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  :المقـدمـة
  
تعد ظاهرة الفساد السياسي ظاهرة عالمية تعرفها جل المنتظمات السياسية الديموقراطية، والتسلطية معا   
دول الشمال أوفي دول الجنوب، ولقد تجلت تلك الظاهرة في السنوات الأخيرة، وأصبح الحديث عن  سواء في

خلفياتها الثقافية أو  بعد أن أصبح طفح الفساد يهز جميع المناطق في العالم بصرف النظر عن"عالمية الفساد، 
اهرة قديمة عرفتها الإنسانية منـذ ظ هيو هذا لا يعني أن ظاهرة الفساد جديدة، بل . )1("ناتجها القومي الإجمالي

  .من ناحيـة، و تطور العلاقات الاجتماعية من ناحية ثانية ظهور التنظيم السياسي والاقتصادي
هامش  الفساد، بعد أن بقي وقتا طويلا على وعليه فقد حصل تطور كبير في مجال الإهتمام بموضوع   

البلدان الغربية تعد الحارس الأمين للوقاية من الديموقراطية في  نظرا لسيادة الإعتقاد القائل بأنالعلمي  البحث
ضمنه الديموقراطية من معالم كالمنافسة والمشاركة والمحاسبة هذا من جهة، تبفضل ما ت .الفساد وطريقا يحد منه

د إلا بقدر يمكن لها أن تعرف الفسا حقيقة أن المجتمعات الغربية لا العلماءو انية فقد أوضح الخبراءومن جهة ث
  .)2(ضئيل جدا باعتبارها دول حديثة يتجه عملها بأكمله نحو المصلحة العامة

تلك الإدعاءات ظلت تخفي "ت هذه الإدعاءات، وانكشفت الحقائق، وتبين أن ومع مرور الزمن سقط لكنه 
أن بن تدريجيا ديولوجية تهدف إلى التعتيم على التقصير الحاصل في ممارسة الديموقراطية، كما تبييإرادة إ

وأصبحت مهددة بفعل الآثار والتكاليف الباهضة  .)3("الديموقراطيات الغربية ليست ملقحة ضد جرثومة الفساد
  .الناجمة عن انتشار الفساد، والتي عبرت عنها مختلف الأزمات السياسية التي شهدتها عدد من الدول المتقدمة

فمنذ  ، ةـبفعل تنامي أهمية الفساد في الدول النامي من جانب آخر، ازداد الإهتمام بموضوع الفسادو   
الستينيات برز الإتجاه الفكري الحديث في دراسات التنمية السياسية، والذي ركز على الجوانب السلبية سواء عن 
طريق مناقشة الظروف التي تبعد المجتمع عن التطور، أو عن طريق فحص العوامل الداخلية والخارجية للأنظمة 

لذا فقد تم التركيز على الدول النامية، وحاول جل الباحثين فهم الظواهر . ية التي تعيق أو تمنع التطورالسياس
  .ال أو التحديثـخلال مرحلة الإنتقمن دول ـلات التي تعرفها تلك الـوالمشك
أكثر وعيا بما ينطوي عليه التحديث من مشاكل  (S.Huntingthon) "صاموئيل هاتنجتون" فقد كان"

زقات ترتبط بالقيم التحديثية الجديدة، وبدخول أعداد متزايدة من الناس حلبة السياسة والمشاركة مما يؤدي إلى وتم
أن الفساد يلازم كل ومن ثم ساد الإعتقاد ب .)4("انعدام الإستقرار والإغتراب وتحلل القيم القديمة وتبلور قيم جديدة

لم يساهم في التخفيف من مظاهر الفساد بل ازدادت بشكل وظهر أن تحديث البلدان النامية  مشروع تحديثي،
  .و معقد ملحوظ
  

  .108، ص1997ديسمبر - ، نوفمبر85، الكويت، عدد الثقافة العالمية، )شهرت العالم: ترجمة(،  » وباء الفساد الكوني « ـ ليكن روبرت، )1(
(2)- Jean-Luis Rocca, La corruption, Paris : Syros, 1993, p.9.                
(3)- Ibid, p.10. 

   . 180، ص 1987مطابع الرسالة، : ، الكويتالاحزاب السياسية في العالم الثالثـ أسامة الغزالي حرب، ) 4( 



                                        
ردة، لحرب الباكل هذه الإعتبارات دفعت إلى التفكير والبحث من جديد في ظاهرة الفساد، ولاسيما بعد نهاية ا

ثيرة الثورة السياسي والإقتصادي، وما أصبحت ت الديموقراطية واقتصاد السوق كنمطين مهيمنين للتنظيم و تعميم
ين، ضوع الفساد موضوع تفكير وبحث جديلذا صار مو. التكنولوجية والعولمة من اضطرابات إجتماعية و ثقافية

  .رة الفسادوحدث فيه إجماع على أهمية فهم أسباب وآثار ظاه
السياسي الجزائري  أو النسق المنتظموباعتبار الجزائر واحدة من تلك الدول النامية، فإن التحلل الذي أصاب 

يفسره تغلغل الفساد في أجهزة الدولة، زيادة على مختلف أزمات التنمية السياسية التي واجهتها  1988قبل وبعد 
للفساد بعد أن تسائل الجميع عن سر إخفاق    الدور المتعاظم ولقد برز. ضون المرحلة الإنتقاليةالبلاد في غ

خلال التجربة التنموية الوطنية بعد الإستقلال، وعن سر فشل العملية الإنتقالية التحديثية، كما برز دور الفساد 
الماضي، ير الإجتماعي والتحول السريع الذي عرفته الجزائر خلال العشرية الأخيرة من القرن محاولة تفسير التغ

رعية ـاؤل عن شرعية الثروة، تماما مثلما ظل التساؤل قائما حول شـوإفرازه لمظاهر ملفتة للنظر، وجرى التس
  .السلطةو مشروعية 

  :أهمية الموضوع و أهداف الدراسة
ى موضوعا مفتوحا نطلاقا مما سبق دكره يتضح أن موضوع الفساد السياسي قد خرج من الظل و أضحإ

كده العديد من الندوات و المؤتمرات الجهوية و الدولية المنعقدة هنا و هناك، بقصد البحث في ما تؤللنقاش، و هذا 
الظروف التي تشجع ممارسة الفساد من طرف السياسي و الموظف، و تشجع فساد المؤسسات السياسية و فساد 

و الفساد اجمة عن نمـلتكاليف الناس اـة هدا من جهة، و من جهة ثانية بحث و قيـاسية و الاداريـالعمليات السي
  .ا التفكير في السبل و الطرق الكفيلة لوضع حد للظاهرةو انتشاره، و كذ

كد الدراسات العلمية و البحوث الجامعية المكتفة في عديد من الجامعات و مراكز البحوث في مختلف كما تؤ
ما زالت الجزائر متخلفة في مجال معالجة لكن ـ و للأسف ـ . أنحاء العالم حول ظاهرة الفساد، أهمية الموضوع

الدولة بمن فيهم المسؤولين  و مكافحة الفساد رغم أن الجميع يعترف بوجود المشكلة في جميـع مستويات
  . الأزمة الجزائرية السياسيين أنفسهم، و جل الكتاب و الباحثين الدين حاولوا فهم حقيقة

  :دراسة التي نحن بصدد التطرق لها في النقاط الآتيةا المنطلق العام، يمكن اجاز أهمية الذو من ه
إن الدراسة تتناول موضوعا جديدا في الجزائر، تزايد الاهتمام به منذ الإعلان عن فتح المجال للتعددية  .1

السياسية و الإعلامية، و ما صاحب الإصلاحات السياسية و الاقتصادية من ظواهر مختلفة شدت انتباه 
 .الدولي الرأي العام الوطني و

  
 
  



يعد الفساد السياسي مؤشرا مهما من مؤشرات الأزمة متعددة الأبعاد التي تعرفها البلاد لذا فإن فهم تلك  .2
 .الأزمة يتطلب تفسير و تحليل ظاهرة الفساد السياسي

حيث نعالج من ....الجانب العلمي و العملي معا تكمن أهمية الموضوع و فائدته من ناحيتين مهمتين في .3
و عملية من خلال تسليط . رهاهذه الدراسة الفساد وفق رؤية نظرية، و نبحث في أسبابه و أثخلال 

الضوء على حركية الظاهرة و محاولة رصد مظاهرها في الجزائر، و كذا فهم التكاليف الناجمة عن 
 .ممارسة الفساد

آثارا وخيمة على  ليزاتبرز الأهمية الكبرى للموضوع من حيث أنه يتناول ظاهرة خطيرة كان لها و لا  .4
الدولة و المجتمع في الجزائر، لذا سأحاول من خلال هذه الدراسة تقديم حلول ممكنة لمكافحة الفساد 
باعتبار أن المعركة الحاسمة اليوم من أجل الديمقراطيـة و الشـورى و التنمية يمكن خوضها من 

 .خلال حملة مضادة للفساد السياسي

  :ريد تحقيقها هي كما يليأما أهداف الدراسة التي أ
التعرف على ظاهرة الفساد السياسي من الناحية النظرية، و من خلال ضبط مفهوم ماهية الفساد السياسي  •

 .و تحديد أشكاله و كشف عوامل الظاهرة و آثارها

التعرف على الظاهرة واقعيا بدراسة حالة الجزائر و محاولة فهم و إبراز الظروف التي شجعت نمو  •
 .السياسي و إنتشاره الفساد

البحث عن الآثار التي نجمت عن ممارسة الفساد، و بالتالي التعرف على الدور الذي يلعبه الفساد  •
 .السياسي في إطالة الأزمات المختلفة التي تشهدها البلاد

المساهمة في خلق و تطوير الوعي الجماعي بشأن خطورة الظاهرة، و من تم إيجاد الرغبـة و الإرادة  •
 .عبية الواعية لوضع حد لمشكلة الفسادالش

و في الأخير معالجة الموضوع ـ رغم صعوبته و تعقده ـ بأسلوب علمي رصين، و محاولة إخراجه من دائرة 
بالاستعانة بمنهـج البحث العلمي ، عبر المناقشة و التفسير و التحليل الموضوعي لظاهرة الفساد (*)التسييس

 .التي اهتمت بالموضوع و مختلف النظريات و المقاربات
 

فالتسييس بمعنى أن الفساد لم . ـ باعتبار أن الموضوع ظل مسيسا منذ تطور مظاهر الفساد سواء في طرح الموضوع أو في مسألة معالجته(*) 
حول المسألة . اديحل سابقا و إنما هناك حلا أو عدة حلول غير الحل المتمثل بترك الأمور على حالها و هذا هو معنى تسييس ظاهرة الفس

  : أنظر
 الجامعية للدراسات والنشر المؤسسة: ، بيروت)محمد عرب صاصيلا: ترجمة(، ةـم السياسيـعلاري دانكان، ـان مـج          

 .   47-46، ص 1995               والتوزيع،   
  
  
  



  :مبررات اختيار الموضوع
ارات موضوعية ـفي الجزائر تبرره عدة اعتب ظاهرة الفساد السياسي"وع ـاري للكتابة في موضـإن اختي

  :و ذاتية، هي كما يلي
  :الاعتبارات الموضوعيةأ ـ 

الفساد السياسي و استفحاله بمختلف مظاهره و الآثار الناجمة عنه يشكل من الخطورة ما يجعل من  ونم
رورة ملحة، ـتها ضاولة تصور حلول لمكافحـتشخيص هذه الظاهرة و البحث في متغيراتها و مؤشراتها، و مح

  .و سببا من أسباب الكتابة في هذا الموضوع
كما أن انتشار ممارسات مثل الرشوة، و الزبائنية، و المحاباة، و الجهوية، و التزوير، و استغلال المناصب 
السياسية و الإدارية، كل هذا فضلا عن استمرار احاطة هذه الممارسات بالسـر و الكتمان ـ و خصوصا لما 

الأمر بالفساد الكبير ـ هذا الواقع أدى إلى خلق وضع متردي تعاني منه الدولة و المجتمع على حد سواء  يتعلق
بعد أمن اضحت تلك الممارسات شيئا طبيعيا بغياب وعي وطني حول مدى خطورتها، هذا ما دفع الباحث لطرق 

  .هذه المشكلة
  :الاعتبارات الذاتيةب ـ 

يقة هذه الظاهرة نظريا و تطبيقيا بعد الخبرة التي اكتسبها من خلال تكمن في رغبة الباحث في فهم حق
قراءاتـه لعدد من الكتـب و المقالات الصادرة فـي دوريات متخصصة في موضوع الفسـاد و اطلاعه على ما 

  .كتب و نشر عن فضائح الفساد السياسي في الجزائر
  :ةـات الدراسـأدبي

ناولت ظاهرة الفساد في الجزائر إلى قسمين، قسم منها تناول الظاهرة قة التي تيمكن تقسيم الدراسات الساب
اذ الدكتور ة الأستـ، و دراس"جيلالي حجاج"بشكل مباشر و مستقل و هنا يمكن ادراج دراسة الكاتب الصحفي 

  ".فتيحة طلحيت"دراسة الباحثة ، و "مراد بن آشنهو"
النظام السياسي الجزائري، و هنا يمكن ادراج دراسة و قسم تناول الظاهرة في سياق تحليل و تفسير أزمات 

  ".عابد شارف"الكاتب الصحفي 
أول دراسة مستقلة حول ظاهرة الرشوة في الجزائر حيث صدر للكاتب مؤلف " جيلالي حجاج"و تعد دراسة 

الاستقلال إلى  ، ركز فيه على تحليل نمو و تطور ظاهرة الرشوة منذ)1("الرشوة و الديمقراطية في الجزائر"بعنوان 
غاية دخول البلاد في المرحلة الانتقالية، و تطرق لشرح طبيعة الظاهرة من خلال تحليل مفهوم أو مصطلح المافيا 

و تعرض لمختلف عواملها التاريخية، السياسية، و تدعيم تحليله بأمثلة من الواقع كما حاول شرح آليات الرشـوة 
  .الاقتصادية و الخارجية

  
(1)- Djillali Hadjadj, Corruption et dèmocratie en Algèrie,Paris :Ladispute,2001,314p .                                         

، و تختلف عن الطبعة الجديدة في كونها تضمنت مرحلة الرئيس الحالي عبد العزيز 1999أشير إلى أن الطبعة الأولى للكتاب صدرت سنة (
   ).بوتفليقة إلى الحكم



و قدم في الأخير تقييما لسياسة مكافحة الفساد في الجزائر و خلص إلى القول بأنها سياسة مسدودة وظفت       
  .أن الحل يكمن في التطبيق السليم للديمقراطية الصراع السياسي، و أكدفي اطار 

لأزمة المديونية  فقد تناولت موضوع الفساد ضمن مناقشته" مراد بن آشنهو"أما دراسة الأستاذ الدكتور 
، حيث تناول في المحور )1("مديونية خارجية، فساد، و مسؤولية سياسية"الخارجية في الجزائر في كتابه بعنوان 

ه المسألة و حول تحليلها في اطار مناقشة مفهوم ذالسادس و الأخير من الكتاب مسألة الفساد، و حاول تحليل ه
لطة و أكد على دور المواطنة و أهميتها في منع ممارسة الفساد، كما السياسة الاقتصادية، و مبدأ مسؤولية الس

دم وجود قوانين مستقرة و معايير واضحة، ـائدة في الجزائر، و أوضح أن عـال الفساد السـتطرق لبعض أشك
 .)2(و غياب المعارضة يقود إلى انتشار الفساد

ة الدولة بإسم مبدأ مصلحة الدولة و أكد في الأخير على أن التجاوزات التي حصلت من طرف أجهز 
"Raison d’état "  من خلال اتخاذ تدابير مخالفة للقانون و بعيدا عن الشفافية قد  ساهمت في تفاقم ممارسة الفساد

  .و حجبها عن الرأي العام
ت ، فقد حاول)3("اقتصاد موجه، فساد و تداعي العنف في الجزائر"أما دراسة الباحثة فتيحة طلحيت بعنوان 

بحث عوامل نمو الفساد و انتشاره، من خلال تسليط الضوء على تطور الظاهرة منذ انطلاق التجربة التنموية غداة 
أي من خلال انتهاج (الاستقلال، و ركزت على دور الاستعمار كعامل تاريخي، و أثر النمط الاقتصادي المنتهج 

. 1988ـادية بعد ولات السياسية و الاقتصـا أثر التحدور اقتصـاد الريع البيترولي، و كـذو ) الاقتصاد الموجه
  . 1992بحث العلاقة بين العنف و الفساد بعد سنة ب و أخيرا قامت

و لقد حاولت الباحثة مناقشة مسألة توظيف ظاهرة الفساد في الصراعات السياسية، التي تطورت بشكل 
الاقتصادية عقب الشروع في تطبيق برامج واضح عقب تداعي أعمال العنف، و في إطار الصراع على المصالح 

  .)4(إعادة الهيكلة و خوصصة القطاع العمومي
و التي تدخل في اطار الدراسات غير المباشرة لموضوع " عابد شارف"الدراسة الأخيرة للكاتب الصحفي 
ا الفساد في الجزائر، ، كشف النقاب عن قضاي)5("الانزلاق الكبير: الجزائر"الفساد إذ حاول الكاتب في مؤلفه بعنوان 

 من الفضائح المالية التي حدثت خـلال  و يعد هذا أول المؤلفات التي تناولت مسألة الفساد، حيث تطـرق لعـدد
   
  

(1)- Mourad Ben-achenhou, Détte extérieure, Corruption et rèsponsabilité politique, Alger : Imprimerie 
Dahleb, 1989,102 pages. 

(2)- Ibid, pp.81-93. 
(3)- Fatiha Talahite, « Economie administrée corruption et engrenage de la violence en Algérie », Revue 

Tiers Monde, Paris , Tome XLI, N° 161,  Janvier-Mars 2000,pp.49-74. 
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، فبإعتماده على بعض الأدلة استطاع الكاتب أن يبين كيف أن تلك القضايا ساهمت بشكل مباشر في العهد الأحادي
، و توصل إلى القول بأن الفساد كان دائما أداة للصراع و الفوضى في النظام 1988تفجير الأوضاع في أكتوبر 

  .السياسي الجزائري منذ الاستقلال
  : أسجل في الأخير بعض الملاحظات بشأنهابعد عرض أدبيات الدراسة، 

يتضح أن الدراسات المذكورة كلها باللغة الفرنسية تقتصـر قرائتها على القارئ بهذه اللغـة و في حدود  •
 .علم الباحث إذن لا توجد دراسة واحدة باللغة العربية تناولت الموضوع بشكل مباشر

عن بقية أشكال الفساد الأخرى على الرغم ـ مثلما  لم تميز كل الدراسات التي عرفتها الفساد السياسي •
 .سنبين ذلك لاحقا ـ أن الفساد الاقتصادي المالي غير الفساد السياسي

كما أن تلك الدراسات تناولت جانبا أو شكلا واحدا من ظاهرة متعددة الأشكال تعرفها البلاد، فكل  •
 .وير الانتخابي، المحاباةالدراسات ركزت على موضوع الرشوة و أهملت الزبائنية، التز

التحليل الصحفي بعيدا عن التحليل ) و لاسيما دراسة جيلالي حجاج(غلبت على الدراسات السابقة  •
 .السياسي مما أفقدها الطابع العلمي

 
  :إشكالية الموضوع    

ة التي تعاني إن مسألة الفساد كانت و لا تزال تطرح بحدة في الجزائر كما هو الحال في بقية الدول الانتقالي
ذا كان الجميع يتفق على أهمية الفساد و خطورته فإنه مما لاشك فيه أن الأمر يختلف من أعباء المشكلة، غير أنه إ

و من هنا تبرز المشكلة حيث أن لكل مجتمع خصائصة  .د محاولة تشخيص و فهم هذه الظاهرة في كل دولةـعن
اعية و ثقافية متميزة، مما ينعكس على البحث في مسألة الفساد و لكل نظام سياسي بيئة سياسية اقتصادية و اجتم

  .السياسي و التفكير في حلول لمواجهته
كما أنه إذا كان هناك إجماع بين الباحثين حول بعض المتغيرات التي تفسر وجود ظاهرة الفساد في أي 

أنه إذا كان الفساد السياسي في منتظم سياسي، إلا أن هناك إختلافا في فهم طبيعة الظاهرة في كل منتظم، أي 
و منه . المنتظمات الديمقراطية انتهاك لقواعد اللعبة السياسية، فإنه في المنتظمات التسلطية يعد اللعبة نفسها

  :فالاشكالية المطروحة هي
هل يعتبر الفساد السياسي مجرد خلل وظيفي تعاني منه المنتظمات السياسية ؟ أم أنه آلية لتسيير هذه 

  . ظمات، و بالأخص المنتظمات السياسية التسلطية ؟المنت
  
  

  
  

  



  :و يندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات
 .ما هو مفهوم الفساد السياسي ؟ و هل يطرح مفهوم الفساد صعوبات علمية ؟ .1

 .ما هي معايير تقسيم أنواع الفساد السياسي، و ما هي أنماطه ؟ .2

 .ما هي المتغيرات التي يمكن الاعتماد عليها لفهم الظاهرة ؟. يكيف تفسر ظاهرة الفساد السياس .3

 .ما هي الآثار الناجمة عن الفساد السياسي ؟ و ما هي آثاره على الدولة و المجتمع ؟ .4

ما العلاقة بين البيئة العامة للمنتظم السياسي الجزائري بنمو الفساد و انتشاره ؟ هل يرجع نمو الفساد إلى  .5
 .إلى عوامل خارجية، أم باجتماع هذه العوامل معا ؟عوامل داخلية أو 

 .ما هي مؤشرات ظاهرة الفسـاد السياسي في الجزائر، ما هي أنواعها و ما هو النمط السائد حاليا ؟ .6

 .كيف تطورت الظاهرة منذ الاستقلال ؟ ما هو نطاقها اليوم ؟ .7

ـعددة الأبعـاد التي تعرفها زمة متما هي تكاليف الفساد السياسي في الجزائر ؟ كيف ساهم في تغذية الأ .8
 .البلاد ؟

هل يعد الفساد السياسي مسؤولا رئيسيا عن استمرار افلاس النظام السياسي الجزائري ؟ ألا يعد عاملا  .9
 .مهما لتحقيق الإجماع و الإستقرار و الحفاظ على الإئتلاف الحكومي ؟

جزائر ؟ ما مدى نجاعتها ؟ و ماهي مبررات ما هي التدابير العلاجية التي وضعت لمعالجة الفساد في ال .10
 .فشل مختلف السياسيات الحكومية و غير الحكومية لاستمرار إستفحال الظاهرة ؟

 .هل من سبيل ناجع و فعال لمعالجة الظاهرة ؟ .11

  
  : حدود المشكلة

بحث ينحصر موضوع الدراسة في معالجة مسألة الفساد السياسي من زاوية نظرية و أخرى تطبيقية دون ال
في أنواع الفساد الأخرى مثل فساد القطـاع الخاص، بل سينصب اهتمامي على تفسيـر و تحليل ظاهرة الفساد 
ذات الصفة السياسية، أي الفساد الذي لا يشمل سـوى ممارسي السلطة العامة أو الذين يتولون المناصب العامة 

  ).كالقادة و المنتخبون و البيروقراطيون(ككل 
، هذا بالرغم من التعقيد )و هو الفساد(لدراسة مخصصة لتناول جانب واحد من موضوع عام و بالتالي فا 

، و رغم التداخل الكبير بين مختلف جوانب الموضوع، إذ لا يمكن فصل الجانب )1(الأقصى للظواهر السياسية
حكم في عناصر الاقتصادي و الثقافي مثلا عن الموضوع، لكن سأحاول تحديد المفهوم بشكل يساعد على الت

  .  الدراسة
   

 
    . 86، ص 51، ص المرجع السابق الذكرـ جان ماري دانكان،  )1(

  



و من جهة ثانية إن البحث ينصب على العوامل التي تقف وراء نمو الفساد و كذا معرفة تطور الظاهرة في 
راسة أي الأطراف الجزائر و أبرز المظاهر المعبرة عنها، و بالتالي فإنني أتجنب الخوض في جزئيات الد

المتورطة في قضايا الفساد، فالدراسة ليست تحقيقا حول قضايا الفساد السياسي بل هي محاولة لوصف و تحليل 
  .ظاهرة الفساد السياسي إنطلاقا من الفرضيات الآتية

  
  :فرضيات الدراسة

  : تتمحور هذه الفرضيات فيما يلي
 .سياسي و ظاهرة الفساد السياسيهناك علاقة طردية أو عكسية بين بيئة المنتظم ال .1

 .هناك علاقة عكسية بين المشاركة السياسية و ظاهرة الفساد السياسية .2

 .للفساد السياسي آثار إيجابية ظرفية، و له آثار و تكاليف باهضة على المدى الطويل .3

ادة السياسية مواجهة الفساد السياسي تقتضي الاصلاح الشامل، و توفير آليات الرقابة، و تشترط توفر الإر .4
 .و الشعبية الواعية

  
  :منهجية الدراسة

التحليلي بإعتبار أنه منهج  تقتضي دراسة موضوع الفساد السياسي في الجزائر الإستعانة بالمنهج الوصفي
مرتبط منذ نشأته بدراسة المشكلات المتعلقة بالمجالات الإنسانية و طريقة من طرق التحليل و التفسير بشكل "

  .)1("أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية علمي منظم من
و من ثم فإن المنهج الوصفي كاف لجمع المعلومات عن ظاهرة الفساد، و تحديد مفهوم الظاهرة و جوانبها 

ر المختلفة من حيث المستوى النظري، و البحث في واقعها ميدانيا أثناء دراسة حالة الجزائر، و محاولة حص
  .أسباب الفساد و آثاره المختلفة

بقي أن أشير إلى أنه كان في الإمكان القيام بدراسة ميدانية من خلال وضع إستمارة بحث في شكل استبيان 
حول مدى انتشار الفساد من  Surveys)(قصد التعرف مباشرة على واقع الظاهرة، باعتبار أن الاستبيانات العامة 

لكن بماأن البحث الذي أحاول القيام به يعتبر مرحلة أولى قصد . )2(أداة لقياس الفساد وجهة نظر أفراد المجتمع تعد
التعرف على الظاهرة لوصفها و تفسيرها و تحليلها، يكون قياس الظاهرة مرحلة ثانية تحتاج لدراسة مستقلة و إلى 

  . نفس طويل
  

، 1999ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائروثـو طرق اعداد البحلمي ـمناهج البحث العـ عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، ) 1(
  . 139ص 

  .18، ص 2001أبريل /، نيسان266، بيروت، العدد المستقبل العربي،  »  التكاليف الاجتماعية للفساد « ـ المرسي السيد حجازي،) 2(
  



  : هيكلة الدراسة
  :ة فصولللاحاطة بمختلف جوانب الموضوع قسمت الدراسة إلى أربع

. و هو بمثابة إطار نظري عام يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا النظرية لظاهرة الفسـاد: الفصل الأول
و قسمته إلى ثلاثة محـاور خصصت المحـور الأول لتعريف مفهوم الفسـاد و مناقشة مختلف الاتجاهات 

و في محور ثاني أتطرق لتحليل . سادالنظرية التي حاولت تعريف الفساد كما يتضمن هذا المحور أنواع الف
و المحور الثالث خصصته لتحليل . المتغيرات المختلفة الداخلية و الخارجية التي تفسر ظاهرة الفساد السياسي

و أختـم . اد و الآراء المناهضة لهار المختلفة للفساد السياسي من خلال عرض الآراء المدافعة عن الفسالآث
  .اتالفصـل بخلاصـة و استنتاج

يهدف هذا الفصل إلى التعرف على العوامل الداخلية و الخارجية المفسرة لظاهرة الفساد  :الفصل الثاني
و لذلك قسمت هذا الفصل إلى أربعة محاور رئيسية يتضمن المحور الأول شرح . السياسي في الجزائر

المحور الثالث أتناول فيه  و. العوامل السياسية و الإدارية، و المحور الثاني شرح العوامل الاقتصادية
العوامل الاجتماعية و الثقافية، و في المحور الرابع و الأخير أتطرق فيه للعوامل الخارجية التي ساهمت في 

  .نمو الفساد، و أختم هذا الفصل بخلاصة و استنتاجات
و دراسة  الهدف من هذا الفصل التعرف على بعض مؤشرات الفساد السياسي في الجزائر، :الفصل الثالث

تطور الظاهرة، و بحث آثارها، و لدا ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة محاور، المحور الأول أعرض فيه أنواع 
الفساد السياسي من حيث المستوى، و في محور ثاني أتناول نطاق ظاهرة الفساد السياسي بينما المحور 

  .صة و استنتاجاتو أختم الفصل بخلا. الثالث أناقش فيه الآثار الناجمة عن الظاهرة
ا الفصل لمعالجة مشكلة الفساد السياسي، بدءا بعرض مختلف الاستراتيجيات ذخصصت ه :الفصل الرابع

اد التي اعتمدتها الجزائر، ـلمواجهة الفساد في محور أول، و في محور ثان أتطرق لسياسات الحد من الفس
و أختم الفصل بخلاصة . ح ضد الفساد السياسيو في محور ثالث أتناول عناصر الاستراتيجية الفعالة للإصلا

  .و استنتاجات
بمثابة خلاصة عامة للدراسة، ألخص فيها مختلف فصول الموضوع و أعرض فيها نتائج البحث  :الخاتمة

بالإجابة على التساؤلات المطروحة و التحقق من الفرضيات التي انطلقت منها، كما تتضمن الخاتمة الآفاق 
  .سة مستقبلاالتي تفتحها الدرا

  
   
  
  
  
  



  :و الصعوبات التي واجهتنيمصادر البحث 
تطلبت الدراسة الاعتماد على مصادر متنوعة قصد الاحاطة بجميع القضايا النظرية و العلميـة، و عليه فقد 
تمت الاستعانة بمختلـف المصادر العلميـة التي لها علاقـة بموضوع الدراسة من كتب، و مقالات بمختلف 

لإنجاز القسم النظري و اعتمدت بشكل كبير على المجلات العلمية المتخصصة في موضوع الفساد اللغات، 
  .الصادرة عن مراكز البحوث العلمية في الدول الغربية

ب ـوعة من كتـدت على مراجع علمية متنـة حالة الجزائر اعتمـو لإنجاز القسم التطبيقي الخاص بدراس
وثائق حكومية، فيما يخص الجانب الخاص بتفسير ظاهرة الفساد في الجزائر و دوريات، و مواد غير منشورة، و 

استعنت بشكل كبير على الكتب و المقالات و المواد غير المنشورة أما فيما يتعلق بالجانب الخاص بتحليل أنواع 
مصدرا  الفساد اعتمدت بشكل أساسي على الجرائد اليومية و الأسبوعية الوطنية الخاصة، باعتبارها تمثل

للمعلومات المتعلقة بظاهرة الفساد، كما أنها تتضمن تتبعا للأحداث، هذا بالرغم مما يمكن أن تتضمنه الجرائد 
  .المستقلة من انحيازات بخصوص رصد و تحليل ظاهرة الفساد في الجزائر

ما تتضمنه ، بحكم )واب ليوغرافيا(كما استعنت في إعداد مختلف أقسام البحث بمراجع الكترونية كثيرة 
ذا باعتبارها تمثل ـا في الجزائر، و كـمن مصادر علمية يصعب توفره) الأنترنيت(الشبكة المعلوماتية الدولية 

  . ، منبرا للمنظمات الدولية غير الحكومية المناهضة للفساد و التي استفدت منها كثيرا)أي الشبكة(
قبل و أثناء البحث، و تتعلق أساس بمشكل المادة  و في الأخير لابد من الإشارة إلى الصعوبات التي واجهتني

العلمية خصوصا و أن الدراسات التي تناولت موضوع الفساد السياسي في الجزائر قليلة جدا مثلما أوضحت ذلك 
  .أنفا

كما لا يخفى على القارئ أن البحث في موضوع كهذا قد أدى إلى وجود عراقيل و عوائق مختلفة حالت دون 
فإذا كان الرأي العام لا يزال متحفظا قليلا بشأن . حقائق، أو بالأحرى الحصول على المعلوماتالوصول إلى ال

الحديث عن الفساد، فما بالك بالمسؤولين و رجال السياسة، إنهم يفضلون عدم الخوض في المواضيع الحساسة التي 
  .قد تحرجه أو توقعهم في المشاكل

وة ـوع الرشـرقوا لموضـو الصحفيين الجزائريين الذين تط ابـل مع الكتـكر ما حصذو لعل الجميع يت
و الاختلاسات، أو الذين عارضوا المرتشيين، و عبروا في العلن عن المنطق الذي يتعامل به النظام السياسي مع 

  .قضايا الرشوة
ضلت لكن رغم الصعوبات المادية و المعنوية التي واجهتها في مختلف مراحل إعداد البحث، إلا أنني ف

تجاوز كل الصعاب، و إيصال الرسالة إلى ذوي الضمائر الحية كي يشعروا بخطورة الظاهرة أولا، و لكي 
 .    يساهموا بإرادة و وعي في القضاء على الفساد السياسي

  



  
  
  
  
  
  

   الفصـــــل الأول                 
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  :مفهومه ، عوامله، و الآثار الناجمة عنه: الفساد السياسي  : الفصل الأول
  

، جامعيينن و الـرف العديد من الباحثيـموضوع تفكير و بحث من ط عام،ل ـاد بشكـشكل موضوع الفس
 لاق بحثهم عن العوامل و الظروف التي تعرقـذا في سيـو ه بدراسة و تحليـل ظاهرة الفسـاد، الذين اهتموا

  .الشاملةالتنمية 
 تقليديوضوع الفساد من التفكير الو عليه، فقد تبلورت العديد من النظريات و المقاربات العلمية، أخرجت م

حديث، في إطار القيام بدراسات علمية أمريقية أجريت على العديد من الدول  جامعيلتجعله موضوع بحث علمي 
  .في آن المتقدمة و المتخلفة

اد ـلتي تثيرها ظاهرة الفساد السياسي كظاهرة اجتماعية سياسية، بخصوص تعريف الفسو رغم الصعوبات ا
و تصنيف أنواعه، إلا أن البحوث المكتفة مند الستينات مكنت من تجاوز تلك الصعوبات، من خلال الإجماع على 

لى فهم و تحليل ظاهرة ضرورة عدم انكار الجانب التاصيلي و البيئي للدول و المجتمعات المتباينة، و التركيز ع
  . الفساد فهما علميا بعيدا عن تسييس الموضوع أو أدلجته
الوقوف على تلك الاجتهادات النظرية التي قامت بتعريف  من هذا المنطلق، سنحاول في هذا الفصل كشف

الآثار  ظاهرة الفساد السياسي، و حددت مؤشرات و متغيرات الظاهرة، و عرض الآراء المختلفة التي قدمت بشأن
  .المترتبة عن الفساد

  :إذا هذا الفصل بمثابة مدخل نظري هام أعالج فيه
  .مفهوم الفساد السياسيـ 
  .عوامل الفساد السياسيـ 
  .الآثار الناجمة عنهـ 
  .الخلاصة و الاستنتاجات   
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



  :مفهوم الفساد السياسيـ 
تعرض أثم  و اللساني لكلمة الفساد، المعنى اللغوي،قوم في البدء بتحديد تحديدا علميا أ قصد تحديد المفهوم

تعرف على النظريات المختلفة التي ال سأحاول للصعوبات التي تواجه الباحث في ضبط مفهوم الفساد السياسي، ثم
الفساد السياسي، و تحديد  لظاهرةشامل  إلى وضع تعريفنهاية المطاف  خلص فيلأ السياسي،عرفت الفساد 

   .أنواعه
  :معنى اللغوي للمفهومال ـ 1

  :في اللغة العربيةـ  أ    
و تعني الابتداع و اللهو و اللعب و أخذ المال ظلما و الجذب، و زوال  ،كلمة فساد في اللغة العربية مصدر
  )1(.الصورة عن المادة بعد أن كانت حاصلة 

 ظهر الفساد في البر و البحر"  :ة من القرآن الكريم، قوله تعالىو قد ورد ذكر هذه الكلمة في مواضع كثير
أي الفساد بمعنى الجذب و الموتان و كثرة الحرق و الغرق و  *)(".بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا

  .)2(الجملة محق البركات من كل شيء و قلة المنافع في 
البر من مفسدة، و ظلم و الفساد المذكور كلام مستأنف مسوق لتقرير ما عم في مختلف الأنحاء من البحر و 

 .)3(الصلاح و لهو، و سائر ما يطلق عليه الفساد الذي هو ضد 

ن كلمة و من ثم فإ،ح فهو فاسد، و فسد من فسدى، و المفسدة ضد المصلحة ـضد صل فسادا، دـو فس
و لا تبغ ": ىـسلوك يتضمن معاني الحرام و الظلم كما ورد في قوله تعالكل ير إلى شاد في اللغة العربية تـفس

ذير ـالتبر الكلمة أيضا إلى كل اللهو و اللعب و ـ، كما تشيو الاستبداد أي الظلم و البغي **)( "الفساد في الأرض
  .كل ما يرمز إلى حالات و مظاهر غير الصلاح و

  "فسد"و يقول ابن منظور في لسان العرب في باب 
فسودا، فهو فاسد و فسد فيها و لا يقال انفسد و أفسدته نقيض الصلاح، و فسد يفسد و يفسد و فسد فسادا و : الفساد"

  ...فسادا لأنه مفعول له أراد يسعون في الأرض للفساد نصب". و يسعون في الأرض فسادا ":و يقول تعالى. أنا
خلاف : و الاستفساد. و المفسدة خلاف المصلحة. و استفسد السلطان قائده، إذا أساء إليه حتى استعصى عليه

  .)4("و يقال أفسد فلان المال يفسده إفسادا و فسادا، و االله لا يحب الفساد... حالاستصلا
  

  
  

  689، ص 1998،مكتبة لبنان ناشرون  :انـلبن ،محيط المحيطبطرس البستاني، ـ  )1(
  .41الآية  /سورة الرومـ  )*(
  .168ص  ،1994 ،كردار الف : بيروت ، 11المجلد ،المعانيروح : كتب التفاسير، محمود الألوسيـ  )2(
  .60ص  ،1959دار اليمامة  :دمشق ،دار ابن كثير :بيروت، ، المجلد السادسإعراب القرآن الكريم و بيانه ،محي الدين الدرويشـ  )3(
  .77الآية  /سورة القصص  ـ **) (
  .1095ت، ص .دار لسان العرب، ب :، المجلد الثاني، بيروتلسان العربـ ابن منظور، ) 4(

  
  



 :اللغات الأجنبية فيـ  ب

   
شيئا  أي أنبمعنى الكسر،  Rumperفي اللغة الإنجليزية مشتقة من الفعل اللاتيني  Corruptionفساد كلمة 

  .)1(تم كسره، و هذا الشيء قد يكون أخلاقيا، أو اجتماعيا أو قاعدة إدارية
  .)2(خلاق و فساد الحكم الأ الذوق وو التلف، فيقال فساد  و الفساد كصفة لوضع يميز بالانحلال و التعفن

  :الفساد بمعان مختلفة كالآتي رنسية و الإنجليزية، تتناولو نجد ان القواميس الف
  .الفساد بمعنى انحطاط أخلاقي، الانحراف و فقدان النزاهة و الأمانة و تجاهل الفضائلـ 
  .الفساد، بمعنى التحلل، فيقال تحلل الأجسام و المواد العضوية الأخرىـ 
  .و التأثير بهاخاصة الرشوة أو الغش  بمعنى استخدام ممارسات فاسدة، لفساداـ 

موظف، و من ثم يصبح  القيام باستعمال الرشوة، و أعمال الغش، فيقال رشوةيعني أما الفساد كسلوك، 
  .يقال أيضا فساد الناخبين كماالشخص فاسدا عندما يقوم بممارسة الفساد، 

  .)3(و المتأثر بالرشوة و أعمال الغش ص المنحل أخلاقيا،ها الشخو الفاسد، صفة ينعت ب
ها، يو تلقأالرشوة، إعطائها  اللغات الأجنبية تعني بشكل خاصو عليه نجد أن المعنى اللغوي لكلمة فساد في 

 صفة الشخص الذي يتلقاها Corrumpu، )الراشي( صفة الشخص الذي يدفع الرشوة Corrupteurفيقال 
المتورط في الرشوة، هذا بالرغم من ان كلمة رشوة تعبر عنها  للشخص Corruptibilité، و صفة )المرتشي(

Bribery الإنجليزية، و بPots-devin 4(بالفرنسية(.  
يستخدم لوصف الوضع   و شامل حيث فساد في اللغة العربية معنى واسع كلمة يتضح أن معنى إذ

لمحرم، المستهجن من طرف الجميع، بينما تشير العام السائد غير الصالح، و كذا السلوك المنحرف و ا
 استخدام وسائل متعارضة مع القانون للقيام بسلوك غير معنى ضيق يفيد الكلمة في اللغات الأجنبية إلى

 .قبول أو تلقي الرشوة و دفعها خاصمشروع أو مشروع ، و تعني بشكل 

  
 

 
 .224، ص 2001يناير /، كانون الأول143، القاهرة، العدد ةالسياسة الدولي،  » رؤية نظرية  الفساد« ـ مي فريد، ) 1(

(2)- Le nouveau petit Robert, Paris : 196, p.40.                                                                                         
  :ـ باللغة الفرنسية أنظر) 3(

- Grand la Rousse universel, T :4, Italie : 1997, pp. 2652-2653                                  
                                

  :ـ باللغة الإنجليزية أنظر 
- Hariap’s shorte, Anglais/Français dixtionary, Cambridge: univercity press,        
  1998, p. 202.    

(4)- Hachette le dictionnaire Français, Paris: ed, Hachette, 1992, p.376.                                                   
 
  
  



 

  :الفساد صعوبات التعريف بمفهوم ـ 2
التحليل السياسي، و يعود  الفلسفة المعرفية و تطرح مسألة التعريف بالمفاهيم و تحديدها مشاكل حقيقية في

و السياسية جعل من المفاهيم الدالة عليها تتميز تعقيدات الظواهر الاجتماعية " الك إلى جملة من الاعتبارات أهمهذ
يز تلك الظواهر و المفاهيم بالتغير حسب الزمن و المكان، و فقدان التجانس لعمومية و التعقيد، إضافة إلى تمبا

  .)1("فيها

 و مثلث تحديدا،اد السياسي ـد هذه الاعتبارات بارزة في تعريف مفهوم الفساد عموما و الفسـو عليه نج
على إطار نظري مفاهيمي  الاتفاق و ،يين في دراسة ظاهرة الفاسد السياسيجامعصعوبات اعترضت الباحثين و ال

  :فيو تكمن تلك الصعوبات  عام،
تزايد أيضا تضارب الآراء و تباين التصورات حول وجود أو   الفساد،بظاهرة  جامعيمع تزايد الاهتمام ال

المحيط الخاص،  ثلم يسبق و أن أضر بالمحيط العام مإذ أن من الباحثين من يرى أن الفساد ل د الفساد،عدم وجو
العالم، إنه ملازم  مهناك من يرى أن الفساد قديم قد بينما .)2(فالمرحلة الحالية تتسم بوجود الفساد بصورة عامة

ثم  ،لاقـضرار التي أصابت الأخة، بل اتساع الأو من ثم لا داعي للقول بأن الفساد ظاهرة جديد ،لأفعال البشر
مار فضائح ث، و الاستغلال الذي تم القيام به للظاهرة و استلام هي الشيء الجديدـل وسائل الإعالمبالغة فيها من قب

  .الفساد سياسيا
بعض  ،)3(استخدامهاو مكان  إذ يختلف تعريفها بحسب زمان أخرى،كلمة فساد بذاتها تمثل صعوبة 

ارسات قديما كانت مقبولة، مثلا مسألة تمويل الأحزاب السياسية و الحملات الانتخابية بشكل خفي، إلا انه مع المم
  .تطور القوانين الانتخابية و الحزبية جرى اعتبار ذلك فسادا سياسيا

في  ئا محظورا، بينما نجد ذلك الأمرهدية لموظف شي تقديم قات تعتبرافثلبلدان، تسود في بعض اكما أنه 
  .ثقافات بلدان أخرى شيئا ضروريا و عاديا و هذا من قبيل تقديم إكرامية لموظف في سبيل قضاء حاجة ما

  رى ـتمثل في أن الحدود بين ممارسة الفساد و أنشطة أخيوم الفساد، ـيشوش على إيجاد مفهر ـعنصر آخ
   
البحث العلمي، و على  الابستمولوجيا و المنهجية ودة إلى كتب للمزيد من التفاصيل حول صعوبة البحث في العلوم الاجتماعية، العوـ  )1(

  :سبيل المثال
  .30- 29، ص  الذكر المرجع السابقالذنيبات،  محمود وحوش،ب ـ عمار 
 :، بيروتالحديث و الفكر مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلاميـ عبد الفتاح محمد العيسوي، عبد الرحمن محمد العيسوي،        

  .1997- 1996الجامعية،  الراتب                       دار 
  .2000مؤسسة الورق، : ، الأردنأسس البحث العلمي لاعداد الرسائل الجامعيةمروان عبد المجيد ابراهيم، ـ        

(2)- Yeves Mény, « Corruption fin de siècle : changement, crise et transformation des valeurs », Revue 
International des Sciences Sociales, Paris, N° 149, septembre 1996, pp.  359-360. 

 
(3)- Jean- Louis Rocca, Op.Cit., p. 108.  

 
 



اط ـل تحديد معنى الفساد أمرا صعبا، لا سيما في مجال النشـليست واضحة في بعض المجالات، يجع
 .)1(شكلا للفساد؟ كما تساءل أحد الباحثين عديتمويل الحملات الانتخابية هل مثلا السياسي،

ظل يخضع لاتجاهات متعارضة سيطرت فيها خيص أسباب الفساد نظريا و علميا فإن تش من جهة أخرى
رالية فسرت الفساد على أنه ب، إذ نجد أن أكبر تلك الاتجاهات المتمثلة في المدرسة النيولي)2(النظرة الإيديولوجية 
ة و غلبة منطق التيار الآخر رأى في ضعف القيم الأخلاقي البيروقراطية فيها، بينما نجدو نمو نتيجة لتدخل الدولة 

  .؟ أي أساس نعرف الفساد ىو بالتالي عل .الربح و المصلحة الخاصة هي التي تقف وراء الفساد
صة، و اختلاف ذلك باختلاف كما ان صعوبة النظرة و التمييز بين المصلحة العامة و الخا

  .)3(تجعل تحديد تعريف واحد لظاهرة الفساد شيئا صعباو الظروف السياسية و الاقتصادية  وراتتصال
ب ـبين النخ ام بخصوص الظاهرة تختلف أيضا، بل إننا نجد الاختلاف أيضاـحساسية الرأي الع

لحديث االنخب عادة ما تقلل من ضخامة الفساد، بينما نجد الرأي العام لا يتوقف عن ف و الرأي العام،
  .)4(خطورة و جسامة و ضخامة الفساد بشأن

اد السياسي ـالمسبقة السائدة في المجتمعات الغربية في تحليل و تفسير ظاهرة الفس فكارسيطرة الأ فإن أخيرا
ام ـق منطق علمي بعيدا عن تلك الأحكـوع وفـلوقت طويل دون التعرض للموضسيطرتها  الإداري،و 

  .لاتفاق حول مفهوم للظاهرة عائقا أمام تقدم البحث العلمي في هذا المجالالمتحيزة و المؤدلجة، جعل ا
  :الاتجاهات النظرية لتعريف المفهومـ  3

الطويل بين المفكرين و الباحثين  الحاد و برزت هذه الصعوبات بشكل واضح من خلال النقاش
ولت حا ،اتجاهات كبرى و المهتمين بدراسة موضوع الفساد السياسي، و تبلور ذلك النقاش في أربعة

ا من انتقاد أول انطلاق تي يتم على أساسها تعريف المفهومالمعايير ال تقديمتعريف الفساد السياسي و 
  .الفساد تعريف ظاهرة في مجالاتجاه ظهر 

  :الاتجاه الأخلاقي .أ
إذ تم  قية،الأخلاظل سائدا لفترة طويلة، أصحابه يعرفون الفساد انطلاقا من الاعتبارات اتجاه فكري 

  وهذا ما يظهرمن خلال افكار الفلاسفة الغربيين امثال مفهوم معنى أآثر اتساعا مما هو سائد اليوم،الإعطاء 
  
  

(1)- Omar Azfar, Young Lee, Anand Swamy, « la corruption : Un mal nécessaire ? » Problème économique, 
Paris, N°2722, 18 juillet 2003, p.14. 

(2)- Yeves, Meny, Op.Cit., p.339. 
(3)- Omar Azfar, Young Lee, Anand Swamy, Op.Cit., p.14. 
(4)- Yeves, Meny, Op.Cit., p.360. 
   
 

  



 Nicole ) وميكيافيلي، )384-322( (Aristote) أريسطو، )م.ق427  -347/348( (Platon )أفلاطون،

Mechiavelle).)1449 -1527(فهوم ليس لوصف أفعال بعض الأفراد بل لوصف الصحة ، حيث استعملوا الم
  .)1(الأخلاقية للمجتمع ككل

و يكون الحكم على مدى احترام المبادئ "و فقدان النزاهة  رافو استعمل الفساد بمعنى الانح
ام والمحكومين و مصادر السلطة ـو العلاقات بين الحك ،ى وظيفة اقتسام الثروةـإل لاقية بالنظرـالأخ

  .)2("ون الأخلاقي للحكام في ممارسة السلطة و القان
 لذنب، و من ثمو يعد الفعل فاسدا، إذا حكم عليه المجتمع بأنه كذلك، و إذا ما أحس فاعله با

لا ينظرون مثلا للمحاباة في المجتمع الإفريقي بأنها فساد، فهم يتفقون على نتائج المحاباة،  فالأخلاقيون
  .)3(الإيجابية و السلبية نتائجها ـ تبرونه فسادو كل شكل لما يعـ 

على و ، ذلك المجتمع الذي تحركه المصلحة الخاصة  و لا يأبه بالقيم المدنية ، فاسدالو المجتمع 
  .)4(، غياب معاني الولاء و التعاون السياسي و اللجوء إلى العنف و الرشوة الصعيد السياسي

نتقادات الأخلاقية، إلا أنه تم توجيه عدة ا لطرح أصحاب المقاربة لباحثينرغم تبني العديد من ا
، حيث أن المفهوم الواسع للفساد السياسي جعل تفسير الظاهرة أمرا صعبا فلا تقليديةلهذه المقاربة ال

  .و الفعل الفاسدأيكفي الاعتماد على معيار واحد و هو المعيار الأخلاقي لتعريف الفساد 
ع الغربي في العصر الحديث ـسجم مع معطيات المجتملا ين"رح ـالط أن هذاتبين فيما بعد  كما

و الذي تزايدت درجة علمانيته و طغيان المصلحة على الحياة السياسية، و أصبح دور القيم الأخلاقية 
إضافة إلى تعقد النشاط السياسي أكثر من أي وقت، مما جعل تعريف الفساد على  ،)5("دورا صوريا

دفع الباحثين إلى محاولة  ماهذا و  الفساد،مظاهر و أشكال أساس أخلاقي قاصرا في تفسير بعض 
  .مفهومعريف الإيجاد معايير أخرى لت

  :الاتجاه القانوني أو اتجاه الوظيفة العامة .ب 
 يعرف هذا الاتجاه الفساد انطلاقا من شرح معنى الوظيفة العامة وفق تحليل قانوني، وفي هذا

  : ف الآتيالتعري (J.S.Nye)" ناي.س.ج"قدم  الصدد
  

(1)- Michael, Johnston , « à la recherche de définition : Vitalité politique et corruption », Revue International des 
Sciences Sociales, Paris,n°149,Sèptemre1996, p.372. 

(2)- Iden. 
(3)- Colin, Leys ,«  What is the problem about corruption ? », The journal of modern African studies, 

Cambridge, Vol 3 N°2, 1965, p.372. 
جامعة الكويت، مؤسسة : ، الجزء الأول، الكويتموسوعة العلوم السياسية، )و آخرون(ـ محمد محمود ربيع، اسماعيل صبري مقلد ) 4( 

  .488، ص1994-1993العلمي   التقدم 
(5)- Michael Johnston, Op.Cit., p.372. 

 
 
 



أو هو  الفساد سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعا إلى مكاسب خاصة أو معنوية،«  
 ثير تستهدف تحقيق منفعة خاصة، ه انتهاك القواعد القانونية بممارسة أنواع معينة من التأطمنا كسلو

يره ام بهدف تلويث ضمـمنصب العال لتقديم العطايا لشاغ(وة ـك في الرشتتمثل أبرز تجليات هذا السلو
الكفاءة ىـإلخ عل…يرافـالجغو  اء الدينيـأو الانتم و الصداقةة ـأولوية القراب(و ذمته، و المحسوبية 

و نهب المال أو استخدامه بصورة غير مشروعة جريا  )الخدماتو الاستحقاق في اسباغ النعم و أداء 
  .)1(» وراء منافع ذاتية

فالقانون  الشغل،، و بالتحديد قانون العقوبات، أو ما منعته أدبيات فه القانونكل ما عر إذا فالفساد
كل واحد لللمواطن او الموظف و تعرف  الخاص،العام أو  تسمح للشخصيرسم الحدود الواضحة التي 

فالقاعدة القانونية تمثل حكما بين  ،المجال الذي يتبعه و ما هو خطأ أخلاقي لدى الفرد او الجماعة
  .)2(تياراتالاخ

أنها ، إلا للفساد لمفهوم لكن و رغم أهمية هذه المقاربة في إثراء النقاش قصد صياغة تعريف
لق بتحديد مفهوم ما يتعفي، خاصة أكثر عمومية "ناي"فالتعريف الذي قدمه  كثيرة،مشاكل  طرحت

لمفهومين مع العلم أن ل العديد عن مسألة تحديد هذين اءإذ تسا ،الخاصةالمنافع  معنى و امةالوظيفة الع
مع الوقت  الجميع،سلوك ما يكون مقبول من طرف  أنكما  ،القوانين قد تكون واسعة و متناقضة

  .)3(يصبح محظورا 
كما أن السلوك الفاسد لا يكون فقط بإتيان سلوك أو فعل غير مشروع في سياق مباشرة الوظيفة 

  .عدم تطبيق إجراء قانوني معين :مثلا مشروع،العامة، بل يكون أيضا بالامتناع عن أداء عمل 
القانون عادة ما يكون من صنع القوى السياسية، و بالتالي يكون معبرا عن مصالحها مما يؤثر 

  .)4(على الأساس القانوني الذي يعرف به الفساد السياسي
ن، ـيفي الأغلب شاملا لجميع المياد إذ أن القانون لا يكون ،شكل آخر يطرحه التعريف القانونيم

نشاط  التعريف يستبعد من دائرة الفسادالات عن نطاق التعريف، كما أن هذا مجو من ثم قد تخرج 
أو لجوء الحكومة إلى وسائل غير مشروعة خدمة  ،)5(الفساد قيامها بممارسةجماعات المصالح في 

  .لأهدافها
  :اتجاه المصلحة العامة. ج

ة عامة مكلف بالقيام ببعض الأمور، أي الفساد، عندما يكون صاحب وظيف الحديث عنيمكن 
 يرعليها في القانون، لاتخاذ تداب غيرها، غير منصوص أوموظف أو مسؤول تدفعه مزايا أو منح مالية 

  
  .489، ص المرجع السابق الذكرـ محمد محمود ربيع، ) 1(
  :ـ للمزيد من التفاصيل أنظر) 2(

   - Jean Cartier- Bresson , « élément d’analyse pour une économie de la corruption », Revue Tiers                      
Monde, N°131, Juillet-Septembre, 1992, 585. 

    - Robert Williams « New concepts for old ? », Third world Quarterly, London, Vol 20, n°3, p.505. 
(3)- Jean-Louis Rocca, Op.Cit, p.17. 
(4)- Robert Wiliams, Op.Cit., pp.505-506. 
(5)- Yeves Meny, Op.Cit., p.362. 

 



  ".)1(تفيد الطرف الذي يدفع العطايا، و تضر بالجمهور و مصالحه 
الفساد هو انتهاك " لاسويل ده هارولع، و يتفق م)K.Fridric(" كارل فريدريك"هذا التعريف قدمه 

  ".)2(…المصلحة المشتركة يجلب منافع شخصية عبر خيانة المسؤولية في نظام عامة
موضوعي لتعريف الفساد السياسي، و هو المصلحة  أصحاب هذه المقاربة حاولوا وضع معيار

العامة، غير أن هذا المعيار بدوره طرح عدة صعوبات، بداية بتساؤل العديد من الباحثين عن ماهية 
ن فكرة المصلحة أبالدول النامية و المتخلفة، إذ  مر يزداد تعقيدا لما يتعلقالمصلحة العامة، علما أن الأ

ل غامضا ـ، لذا فإن معنى المصلحة المشتركة يظولـبلور بشكل واضح و مقبنية لم تتالعامة أو الوط
  .و عرضة لتفسيرات مختلفة داخل المجتمع الواحد

ار كل بمما دفع إلى اخت مختلفان،، و تحديد آثار الفساد شيئان من جهة أخرى فإن تعريف الفساد
الاجتماعي و تبعا لأشكال  وىحتلفساد يمكن أن تتغير طبقا للمعنصر لوقت طويل، كما أن آثار ا

نا الشرح الذي قدمه لآثار الفساد، إذا استثني" فريدريك"و بالتالي يكون التعريف الذي قدمه  .)3(الفساد
  ".ناي"إعادة للتعريف الذي قدمه يكون 
  :اتجاه الرأي العام.د

كمعايير  )الوظيفة العامة و المصلحة العامة(في المعايير السابقة  هأصحاب هذا الاتجارأى 
معايير شخصية أو ثقافية في على عتماد الا لذا حاولواموضوعية غير كافية لتعريف الفساد السياسي، 

  .يولوجي لفهم ظاهرة الفسادإطار تحليل سوس
، حيث  تعريف الظاهرة مجالكبيرة في مساهمة  ،"A.Heidenheimer" "هايدنهايمر.أ"و تعد مساهمة 

و توصل إلى وضع تصنيف نموذجي  ام للسلوك الفاسد،نظرة الرأي الع قدم تعريفا للفساد اعتمادا على
ينطلق فيه من الفساد الأبيض إلى الفساد الأسود مرورا بالفساد الرمادي، فالأبيض يتعلق . )4(للفساد

يتضمن سلوكات غير معلومة لا من طرف الرأي العام و لا من  ارسات يمارسها الجميع، فهو شكلبمم
فهي على خطورتها و إدانتها  فق الجميعالفساد الأسود، فإنه يتعلق بممارسات يت أما. طرف النخبة

يقع بين الفساد الأسود و الفساد الأبيض، ما هو فإنه الفساد الرمادي  أماأفعال يعاقب عليها القانون، 
ير مقبولة و أنه يتضمن ممارسات غلا يعتبر كذلك عند البعض الآخر، معروف كفساد لدى البعض 

   .)5(السياسيةو مستحسنة لدى النخبة  ،ى الرأي العاملد
  

(1)- Michael Johnston, Op.Cit., p.376. 
(2)- Jean G.Padioleau, « de la corruption dans les oligarchies pluralistes », Revue Française de 

sociologie, Paris, Vol XVI, n°1, Janvier-Mars 1975, p.37. 
(3)- Michael Johnston, Op.Cit., pp.376-377. 
(4)- Jean-Louis Rocca, Op.Cit., p.18. 

:ـ أنظر تطبيقا لهذا التصنيف في دراسة للباحث) 5(  
- Arnold J.Heidenheimer, « une topographie de la corruption » , Revue International des Sciences  

Sociales, Paris,n°149,Septembre1996, p.393.        



ل التي طرحتها المقاربات السابقة و خاصة ئاسإيجاد حلول للمالرأي العام اتجاه حاول أنصار 
بأنه فعل  و النخبة الرأي العام كل سلوك يرى فيه الفساد السياسي و عليه أكدوا على أن الثقافية منها،

  .وقوعه و محاربته و يتم العمل من أجل منع  ،بشأنه و إجماع قااتف حدثفاسد و من ثم ي
إلا أن هذا التصور بدوره تعرض لانتقادات عديدة، باعتماده على فكرة الربط المطلق، التي ترى 

ما يمكن اعتباره فسادا أسودا في أمريكا مثلا، يكون رماديا في لكن  ،أن لكل مجتمع نظرته لسلوك ما
ن ما يمكن أن يكون أبيضا البارحة يصبح أ إلاعلى الربط الزماني،  "هايدنهايمر" أوربا مثلا، كما اعتمد

  .)1(اليوم أسودا أو رماديا غدا
من ناحية أخرى نجد أن المعايير الثقافية و الرأي العام تختلف من فئة لأخرى في المجتمع، لذا 

فه ضمن الأشكال التي قدمها يمن الصعب أن نجد إجماعا لدى الرأي العام على سلوك معين و تصن
الموقف ل واحد ثقافة شخصية، كما أن القيم الأخلاقية و عادات المجتمع تؤثر على فلك" هايدنهايمر"

يصدره الأفراد، هذا إذا أضفنا تأثير وسائل الإعلام على اتجاه الرأي العام في تعريف السلوك  الذي
  .)2(الفاسد 

، دون اللأفعالتي يقدمها الرأي العام و النخب حول الفساد لا تشمل عادة إلا ا إذا فإن الأحكام
 .التي يتم فيها ممارسة الفساد) الذاتية و الموضوعية(النظر في الظروف 

  :اتجاه الاقتصاد السياسي. ه
عتماد على منهج الاقتصاد للفساد السياسي بالا تطور هذا الاتجاه حديثا أنصاره يقدمون تعريف

هذه العملية تكون ) الزبون-ظفالمو- الرئيس( الفساد عملية تبادلية بين مجموعة من الأطراف" السياسي
، (marché de la corruption) و المنافع ضمن سوق الفسادكنتيجة لعمل عقلاني و حساب للتكاليف 

  .)3("فتوجد إذا عدة أشكال أساسية للتفاعل بين تلك الأطراف في المؤسسات و الأجهزة الحكومية
الباحثين  ،) S.R Ackerman(ر أكرمان .و س"  R.E.Klitgard" "جاردتكلي"و يعد كل من 

 الاتجاه النقـاش حول مفهوم الفساد السياسي، و عليه فقد تضمن هذا إثراءفي ساهموا  الذيـن
 امـار العـنظرية الاختي: منها ادـرة الفسـت أسسا لتحليل  ظاهـشكلمجموعة من النظريات 

(public choice theory) عن الريع البحث، و نظرية (Rent-seeking theory).  
 

(1)- Jean-Louis Rocca, Op.Cit., p.19. 
(2)- Yeves Meny, Op.Cit, p.363. 

:ـ لمزيد من التفاصيل حول أفكار هذا الاتجاه أنظر) 3(  
- Jean Cartier- Bresson, Op.Cit., pp.594-595. 
- Robert wiliams, Op.Cit., pp.506-507. 
- Jean-Louis Rocca, Op.Cit., p.20. 

  



يحاول تعريف الفساد في إطار  )1:راجع الشكل رقم(" جاردتكلي"لال النموذج الذي قدمه من خ و
 ، و تلكمن جهة مصالح الجمهورات بين مصالح الرئيس و انطلاقا من الاختلاف. تلك العلاقة التبادلية

 هناك فساد عندما يقوم موظف بخيانة مصلحة الشريك قصد: الخاصة بالمتعاون أو الموظف المصالح
  .)1(العمل للحصول على الربح

ضمن هذا الاتجاه، يمكن إدراج مقاربة السوق و التي بدورها قدمت تعريفا للفساد السياسي انطلاقا 
، الإداريأو  /السوق السياسي و :ر مشروعة بين اثنين من الأسواقالفساد مبادلة غي :الفكرة الآتية من

امة ـتعد مرفوضة لكونها تخرق المعايير العهذه المبادلة سوق الاقتصادي و الاجتماعي، و ال
) حزبية-عيةاجم-شخصية(ة و الأخلاقية و تسخر المصلحة العامة لخدمة مصالح خاصة ـالقانوني

تجلب للأطراف العموميين الفاسدين أرباح مادية في  ،)المنافسةافية و شفغياب ال(بطريقة منحرفة 
  .)2("هاالحاضر أو المستقبل أو للمنظمات التي ينتمون ل

 و الإشكاليات السابقة، بخصوص معيار  الاتجاه من الإجابة على الأسئلة لقد تمكن أصحاب هذا 
المصلحة العامة و المصلحة الخاصة، و تعريف الفساد ضمن علاقات بين مجموعة من الأطراف 

متعلقة  الداخلية و الخارجية و ربطها بالإطار السياسي و المؤسساتي، إلا أنها طرحت أسئلة أخرى
، فهي فرضيات ذات طابع الفساد السياسي ظاهرة بالفرضيات التي تنطلق منها هذه المقاربة لتحليل

اعتمادا على مفاهيم السوق، الصفقة، الربح و التكلفة في  محاولة تفسير و تحليل الظاهرة اقتصادي، أي
اهيم ـتنطبق عليها تلك المفل عام قد لا ـاط السياسي أو الظاهرة السياسية بشكـحين أن معطيات النش

  .و تلك الفرضيات
و يمكن القول مختلف الاتجاهات التي ناقشتها قد انصب اهتمامها فقط بمسألة تعريف مفهوم 
الفساد، لكن الصعوبات التي تطرحها الظاهرة حال دون أجماع الباحثين على مفهوم شامل، لدا تعددت 

  .التعاريف و تباينت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)- Michael Johnston, Op.Cit., p.477. 
(2)- Yeves Meny, Op.Cit., p.364. 

 
 
 
 



  :تعريف الفساد السياسيـ  4
مختلف الاتجاهات النظرية التي عرفت مفهوم الفساد السياسي، نحاول عرض  تبعد أن استعرض

  .بعض التعاريف، قدمها أكادميين و باحثين في دراساتهم حول ظاهرة الفساد السياسي
الفساد بشكل عام كظاهرة ، (Padioleau)" باديولو.ج" احث في علم الاجتماع يعرف الب

، الفساد عن طريق تبادل المنافع أو فساد عن طريق تبادل ميز بين نوعين مما يسميه، إذ ي)1(سياسية
  :هي صر في الفساد مهما كان نوعهااجتماعي و الفساد كمقايضة مباشرة ، و يشرط توافر أربعة عن

هاك القواعد و المعايير المشتركة لما يعتبر كمصلحة عامة في مجتمع سياسي في و انت خرق  .أ 
  .زمن ما

السوق السياسي (و الاقتصادي  السياسي الاجتماعي: سواقفي إطار تبادل غير مشروع بين الأ  .ب 
وق الاجتماعي يقدم القيم ــ، السروةـوق الاقتصادي يقدم الثـية، السيقدم السلطة و المشروع

  ).و الترقيةو المركز 
و التأثير في عمليات اعات مواردها للحفاظ على السلطة مع و من أجل إعطاء الأفراد و الجم  .ج 

  .صنع القرارات السياسية و الإدارية العليا
  .)2(المتمثلة في الصفقة) أو لأحدها(و تترجم واقعيا بأرباح ملموسة مادية أو غيرها للأطراف   .د 

  :الفساد السياسي بأنهجلال عبد االله معوض  الباحث و يعرف
   السلوك القائم على الانحراف عن الواجبات الرسمية المرتبطة بالمنصب العام سواء كان يشغل " 

هذا المنصب يتم بالانتخاب أو بالتعيين في سبيل تحقيق مصلحة خاصة، سواء هذه المصلحة 
ء كانت هذه المصلحة شخصية مباشرة تتعلق بشاغل المنصب أو عائلية أو طائفية أو قبلية و سوا

مكاسب مادية أو غير مادية و ذلك من خلال استخدام إجراءات أو الاتجاه إلى تعاملات بتتعلق 
تخالف الشرعية القانونية السائدة و يتخذ هذا السلوك مظاهر عديدة كالرشوة و المحاباة و استغلال 

  .)3("راء أصوات الناخبين شالمنصب و بيع المناصب السياسية و 
ن الواضح هو إلسردها، ف لا يسع المجال ن التعريفين، و تعاريففإن الواضح من هذي موماو ع

فة يقدم أستاذ التباين الشديد في تعريف الفساد السياسي من كاتب لآخر، و لتجاوز وجهات النظر المختل
ي مهمة ف خلاصة)Johnston" (جونستون" خصص في دراسة ظاهرة الفساد، يقدمو المت علم السياسة

  وم الفساد السياسي، إذ ـف الاتجاهات و المقاربات التي عرفت مفهـمختل هخاتمة المقال الذي ناقش في
  
  

(1)- Cf.Padioleau, Op.Cit., p.39. 
(2)- Ibid, pp.40-45. 

  .4،ص1987فبراير ، 4، العدد 23، السنة دراسات عربية، بيروت،  » الفساد السياسي في الدول النامية« جلال عبد االله معوض، ـ) 3(
 
 
 
 
  



  .)1(إطار الأسئلة التي نود طرحها و الظروف التي يتم فيها ذلك يتغير و لا يكون إلا في يؤكد أن تعريف الفساد
، "منفعة" "انحراف"، "خاص"، " عام"، الحسم في معاني بعض الكلمات و يقترح للقيام بوضع تعريف مقبول

، هذا إضافة إلى مناقشة مسألة الصراع  على الموارد و مراقبتها، سواء  الحسم في هذه المعاني بكل شفافية" فائدة"
كانت سياسية أو اقتصادية و الصراع أيضا داخل النخب السياسية للحصول على السلطة و الامتيازات المرتبطة 

لظروف بها، فهذا التحليل يساعد على تسليط الضوء على جذور و استعمال الفساد ما دام مشكلا و الشروط و ا
  .التي يمكن في ظلها مع الوقت تقديم تصورات أكثر انسجاما و أحسن قبولا لظاهرة الفساد

، هو الذي يرى الذي نراه ملائما لدراسة ظاهرة الفساد السياسي في الجزائرو في نهاية المطاف فالتعريف 
  :أن

ية من طرف الشخص الذي د العمومرإساءة استغلال المنصب العام، أو المواهو الفساد السياسي ، "   
د، سعيا منه لخدمة أهداف و منافع خاصة، و التي تتعارض ريشغل ذلك المنصب أو يراقب تلك الموا

هداف المشتركة و المصلحة العامة، بطرق معينة ، منحرفة عن القواعد القانونية و المعايير مع الأ
  ."الأخلاقية السائدة في مجتمع ما، و في وقت ما

  : كاللآتي هذا ستة عناصر هي يتضمن تعريفها
و هذا لتمييز الفساد السياسي عن فساد  :د العموميةرالمنصب العام أو المواإساءة استغلال  .1

  .القطاع الخاص، فهو سلوك يقوم به صاحب منصب عام، هذا المنصب سياسيا كان أو إداريا
اسية الخاصة، و نعني د العمومية المتاحة السيركما يتضمن الفساد أيضا إساءة استعمال الموا

، التهديد باستخدام وسائل الإكراه، في علاقات السلطة و تشمل الثروة، الدخل بها وسيلة التأثير
  .)2(…الوظائف 

عن طريق  سواء كان ذلك: أو يراقب تلك الموارد غل ذلك المنصبشمن طرف الشخص الذي ي .2
  .و توزيعها لموارد العموميةمراقبة ا ، و بحكم شغل هذا المنصب يتمالانتخاب، أو التعيين

، صة سواء فردية، عائليةلجلب منافع و تحقيق أهداف خاصة، الانتفاع الخاص و الأهداف الخا .3
حزبية، إذا فهي تختلف باختلاف الشخص الذي يمارس الفساد، و القوى أو الأطراف  أوجماعية 

 .التي يسعى لخدمتها
 
  

 (1)- Michael Johnston, Op.Cit., p.385.  
  :ـ أنظر) 2(

، القاهرة، مركز الأهرام للترجمة و النشر، )علاء أبو زيد:ترجمة(، التحليل السياسي الحديثدال،  أ ـ روبرت
  .53ص   ، 1993

 المؤسسة الجامعية للدراسات النشر : ، بيروت)محمد عرب صاصيلا: جمةتر(، علم الاجتماع السياسيـ فيليب برو، 

 .43، ص 1998و التوزيع،  
 
 
  



الأهداف تتعارض مع الأهداف المشتركة و المصلحة العامة، فهي متعلقة بخدمة مصلحة  هذه .4
  .مية أو الوطنيةخاصة تتناقض مع المصلحة القو

رات شلمؤ، و تمثل الأشكال المعبرة عنه و اتتعد طرق ممارسة الفساد السياسي إذ: بطرق معينة .5
  .الدالة على ظاهرة الفساد

، تتنافى مع القيم الأخلاقية لما د القانونية، فهي غير مشروعةطرق منحرفة عن القواعهذه ال .6
  .تلحقه من أضرار على الدولة و المجتمع

ية الفساد السياسي كظاهرة سياسية، تتعد أبعادها السياسية الاقتصاد أنجوهر هذا التعريف 
كال الفساد عن أش ، مما يجعل تمييز الفساد السياسيد صورها و أشكالهاقالاجتماعية و الثقافية، و تتع

رة متغيراته ـ، هذا إلى جانب صعوبة تحديد أنماط الفساد السياسي نظرا لكثسيريرى أمرا غير ـالأخ
  .و عدم وضوح مؤشراته بدقة

محاولات الباحثين مكنت من وضع  هذه الصعوبات المنهجية و العلمية، إلا انلكن و رغم 
  .ليه في العنصر المواليتصنيف لأنواع الفساد السياسي، و هو ما سنتعرف ع

  : أنواع الفساد السياسي .5
سمحت العديد من الدراسات الميدانية في العديد من الدول المتقدمة و الدول النامية، بوضع معايير 

، توصلوا ها عدد من الأكادميين و الباحثين، هذه الدراسات قام بسية لتصنيف أنواع الفساد السياسيأسا
  .في تحليل و تفسير ظاهرة الفساد السياسي موسةمل من خلالها إلى نتائج

توى و دوافعه، و المس (*)لفاسد، و هدف ذلك السلوكا الفرد سلوكو تتمثل تلك المعايير، في شكل 
  .، و نطاق و حجم ظاهرة الفسادالذي ينتمي إليه صاحب السلوك

" ريلي.س"، "جونستون" و عليه، فقد قدم هؤلاء الباحثين نماذج مختلفة لتصنيف الظاهرة، من بينهم
(S.Riley)  أكرمان"، و "(Rose.Ackermen)  م ،ح خان"، و" (M.H.Khan) )1(. د حاول كل و ق

 مجتمعى خصوصيات كل ر المذكورة أعلاه، مع التركيز علاد بحسب المعاييباحث تصنيف أنواع الفس

  
و الحقول المرتبطة بعلاقة المواطن بالسلطة، و يمكن أن  يلاحظ أن السلوك السياسي يضم و يحتوي الكثير من الميادين"...ـ (*) 

السلوك التشريعي        : ثانيا. (Electoral)السلوك الانتخابي : يميز بين ستة ميادين، أولا (Lane)" يلان"نتذكر العالم الأمريكي 
(Législative) .السلوك : لسلوك الدولي، سادساا: السلوك القضائي و القانوني، خامسا: السلوك الاداري، رابعا: ثالثا

  ..."الاندماجي
        ،مقدمة في العلوم السلوكية، حول عملية البناء الفكرية لأصول علم الحركة الاجتماعية، حامد عبد االله ربيع: ـ راجع     

  .213، ص 1972دار الفكر العربي،  :القاهرة  
  :في دراسته" كان"ـ مثلا، أنظر التصنيف الذي قدمه  )1(

    - Mushtaq H.Khan, « Atypologie of corrupt transaction in developing contries », IDS Bulletin, 
London, Vol 27, N°2, 1996, pp. 16-17.              

   



الخصوصيات الثقافية الاجتماعية و الاقتصادية، و هذا ما برز من خلال الدراسات التي أجريت في 
  . لاسيما في إفريقيا العديد من الدول و

) 1":راجع الجدول رقم" (ريلي.س"من هذا المنطلق سأعتمد في دراستي على التصنيف الذي قدمه 
نظرا لاعتماده من طرف جل المهتمين بدراسة ظاهرة الفساد السياسي، و حسب ما هو مبين في 

  .الجدول، فإن الفساد ثلاثة أنواع من حيث النطاق، و المستوى، و الشكل
  :الفساد السياسي من حيث النطاق يتمحور حولإن 

   (incidental): الفساد العرضي  .أ 
أي قليل،  تقتصر فقط على عدد تهمحدود، ممارس هحجمإذ أن فيه من أسماه بالفساد الفردي، و 

   .أو أفراد منعزلين يمارسه صغار الموظفين
 (systematic) :الفساد المؤسسي  .ب 

التابعة للمجتمع المدني،  أو، ت الحكومية السياسية و الإداريةة المؤسسازـ، الفساد ميلنظاميأو ا 
  .و مصالح الأمن، و تعد آثاره كبيرة مقارنة بالنمط الأول،  و تعد مواجهته مكلفة للغاية

  (systemic) :الفساد النسقي  .ج 
الصنف يكون الفساد شاملا في الدولة و المجتمع معا، إذ الجميع يتعاطى الفساد،  هذافي  

  .ات تخضع لأشخاص فاسدين و العكس صحيحالمؤسس
هذه الوضعية تجعل محاولات الإصلاح صعبة، لأن الفساد يعيد إنتاج نفسه، نظرا لأن 

ق ، و عادة ما تغري المؤسسات الأخرى على خراسدة تتعامل مع الأشخاص الفاسدينالمؤسسات الف
  .)1(و تشكيل تحالفات بين العناصر الفاسدةالقانون 
  :ه يتمثل فيلسياسي من حيث المستوى، نجدا الفساد اأم

 :فساد القيادة السياسية  .أ 

 تحديداالمنتخبين أو المعينين، و  ،ة، أصحاب السلطة و الممارسين لهاالمناصب العام ليأو شاغ
  .أعضاء السلطة التنفيذية، و يسمى الفساد الكبير

 :الأشخاص الذين يشغلون وكالة انتخابية  .ب 

الوطنية أو المحلية، من رجال السياسة، و يسمى عادة هذا يلية و هم أعضاء الهيئات التمث 
التمثيلية التصويت داخل الهيئات الفساد بالفساد التشريعي، يشمل أيضا سلوك المنتخبين في عمليات 

  .مسألة المنافسة الانتخابية و
  

  :على دراسة )1الجدول رقم  (ـ ثم الاعتماد لشرح )1(
- Shar J.Kpunde, « Political will in fighting corruption » in : UNDP.OECD, Report of the 

conference : corruption and integrity improvement in developing contries, Berlin, April, 1998, 
pp.94-98. 



 :أعضاء الأجهزة البيروقراطية الحكومية  .ج 

بالفساد ى، و يعرف هذا الفساد الذين يشغلون وظائف إدارية و خاصة الموظفين على أدنى مستو 
 .الصغير

  :نجد من حيث الشكل
  ):   (briberyةالرشوـ 
ائدة مقابل القيام بعمل أو الامتناع فأو الاتفاق على جعل أو ) معنوية مادية أو(تقديم شيء له قيمة  

دفعها أو  عن عمل يدخل في وظيفة المرتشي، وتأخذ الرشوة صفة سياسية عندما يكون الهدف من
  .)1(خدمة أهداف و الاستفادة من منافع سياسية لقيهات

  :(clientélisme) الزبونية ـ 
منظومة علاقات اجتماعية شخصية و غير متكافئة في آن واحد و يهيمن عليها تبادل الإعانات 

  .)2(المفيدة لكلا الطرفين 
  :nepotisme) (المحسوبيةـ 

، حيث دارة و الكفاءةلأسباب أخرى غير الج) داريةو الإأالسياسة (اختيار الأفراد للوظائف العامة 
 .و اعتبارات سياسية أخرى أو أي التزامات من نوع آخر ،تدخل اعتبارات الصداقة

 : التأثير و استغلال النفوذ -

استخدام الموارد السياسية التي يتمتع و يمتلكها صاحب المنصب العام للقيام بأعمال غير مشروعة 
  .خاصة و للتأثير لخدمة أغراض

 : لاختلاس و نهب المال العاما -

  .كافةأشكال النهب غيرقانونية،ويدخل ضمنه مصالح شخصية،بطرق لخدمة العام المال تحويل
 : التزوير -

التزوير كفساد سياسي، لما يتعلق بالتلاعب الانتخابي، تزوير العملية الانتخابية قبل، و بعد  
  .)3(إلى تزوير النتائجإجرائها من الضغط على المترشحين و الناخبين 

  
  .288ص مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزيع،: الرياض ،11المجلد  ،الموسوعة العربية العالميةـ ) 1(
  .574، ص المرجع السابق الذكرـ فيليب برو، ) 2(

  :زبائنيةـ و لمزيد من التفاصيل، أنظر الدراسة القيمة التي أعدها الباحث المتخصص في دراسة ظاهرة ال     
- Jean-François Medard, « Clientélisme politique et corruption » ,Revue Tiers Monde, Paris, N°161, 

Janvier-Mars 2000, pp.75-85. 
:ـ أنظر) 3(  

المؤسسة : ت، بيرو)جورج سعد: ترجمة(، المؤسسات السياسية و القانون الدستوريـ موريس دوفرجة،                  
 .  90-85، ص1992للدراسات و النشر و التوزيع،                     جامعية ال

 



 :التعسف في استخدام السلطة -

لطة بصفة غير قانونية، و تجاوز الحدود التي رسمها القانون لذلك الاستعمال، سواء استعمال الس
  .ضد الأفراد أو ضد الأشياء العمومية

اسي فإنه مما لا شك فيه أن التعريف الذي قدمناه لمفهوم بعد استعراض مختلف أشكال الفساد السي
الفساد السياسي قد اتضح بشكل كبير، تبقى فقط الاشارة إلى أن تلك الأنواع ماهي إلا شرح لما 

، في حين أن هناك أشكالا أخرى للفساد ذكرها بعض الباحثين منها الفساد )1الجدول رقم (تضمنه 
تم ذكرها ضمن أنواع الفساد ...) المخدرات، الكحول، ممارسة الجنسكتناول (الاجتماعي و الأخلاقي 

، لكنني تقيدت بالتعريف المذكور في كون أن الفساد السياسي سلوك يعبر عن اساءة )1(السياسي
  .استغلال المنصب العام و الموارد العمومية

ياسي، بل إن ظاهرة و تجدر الاشارة إلى أن الدول لا تعرف شكلا واحدا و مستقرا من الفساد الس
الفساد تنمو و تتطور من شكل إلى آخر، و لعل هذا ما أوضحته الدراسات التطبيقية في العديد من 

إذ تبين أن الفساد عادة ما ينتقل من الفساد العرضي البسيط إلى الفساد المؤسسي، فيشمل أغلب . البلدان
ر في كافة المستويات و تصبح الدولة مؤسسات الدولة، ليتحول مع الوقت إلى فساد نسقي، حيث ينتش

 .)Kleptocratic state » )2 »كما وصفها الباحثون بالدولة القرصنة 

إن مفهوم الدولة الكليبتوقراطية يطبق على الحالة التي تصبح فيها كافة البنى السياسية تتعامل  
لدولة لفهم حالة ا ة تحليليةفهذا المفهوم يتخذ كأدا. بالفساد بصورة روتينية في ظل نظام اقتصادي فاسد

  .التي يكون فيها الفساد مجالا للتنافس، و يصبح واقعا يوميا يتعايش معه أفراد المجتمع
و عليه فالفساد كظاهرة مرضية ينمو و يتطور من الشكل البسيط إلى الشكل المنظم، و يصير أداة 

رار السياسي و الاجتماعي، كما يكون في يد النخبة بالسيطرة على الثروة و نهبها و الحفاظ على الاستق
وسيلة و صمام أمان لأفراد المجتمع المهمشين الذين يعانون من الظروف الاقتصادية و الاجتماعية 

 . الصعبة، و بالتالي يصبح الفساد ظاهرة معممة يغذيها الفساد الذي ينخر أجهزة الدولة
   
   
 

  :لفساد السياسي في اليابانحول ا" رييد.س"ـ مثلا أنظر الدراسة التي أعدها  )1(
-Steven R.Reed, « Lacrruption poltique au Japon », Revue International des SciencesSociales, 

Paris,n°149,Septembre1996, p.445.                   
 

:ـ لمزيد من التفاصيل أنظر) 2(  
  - Joshwa Charap, Christiam Harm, « institunionalized corruption and the kleptocatic state », IMF Working 

Paper, international monetery fund, WP/99/91, July 1999, p.2.   
 
 
 
 



 

  : عوامل ظهور الفساد السياسيـ 
. لقد تركز اهتمام الباحثين و المهتمين عن الأسباب و العوامل التي أدت إلى بروز ظاهرة الفساد السياسي

فمادا عن هذه . لعديد من النظريات لتفسير و تحليل و تشخيص الظاهرة في شتى الدول و المجتمعاتفبرزت ا
  .النظريات ؟

  :التصورات النظرية لتفسير الفساد السياسي: أولا
 : النظرية الوظيفية  )أ (

ش مع بداية الخمسينات من القرن الماضي، خرج موضوع الفساد من دائرة تفكير الأخلاقيين، و أضحى يناق
ضمن ميادين علوم السياسة، و برز التحليل الاجتماعي في اطار مجهودات الوظيفين الذين انطلقوا في معالجتهم 

اسية ـاهرة مرضية تهدد المشروعية السيـفرأوا أن الفساد هو ظ. لاقيةـللظاهرة بناءا على نقضهم للمدرسة الأخ
  .)1(يملكون السلطة غير متخلقينو تعرقل النمو الاقتصادي، و عادة ما يكون وراءها أفراد 

 ة من العوامل البنيوية، و أن نشأةغير أن النظرية الوظيفية ذهبت إلى أن الفساد هو ظاهرة تفسرها مجموع
و فرضيتهم تكمن . الفساد لا تفسر بوجود ثقافة سياسية خصوصية، و لكن بمستوى النمو السياسي و الاقتصادي

بمعايير جديدة، سهلت التكيف مع ) فقد صلاحيتها(له استبدال معايير قديمة في أن الفساد خلل وظيفي يتم من خلا
  .)2(التغيير الذي نتج في بعض الأنظمة التحتية الأخرى

و عليه فإنه قصد ملأ و شغل الوظائف السياسية و الاقتصادية، فإن الفساد يساهم في ذلك مثلما حدث في المدن 
  .اضيالأمريكية في العشرينات من القرن الم

ظام السياسي ـاد السياسي على وظيفته في النـزت في تفسيرها للفسـدرسة الوظيفية ركـو يلاحظ أن الم
ار الايجابية التي يخلفها الفساد على جميع القطاعات في ـو المجتمع بشكل عام، إذ أكد أنصارها على الآث

على دور الفساد في الحفاظ على  (K.Errikson)" كاي اركسون"فقد أكد . المجتمع، و لاسيما في الدول النامية
  .تكامل النسق الاجتماعي، كما أنه يعد بديلا للعنف و عدم الاستقرار السياسي، إذن فلابد من وجود فساد جزئي

 :السياسي نظرية التحديث   )ب (

سبق و أن ذكرت في مقدمة الدراسة على أن عدد من الباحثين انصب اهتمامهم في اطار دراستهم في مسألة 
  .لتنمة و التحديث في الدول النامية، انصب على الجوانب السلبية التي تعيق عملية التغيير و تمنعهاا

  
(1)- Donatella Della-Porta, « Les acteurs de la corruption : les politiciens d’affaire en Italie », Revue 

Internationale des Sciences Sociales, Paris,n°149,Septembre1996., p.401. 
(2)-  Idem.  

  
 
 



أبرز المفكرين الذين  (S.Huntington)" صاموئيل هانتينجتون"و في هذا الصدد يعتبر المفكر الأمريكي 
فقد اهتم بفهم الظروف التي .قدموا تحليلا مهما بعملية الانحلال و التفسخ السياسي الذي يصيب المجتمعات الانتقالية

لتي تمر بمرحلة التغير الاقتصادي و الاجتماعي الممزق، إلى تحقيق الاستقرار السياسي يمكن أن تأذي بالدول ا
ا فقد ية تكون غير قادرة على التكيف، لذو توصل إلى أن أغلب المجتمعات التي يوجد بها مؤسسات تقليد. فيها

ل تحلل القيم و تبلور قيم تؤدي مرحلة التحديث إلى انهيارها بسبب دخول فئات جديدة إلى حلبة المشاركة، و بفع
  . (*)جديدة

دم الاستقرار ـفالدول اللتي تمر بمرحلة التحديث تشهد ظروفا تعبر عن وجود هوة سياسية من مظاهرها ع
و الفساد و عدم عدالة التوزيع، هذا كله بسبب أخطار التحديث، حيث المؤسسات غير ملائمة للرد على الطلبات 

لمواجهة ذلك الوضع وجود فساد جزئي يسمح " هانتينجتون"اركة السياسية، و يقترح الجديدة الناتجة عن توسع المش
  .)1(بتفادي العودة إلى العنف بخلق قنوات يتم التعبير من خلالها عن المطالب الاجتماعية

 :نظرية التبعية    )ج (

ن تطور المجتمعات في عدم دراسة التنمية في العالم الثالث بمعزل ع"انطلاقا من الفكرة الرئيسية المتمثلة 
. المتقدمة، و تحليل تلك العلاقة من زاوية العمليات التي تجري في البلاد المتقدمة من منظور نظرية الامبريالية

  .)2("كما أن تحليل تلك العلاقة من زاوية العمليات التي تجري في البلاد المتخلفة، و يتعلق الأمر بنظرية التبعية
يعد أسلوبا لتعامل الأمبريالية مع دول العالم النامي، و سعيها للحفاظ على ولاء و من تم فإن الفساد السياسي 

ل على فساد تطور المجتمعات النامية ـام الرأسمالي عمـوة البرجوازية الوطنية، فالنظـار الموظفين و رشـكب
منة دول الرأسمالية و تشويهها، و العمل على استمرار التخلف فيها، بمساعدة بعض العناصر الوطنية لتكريس هي

  .)3(المتقدمة و بقاء المجتمعات المتخلفة في تبعية دائمة
كما يرى أنصار هذه النظرية أن الفساد تبرره عوامل بنائية، تكمن في طبيعة البناء الاجتماعي للدول 

  .عددة الجنسياتالانتقالية، و تلعب الدول المتقدمة دورا أساسيا في رشوة النخبة السياسية عن طريق الشركات المت
  

  S.Huntington, ( Political order in changing societies. ) -: ـ قدم ذلك التحليل في كتابه الشهير(*) 

  :ـ أنظر عرضا لهذا التحليل في كتاب    
   .85، ص1985معية، ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجا)ترجمة محمد قاسم القريوتي(، الادارة العامة منظور مقارنفريل هايدي،      

(1)- Jean Cartier-Bresson, Op.Cit., pp.589-593.  
  .65، ص المرجع السابق الذكرـ أسامة الغزالي حرب، ) 2(
 .348  - 347، ص 1999، القاهرة، درا المعرفة الجامعية، علم الاجتماع و المشكلات الاجتماعية، )و آخرون(ـ علي عبد الرزاق جلبي ) 3(
 
 
 
 

     
     



 :نظريات الحديثةال  )د (

تعرضت النظريات التي سبق ذكرها الي انتقادات واسعة بداية من السبعينات، فالفرضيات التي انطلقت منها 
المدرسة الوظيفية في تفسيرها لظاهرة الفساد السياسي اعتبرها العديد من الباحثين خاطئة، و من تم تأسست 

صا الفرضية التي مؤداها أن الفساد يلعب دورا ايجابيا نظريتها على أبحاث مصطنعة و على أحكام عامة، خصو
، و عليه برزت تصورات حديثة )1(في النظام السياسي و الاقتصادي ثم ينجلي الفساد بمجرد أدائها هذا الدور

  .حاولت تجاوز الأخطاء التي وقعت فيها النظريات التقليدية
و من تم . )2(ن الريع، و نظرية المباراةو من ضمن تلك التصورات ما ذكرناه سابقا، نظرية البحث ع

الاعتماد على منهج الاقتصاد السياسي في تفسير ظاهرة الاقتصاد السياسي انطلاقا من أن الفساد لا ينمو بصفة 
عشوائية أو عفوية، و لكن وفق حسابات دقيقة في إطار صراع المصالح و تحقيق الأرباح بأقل التكاليف بالنسبة 

  . )3(وقراطيينللسياسيين و البير
إن الاجتهادات النظرية التي ذكرتها قد فتحت الباب واسعا أمام القيام بدراسات نظرية و امبريقية حول 
ظاهرة الاقتصاد السياسي، بالبحث عن العوامل الكلية، و الجزئية كعوامل تفسيرية للظاهرة تسمح بفهم علمي دقيق 

اسية، الإدارية، الاجتماعية، الاقتصادية، و الثقافية، و التعرف عن لنمو و انتشار الفساد، في جميع المستويات السي
  .العوامل التاريخية و الخارجية

و من هذا المنطلق سيتم البحث في المتغيرات المختلفة، و محاولة فهم الارتباطات بينها و بين ظاهرة الفساد 
   ).أي المتغيرات المستقلة، و التابعة، الوسيطة و القبلية(السياسي 

  
  :العوامل التفسيرية لظاهرة الفساد السياسي: ثانيا

تنقسم هذه العوامل إلى عوامل داخلية متعددة و متداخلة، و عوامل خارجية تساهم في نمو و انتشار ظاهرة 
  :يلي وانطلاقا من النظريات التي سبق عرضها ،يمكن تلخيص اهم اسباب الفسا د فيما .الفساد

 
 

   
 
 

(1)- Donatella Della-porta, Op.Cit., p.402.  
 :ـ راجع تفاصيل عن هذه النظريات في) 2(

  - Jean Cartier-Bresson, Op.Cit.,pp.594-598  .               
  . 353، ص المرجع السابق الذكر، )وآخرون(ـ علي عبد الرزاق جلبي ) 3(
  
  
  

 



 :العوامل السياسية و الإدارية  .أ 

  : أزمة مشروعية النظام السياسي .1
صلت العديد من الدراسات إلى تأكيد العلاقة الإيجابية بين أزمة المشروعية السياسية و ظهور الفساد تو

السياسي، إذ أن فقدان النظام الحاكم مشروعيته التي يقوم عليها كل نظام سياسي حديث، يأذي إلى نمو الفساد 
ظر للآثار الناجمة عن تلك الأزمة، فالشرعية بإعتبار هذا الأخير نتيجة مباشرة لعدم مشروعية السلطة، و هذا بالن

  .(*)هي الأساس في إقامة دولة العدل و المساواة و نبد الاستبداد
فإن أنظمة المشروعية السياسية المبنية على  ،) 1864 -1920( (M. Weber)" الفيبيري"و حسب المنطق 

ها مبنية عن الكفاءة ـي تكون مشروعيتة التـاد، عكس الأنظمـون عرضة للفسـتك) أي الكاريزمية(امية ـالإله
  .)1(و المهارة

و إذا حاولنا التأكيد على العلاقة بين أزمة المشروعية السياسية و الفساد السياسي، فإننا نجد العديد من الدول 
و خاصة الدول الإفريقية تعرف أزمة مشروعية معقدة أبرز مظاهرها الممارسة الشخصية للسلطة، و الابتعاد عن 

در الحقيقي للمشروعية ـيش المصـكم المستمد من الشعب، مما يأذي حتى إلى إقامة أنظمة استبدادية يمثل الجالح
  .و الممارس الفعلي للسلطة

هذا ما جعل تلك الدول غارقة في الفساد، و إتخاذ هذا الأخير شكل الفساد الوراثي الجديد، توصف به العملية 
. بالأنظمة الوراثية الجديدة (Eisenstads)" إيزنستاد"، و التي عرفها )2(لمعاصرةالسياسية في الأنظمة الاستبدادية ا

حيث تكون الدولة بمثابة ملك خاص للقيادة السياسية، و هناك ادماج بين دائرة الدولة و الدائرة الخاصة للحاكم، مع 
داعمين له في إطار علاقات ضعف السلطات المقابلة للنظام، فالحاكم يقرر لوحده و يعزز في المقابل ولاء ال

  .الرئيس العملاء
إذا فغياب آليات الرقابة و السلطة المضادة، و انعدام التوزيع أو الفصل بين السلطات يجعل من الفساد أداة 

  .للحكم، بل نظاما موازيا لنظام الحكم التسلطي
 
  
      

  : ـ راجع المقال الهام(*) 
 ، 2001/ه1421، 1، الجزائر، العدددراسات إنسانية، "ة في الإسلام مصادرها، و ضوابطها، و آفاقهاالشرعية السياسي"ـ منصور بن لرنب،     

  .210- 178ص   
(1)- Jean Cartier-Breson, « Les analyse économique des causes et des conséquences de la corruption.quelques 

enseignement pour les PED », Monde en Développement, Bruxelles, Tom 26, N°102, 1998, p.27. 
(2)- Jean-François Medard, « La crise de l’état neopatrimonial et l’évolution de la corruption en Afrique sub-

saharienne », Monde en Développement , Bruxelles, Tom 26, N°102, 1998, pp.56-58.  
  
 

  
 



  :السياسي عدم الاستقرار .2
الوضعية التي تتسم بالتغيير السريع غير "الاستقرار السياسي بأنه  عدم (C.Ake)" كلود أيك"يعرف الباحث 

 . )1("المنضبط أو المحكم، و تزايد العنف السياسي، و تناقص الشرعية و انخفاض قدرات النظام السياسي

يما في نقل السلطة، و ضعف شرعية مؤسسات و يمثل استخدام العنف و عدم احترام القواعد القانونية لاس
  .النظام السياسي المظاهر الرئيسية للوضع غير المستقر

و يظهر اللااستقرار السياسي على عدة مستويات كعدم الاستقرار على مستوى النخبة الحاكمة و في 
المؤسسات السياسية التغييرات السريعة في شغل المناصب و الأدوار السياسية، و عدم الاستقرار على مستوى 

، و عدم استقرار السلوك السياسي، حيث يصبح العنف المستخدم من طرف السلطة )كالوزراة، البرلمان، الأحزاب(
  .)2(يصبح سمة السلوك السياسي السائد) المعروف بالعنف الرسمي(

ة لنمو الفساد و أكدت العديد من البحوث النظرية و الميدانية أن اللااستقرار السياسي يمثل تربة خصب
وغياب القنوات الشرعية للتعبير و الحصول . السياسي، لكمن المؤسسات تتميز بالضعف و حالة الاهتراء السياسي

  .على الموارد، إذ تصبح وضعية اللااستقرار الفرصة المناسبة للترف و الثراء و الكسب غير المشروع
لى السلطة، تعتمد القمع في حالة السيطرة على دموية ع تفهناك العديد من الدول الإفريقية تشهد صراعا

الحكم، و يصبح الفساد الأداة المتلى و السهلى لنهب الثروة مما يدفع بالجيش إلى قيادة انقلاب عسكري بحجة 
انقلاب لكون الأنظمة التي  29أن الدول النامية عرفت  1970- 1946إذ نجد مثلا بين . تطهير النظام من الفساد

، و لكونها لم تتمتع بالمشروعية و غير قادرة على خلق مؤسسات فعالة للحد من )3(رى أكثر فساداحلت مكان الأخ
  .ظاهرة الفساد

 :غياب المشاركة السياسية .3

ية الاشتراك في إلى تحديد كيف (l.Binder)" بايندر. ل"المشاركة السياسية في معناها العام تشير كما يرى 
  .حـول تحديد من يشترك في صنـع القـرارات الحكومية (S.Verba)" يرباف"و تدور بحسب  .العملية السياسية

  
  
 

(1)- Claude Ake, « explining political instability in new state », The journal of modern African studies,   
Cambridge, Vol 15, N°3, 1973, p.137. 

  .56، ص 1992، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، اسي في النظم العربيةظاهرة العنف السيـ حسنين توفيق ابراهيم، ) 2(
  :ـ أنظر) 3(

  .2، صالمرجع السابق الذكرـ جلال عبد االله معوض،             
  .174- 173، ص المرجع السابق الذكرـ فيريل هايدي،             

  
  
  



لية السياسية، من مظاهرها التصويت و الانخراط في كما تعني الأنشطة التي يأديها المواطنين للثأثير في العم
  .)1( مؤسسات المجتمع المدني و تقلد المناصب السياسية

و يجمع الباحثون على وجود علاقة عكسية بين المشاركة و الفساد السياسي فالدول التي تكون فيها المشاركة 
باعتبار أن المشاركة تهدف إلى التأثير في ) أي عرضيا(فعالة و ذات قاعدة واسعة تعرف فسادا سياسيا محدودا 

  .العملية السياسية و تعد أداة رئيسية و حقيقية لممارسة الرقابة الشعبية على السلطة
أما ضعف المشاركة السياسية، فإنه يأذي حتما إلى ارتفاع كبير في ممارسة الفساد السياسي، فالدول التي 

رسمية للمشاركة، و تقييد منظمات المجتمع المدني، و التلاعب كضعف القنوات ال(تعرف أزمة مشاركة سياسية 
هذه ...) بنتائج الانتخاب، و طغيان أعمال الاحتجاج الجماعي و العنف كشكلين غير تقليديين للمشاركة السياسية

  .الدول تشهد انتشارا واسعا للفساد في المؤسسات السياسية الحكومية و غير الحكومية
ركة يقود إلى العزوف السياسي و عدم الشعور بالمسؤولية، و ترك عملية صنع القرار إن عدم فعالية المشا

للنخب الحاكمة وحدها، و من تم فلن تكون هناك رقابة شعبية على المؤسسات و الأجهزة الحكومية، عكس 
بة بين النخبة راقبة و المحاسـة الوعي السياسي، و شيوع مبدأي المـاركة الفعالة التي تقود إلى رفع درجـالمش

  .)2(و المواطنين، و خضوع الحاكمين لهذا المبدأ مما يقلل من فرص الفساد
 :أزمة المجتمع المدني .4

، الذي يعني التنظيمات السياسية (*)من ضمن مظاهر أزمة المشاركة السياسية أزمة تهميش المجتمع المدني
  .طن كقناة للمشاركة السياسيةالوسيطة، الأحزاب السياسية و الجمعيات التي ينخرط فيها الموا

  حـيث ات و مشاكلها منـا أزمة المجتمع المدني، فإنها تظهر من خـلال الانسجام الداخلي لتلك التنظيممأ
   
  

  :ـ أنظر) 1(   
، 258وت، العدد ، بيرالمستقبل العربي،  »ان في الوطن العربيـاشكاليتا الشرعية و المشاركة و حقوق الانس « ـ ثامر كامل محمد،           

  .119، ص 2001يناير /كانون الأول
مركز دراسات الوحدة : ، بيروتالنظم السياسية العربية، قضايا الاستمرار و التغييرـ علي الدين هلال، نيفين عبد المنعم مسعد،          

  .290-289، ص 2000العربية، 
  .398، ص المرجع السابق الذكرـ علي عبد الرزاق جلبي، ) 2(

راجع كتابه . ـ يعرف في الأدبيات السياسية الاسلامية بالمجتمع الوقفي و دور الأوقاف، كما يذهب إليه الدكتور راشد الغنوشي و غيره) (*
  :الهام

  .1990المركز المغاربي للبحوث و الترجمة، : ، لندنمقاربات في العلمانية و المجتمع المدنيـ راشد الغنوشي،      
  
  
  
  



  .)1(يث الاستقلالية و مدى اعتمادها على الشفافية و الديمقراطية في التسيير و النشاط السياسيالتموين و من ح
إن عدم الانسجام و الصراعات الإثنية و صراعات الأجنحة داخل الأحزاب السياسية عادة ما يشجع الفساد 

لانتخابي، جعل موارد تمويل فيها، كما أن الحاجات المتداخلة للأحزاب السياسية و تكلفة العمل السياسي و ا
،هذا ما دفع بها إلى اللجوء إلى طرق غير مشروعة للقيام بأنشطتها، و جعلها عرضة )2(الأحزاب متداخلة

للضغوطات مما أفقدها الصفة الأساسية في المجتمع المدني و هي الاستقلالية لأن صاحب التمويل هو صاحب 
  .القرار

ات السياسية و غير السياسية بمعايير الكفاءة و الديمقراطية في التسيير كما أن عدم الالتزام من طرف المنظم
قاد إلى الفساد الحزبي، فالكثير من التجارب الحزبية في العالم، أكدت أن تمركز الحزب على شخصية الهامية 

م في نمو الفساد دام الانتماءات القبلية و الطائفية في النشاط السياسي، من شأن ذلك أن يساهـو استخ) كاريزمية(
  .و انتشاره
 :عدم التكامل السياسي .5

الأبعاد الخمسة التي حددها  و يعرف عادة بعدم الاندماج السياسي يظهر من خلال مدى توفر
    (Weiner): "رفين"

ـ ما يسمى بالاندماج الوطني، أي الاحساس بالولاء الوطني، الذي يحجب الولاءات الثانوية كالولاءات 
  .قية، و يعتبر هذا الشكل أخطر و أهم أشكال عدم التكامل السياسيالقبلية و العر

ـ التكامل الاقليمي أي استجابة الحكومة إلى اقامة سيطرتها على المنطقة الجغرافية التي تحت دائرة 
  .اختصاصها

  .ـ التكامل النخبوي الجماهيري، مدى ربط مصالح المحكومين بواسطة مؤسسات شعبية
  .الحفاظ على النظام الاجتماعي بتحديد أدنى حد من الاتفاق في الرأي و القيم الأساسيةـ تكامل القيم، أي 

  .)3(ـ التكامل السلوكي أي قدرة الأفراد على تنظيم أنفسهم من أجل أغراض مشتركة
ة، ـاج بالفساد السياسي من خلال قياس الآثار التي تترتب عن تلك الأزمـلاقة أزمة عدم الاندمـو تظهر ع

الفسـاد، خصوصا  سيما في تهديد المصلحة الوطنية، خاصة لما تستفحل ظاهرة الولاءات القبيلية مما يشجعو لا
  وضوح في الدول العربية التي  المحاباة أي محاباة القبيلة التي ينتمي إليها المسؤول السياسي، و يظهـر هذا الأمر

 
  
  . 35، ص2000مركز دراسات الوحدة العربية، :ت، بيرولوطن العربيمستقبل المجتمع المدني في اـ أحمد شكري الصبيحي، ) 1(

(2)- Yeves Meny, Op.Cit., p.365. 
 الأمة و الدولة و الاندماج في، )و آخرون محررون(غسان سلامة : في كتاب" الحجرة و التكامل في الوطن العربي"ـ شاون سشانتون، ) 3(

  .997، ص 1989سات الوحدة العربية، مركز درا: ، الجزء الأول، بيروتالوطن العربي
 
 



إذ يلاحظ أن الرجل السياسي . )1(عليها البنى التقليدية، و كذا في الدول الإفريقية و الآسيويةتزال تسيطر  ما
  .)2(يمارس عادات تتنافى مع القانون لكونه لا يستطيع الفكاك أو التخلي من قيم العائلة الموسعة التي ينتمي إليها

إن وجود هوة بين النخبة و الجمهور من شأنها تشجيع نمو الفساد، و جعله قناة للتعبير و سد  من جهة أخرى
  .حاجات المحكومين دون الاعتماد على قنوات و مؤسسات وسيطة كالمجتمع المدني

يم مشكلة الأقليات التي تعاني منها دول كثيرة، تؤدي إلى انتشار الفساد إذ أنه في العادة تقوم الأقلية بتقد
  .رشاوى للحكومات المركزية قصد تجاوز القيود التي تضعها تلك الحكومات على أنشطتها الاقتصادية

 :اختلال الأجهزة البيروقراطية الحكومية .6

إن احدى العوامل الادارية التي تفسر ظاهرة الفساد، هي مظاهر اختلال الأجهزة الادارية، على مستوى حجم 
التنمية في الدول الحديثة  فقد أكد بعض الدارسين للإدارة و. وى الموظفين فيهاو أداء تلك الأجهزة، و على مست

أكدوا ارتباط الفساد الإداري بطبيعة البناء  (R.Wraith)" رونالد رايت"و  (R.Tilman)" تلمان روبرت"
  .)3(البيروقراطي الحديث

الحكومة الرسمية النسق البيروقراطي  إلى أن الفساد يمكن أن يأخذ مكانه في بيئة توفر فيها" تلمان"إذ ذهب 
الحديث الذي يعاني من ازدواجية الشخصية التي مازالت متمسكة بالمعايير التقليدية في الإدارة الحديثة، و بذلك 

  .)4(نجد الرشوة و تشغيل الأقارب غير المؤهلين
من قوة تلك ، يزيد لأجهزة البيروقراطية، و توسعها، بسبب توسع دور الدولةكذلك فإن تضخم ا

أصبحت متطلبات تلك  إذسلبية، خصوصا على طرق التوظيف،  االأجهزة، مما يترتب عنه آثار
و آثار . و هذا ما يسهل التوظيف لاعتبارات أخرى غير الكفاءة زة كبيرة من حيث الموظفين،الأجه

لممارسة  رحيث تتعقد الإجراءات الإدارية و تطول، مما يدفع الجمهو ،سلبية، على نشاط الإدارة
  .)5(أو الحصول على امتيازات إضافية ،البيروقراطية العقبات الفساد لتجاوز مختلف أنواع

الاستعلاء، بسبب تضخمها  و و عليه، لما تتعامل الأجهزة البيروقراطية مع الزبائن من موقع القوة
  ر فيـهذا الأم ، و يلاحظللتعامل معها دة لقضاءـاد الوسيلة الوحيـون ممارسة الفسـو قوتها، تك

  
 .20، ص المرجع السابق الذكرـ جلال عبد االله معوض، ) 1(

(2)- Hyacinth Sarossro, la corruption du fonctionnaires en Afrique, Paris : Ed : Economica, 1979, pp.20-25. 
  .46، ص 1999، مطبعة الإشعال الفنية: ، القاهرةاد الاداري و مجتمع المستقبلـالفسـ علي شتا، ) 3(
  .47- 46، ص المرجع نفسهـ ) 4(
  :ـ لمزيد من التفاصيل أنظر) 5(

   - Hyacith Sarassoro, Op.Cit., pp.12-15.               
  
  
 

  



  .)1(" هايدي" الكاتب وضح ذلكأالسياسية التي يسيطر عليها البيروقراطية كما الأنظمة 
، من حيث الموظفين له علاقة مباشرة الحكوميةل الأجهزة البيروقراطية المستوى الثاني لاختلا

باستفحال الفساد السياسي الإداري، فالتوظيف لاعتبارات شخصية، رغم مراعاة نظام الكفاءة رسميا، 
  .من شانه أن يقود إلى فساد الموظف

، غير كافيا فإذا كان الأجرلعطايا في الإدارة، اقبول ل الموظف ، عامل أساسي يدفعضعف أجور
، فإن عدم من جهة أخرى ،)2(فساد يتحول إلى مصدر للرزق و صمام أمين للموظفين الصغارفإن ال

، خاصة لما يكون على الإداري شار الفسادبأدبيات الوظيف العمومي، يكون عاملا لان فام الموظالتز
  .و لا يحترمها غير علم بها

رة الفساد، غير أنها ليست إذا نلاحظ بأن العوامل السياسية و الإدارية تساعد على تفسير ظاه
تي بط بالمتغيرات التالتي تر و الاجتماعية و الثقافية بل يجب البحث عن المتغيرات الاقتصادية كافية،

  .ذكرتها أعلاه
  

  : العوامل الاقتصاديةـ  ب
  :هناك أربعة عوامل تفسر نمو و انتشار الفساد السياسي

  :مستوى التنمية الاقتصادية .1
 يتضمن مفهوم التنمية الاقتصاديةا بالعملية السياسية و تؤثر فيها، ارتباطا وثيق ترتبط مسألة التنمية

ي و الإجمالي من يل موارد الأمة المحددة و قواها الإنتاجية بشكل يزيد انتاجها القومي الصناعحوت"
، و من ثم في الدخل الفردي الحقيقي عبر مدة محددة من الزمن، و هذا يعني أن السلع و الخدمات

  .)2(" الاقتصاد أصبح قادرا على النمو
ثار ضعف معدل التنمية ، من خلال آسياسي بمسألة التنمية الاقتصاديةو تبرز علاقة الفساد ال

) الطاقة استهلاك الفرد منأي (، حيث أن انخفاض الدخول الفردية الاقتصادية، على الأفراد بشكل عام
و اللامبالاة بممارسة الرقابة الشعبية ثم  لسياسيةالمشاركة ا عن العزوف عن قد يقود المواطن إلى

  .اللجوء إلى ممارسة العنف
  

 
(1)- Jean Cartier-Bresson, « Les analyses économique des causes et des conséquences de la corruption »,  

Op.Cit.,pp.28-29.          
:ـ أنظر) 1(  

.62، ص ابق الذكرالمرجع السـ فيديل هايدي،              
.286، ص المرجع السابق الذكرـ حسنين توفيق ابراهيم،              

 
 



شوري ، يمثل الواقي الأساسي لأي نظام سياسي ارتفاع معدل التنمية الاقتصادية و عليه، فإن  
مية ضعف التن إن ، و من ثم)1(بالتنمية الاقتصادية رتباط التنمية السياسيةديمقراطي و حكم راشد، لا
يولد مناخا ملائما لانتشار  بالتالي ، وى الاستقرار السياسي و الاجتماعيالاقتصادية ينعكس سلبا عل

  .الفساد السياسي
  :الاقتصاد الريعي كمصدر للفساد السياسي .2

، نوع من الدخل غير المبرر، غير المرتبط بدورة الإنتاجيؤكد علماء الاجتماع على أن الريع، 
القيم الأخلاقية التي تشجع على جذور في ذات ا غير مكتسبا، و نجد هذه النظرة لذلك تم اعتباره نوع

لأحد ، كثمن و الحديث عن الريع و الدولة الريعية، لا يشير إلى المعنى الاقتصادي للريع. العمل
عي لفئة تحصل على عناصر الإنتاج، و إنما نتحدث بشكل خاص عن الوظيفة أو السلوك الاجتما

  .)2(، أو مسؤولية خاصة في تحقيق هذا الناتجتج، دون أن تكون لها أي مساهمةنصيب من النا
و وصف اقتصاد ما بأنه ريعي، فهنا الإشارة إلى الأوضاع التي تغلب عليها عناصر الريع 

ن المصدر الخارجي للريع يعتبر أمرا أساسيا في تحديد مفهوم أ" لاويبالحازم "و يرى  ،الخارجي
لك أن وجود أشكال الريع الداخلي لا تساعد على وضوح النمط الخاص للاقتصاد الاقتصاد الريعي، ذ

  .)3(الريعي
 و تحليل تفسير على محاولة" البحث عن الريع"نظرية ما ذكرنا سابقا، فقد ركز أنصار و مثل

  .الريعمسألة علاقة بين الفساد السياسي و ال
أي ، ينشئ وظيفة أو سلوكا اجتماعيا صاديانطلاقا من كون هذا النمط الاقتعلاقة ال تلك تظهرإذ 

، لصالح النخب المسيرة، او فئة صغيرة أو محدودة تعيد توزيع أو استخدام هذه الثروة البحث عن الريع
عناصر ، تحصل بشكل مباشر على غير المنتجة الفئة الموزعة تلكيعية على الغالبية من السكان، الر

لنظرة اأنه يفتقد باعتبار دى تلك الفئة، و هو سلوك فاسد، ليصبح سلوكا  البحث عن الريعف .الثروة
 يبرز مخاطر، و عليهالالانتاجية، و يكاد ينعزل عن دورة الإنتاج و ما يتطلب من جهود و تحمل 

  .)4(في إطار اللعبة السياسية وظفصا لما يخصو الفساد السياسيأشكال  شكل منك
  

(1)- Michael Johnston, « corruption et démocratie : menaces pour le développement possibilités de refome », 
Revue Tiers Monde, Paris, N° 161, Janvier-Mars, 2000, p.129.                  

  .280، ص المرجع السابق الذكر ،)وآخرون محررون( غسان سلامة،: في كتاب" الدولة الريعية في الوطن العربي" ـ حازم البلاوي ) 2(
  .283- 282ـ المرجع نفسه، ص) 3(
  :ـ أنظر) 4(

          - Patricia Vornetti, « Recherche de rente, efficacité économique et stabilité politique », Mondes en 
Développement, Bruxelle, Tom 26, N°102, pp.13-14  .                                                                                   

  
 



تكتسبها النخبة الحاكمة، حيث تسعى لتحقيق فرص  عي عقلية المضاربة،يع الاقتصاد الرجكما يش
  . الربح في جو مناسب نفسيا لإمكانيات الكسب دون تكلفة

 "الخلص الريعيين" تسمى إلى فئة يتحول هوالآخر الحكومي الموظف فإن ر،ـآخ انبج من
)Pure Rentiers (عن طريق الجمع بين صفوف مختلفة من الريع)مثلا، السلوك الذي يأخذ شكل  )1

من قبل غالبية المجتمعات في الدول الريعية  على الريع بأي ثمن و من أي مصدر السعي للحصول
  .النفطية

بح و متحكمة تصف ،اللهث وراء الريع الهرولة و الاقتصاد الريعي الأفراد، عقلية و بالتالي يكسب
  .ةو الاجتماعي ةالسياسي اتالسلوك بكافة

  :التبعية الاقتصادية .3
الاعتماد حجم  ،لفهم ظاهرة الفساد السياسي أساسي ر التبعية الخارجية، و تعد متغيرمن أهم مظاه

زيادة الاعتماد على الخارج يعني ان الدولة في تبعية كبيرة للدول حيث أن الاقتصادي على الخارج، 
قد تحول إلى ظاهرة عالمية، ، التي بدورها تعرف انتشار الفساد فيها، ما دام أن الفساد )2(الأخرى

. و يعد أساس المبادلات التجارية العالمية ،في الدول المتقدمة حصلمرتبط بالتطور الاقتصادي الذي 
  .فالاعتماد على الخارج شجع ممارسة الفساد من طرف النخب الحاكمة في الصفقات التجارية

مكن تفسير الفساد حيث يز السلعي للصادرات و الواردات، ، هو التركير الثاني للتبعيةؤشو الم
 أو لها بمدى اعتماد دولة ما على التصدير نحو دولة أخرى و درجة الفساد في الدولة المصدر

ملان الدولتان تتعا تاالفساد، هذا يعني أن كل تمارسالتصدير نحو دولة إذ يكون منها،  دالمستور
  .)3(بالفساد

و التي تعد  ، المساعدات التي تقدمها عادة الدول الغنية للدول النامية،و المظهر الثالث للتبعية
س هيمنة الدول عادة ما تكون تلك المساعدات أداة لتكريال مجالا واسعا للفساد السياسي، إذ أنه في

  .و لا حصر لها لعل النماذج كثيرة ، ولفةالمتخالدول  علىالاقتصادية  العسكرية، و ،المتقدمة السياسية
هم في قضية التبعية، الدور الكبير الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسيات في توزيع الجانب الأ

  مشاريع استثمارية، عن  ، و هنا يكون الفساد الوسيلة المثلى لإقامةلاستثمار و تركيزه من دولة لأخرىا
  
  .301، صالمرجع السابق الذكرفي كتاب غسان سلامة، " مدخل نظري: تخصصات مقابل دول الإنتاجدولة ال"ـ جياكومو لوشياني، ) 1(
  :ـ حول مؤشرات التبعية الخارجية أنظر) 2(

  .311-310، ص المرجع السابق الذكرـ حسنين توفيق ابراهيم،               
  :ـ حول آليات التبعية الخارجية أنظر    

  .84، ص 1986أغسطس، /، آب90، العدد المستقبل العربي،"النظام الدولي و آليات التبعية"عد الدين ـ ابراهيم س             
حول تصنيف الدول المتقدمة من حيث درجة الفساد  (T.I)" شفافية دولية"ـ لقياس تلك العلاقة، أنظر التقرير السنوي الذي تصدره منظمة ) 3(

  .2، والملحق رقم 1:الملحق رقم: أنظر. ا التجاريةفيها، و مدى تعاملها بالرشوة في مبادلاته
- Tranparency international, Rapport annuel, 2001, Berlin, p.13                                                                               



  مل إسمضخمة للفساد تح رصد ميزانيةعادة ما ت ادات السياسية، و في هذا السياقالقي ءطريق إرشا
موجهة للنخب الحاكمة و المنظمات السياسية في الدول " ات العامة و المصروفات النثريةالعلاق"

  .)1(النامية
  :تكاليف التحول الاقتصادي .4

أثبتت العديد من التجارب في كثير من الدول أن الإصلاحات الاقتصادية تعد سببا من أسباب نمو 
ي، و هذا في البلدان التي تحاول تطبيق تلك الإصلاحات قصد الانتقال من نمط و انتشار الفساد السياس

  .و الخصخصة الاقتصاد الموجه إلى نمط اقتصاد السوق
السياسي  رارـستقالادم ـن عـفي جو مادة ما تطبق ـالاقتصادية علاحات ـالإصفالواضح أن 

صة كما خصالخذلك في عمليات  و يكون .أدى إلى تهيئة المناخ للممارسات الفاسدةمما  جتماعي،و الا
 بعة للدولة بأسعار زهيدة لفئةو لا سيما روسيا، حيث بيعت الأملاك التا ،حدث في دول أوربا الشرقية

  .)2(بالسلطة المرتبطين  لعمامن رجال الأمحدودة 
مظاهر و بين  هناك علاقة أكيدة بين الانتقال من الاقتصاد الموجه في الدول الاشتراكية سابقا،و من تم 
تغلغله في كافة أجهزة لسياسي السابقة، و سمح بالانتقال قد عدل أشكال الفساد ا أنإذ  ،الفساداستفحال 

  .)3(، و تظل روسيا تقدم أفضل الأمثلة عن تلك العلاقةالدولة
  :ثقافيةوال الاجتماعية العوامل  .ج 

 ات الاجتماعية و الثقافية، حيثعدد من المتغيراطا وثيقا بارتب المتغيرات التي سبق شرحها ترتبط
و عموما نجد خمسة عوامل . الفساد السياسيو حاسم في فهم ظاهرة  إلى حد كبير هذه الأخيرة تساعد

  ففي تفسير الظاهرة  ثقافيال-جتماعيرئيسية تحدد البعد الا
  :لة التوزيعيةاعدم العد .1

و يتخذ هذا الخلل  السياسي،، تشير إلى وجود خلل في النظام أزمة التوزيعيطلق عليها أو ما 
  .على الاستجابة لهااتساع الفجوة بين المطالب التوزيعية، و قدرة النظام السياسي 

، وجود تفاوت في التوزيع الوظيفي للدخل، و درجة التفاوت في و تبرز هذه الأزمة من خلال
الثروات في المجتمع ع ـي توزيـع الشخصي للدخل أي بين الأفراد و الأسر، و كذا التفاوت فـالتوزي

  .)4(الدولة و توزيع الخدمات الأساسية بين مختلف مناطق 
  
  .410-403، ص المرجع السابق الذكرـ علي عبد الرزاق جلبي، ) 1(
  .236، ص2001يناير  /، كانون الأول143، القاهرة، العدد السياسة الدولية ،  » اد في روسياـتكلفة الفس « مي قابيل،ـ ) 2(

(3)- Marie Mendras, « Enrichissement et clientélisme en Russie », Mondes en développement, Bruxelles, Tome 
26, N°102, 1998, p.89.  

.337، صالمرجع السابق الذكراهيم، ـ حسنين توفيق ابر) 4(  
  



   ذ أن الدولإ. بين أزمة التوزيع و ظاهرة الفساد السياسي علاقةالعلمية ال دراساتال لقد أثبتت و
يسهل ذلك في  التي تعاني من تفاوت كبير في توزيع المداخيل و الثروات سواء في الريف أو الحضر،

بسبب فقره المادي، لا يتردد في بيع صوته في الانتخابات لصالح لأن المواطن  انتشار الفساد فيها،
  .)1(حزب أو مترشح، مقابل الحصول على أجر يسد به حاجاته 

د ، و اتجاهه إلى ممارسة الفساكادحةظف الذي ينتمي إلى الطبقة الالوضع على المو كما ينطبق
التي يعاني منها  و الاجتماعية ، و عليه فإن الضغوط النفسيةلتحسين أوضاعه المعيشية الصعبة

و كسبا سريعا،  ،أن الفساد سيحقق له ثراءب عتقادالا جتماعي تدفعه إلىوت الاالموظف بسبب التفا
  .)2(الغنيةمن أفراد الطبقة  فيصبح

 تنفرد باحتكارهاالتوزيع غير العادل للثروات الوطنية، و خصوصا لما نجد أن من جهة أخرى، 
هذا إلى جانب تأثير عدم  ،تطوير استراتيجية لممارسة الفساديدفع الفقراء ل ،فئة معينة في المجتمع

  .السياسي بنمو الفساد العدالة التوزيعية على المشاركة السياسية، و علاقة ذلك
  :انتشار حالة الاغتراب في المجتمع .2
  :الاغتراب على أنه "حليم بركات" فعر

  
حالة عجز الإنسان في علاقاته، بالمؤسسة و المجتمع و النظام العام، بعد أن تحولت كلها إلى قوة " 

ة و الانسانية معا، مادية و معنوية تعمل ضده بدل أن تستعمل لصالحه، في سبيل تحسين أوضاعه المادي
و فقيرا في صلب حياته الخاصة  و إغناء حياته، و بهذا المعنى الخاص يكون الإنسان المغترب عاجزا

و العامة، لذا  يعمل على تغليب مصلحته الشخصية نظرا لسيادة الروح الفردية، و المتناقضة مع القيم 
  .)3(" وسائل غير شرعية لتحسين أوضاعهإلى  دالجماعية، و بالتالي ينتشر الانحراف حيث يلجأ الفر

  
خاصة مستويات منه للسلوك الإجرامي،  عندإلى أن الاغتراب يفضي ) M.Faia" (فايا .م"ذهب 

  .ةعه المتدهوراوضألإزالة الغبن عنه و تحسين  وسيلة ه، ما دام أنها تمثل ل )4(الرشوة ممارسة 
يتمثل في كله السياسي، فالاغتراب السياسي ، لما ينتشر في شيكون الاغتراب ذا أثر سلبي كبير و

و عدم الاهتمام بالنظام  ،و عدم الارتياح للقيادة السياسية و الرغبة في تجنبهاشعور المرء بعدم الرضا 
  :الفساد، تثمتل في في صورتين، و تدعم نمو ز، هذا الوضع يفرز سلوكات تبر)5(السياسي برمته

  
  
 
  .22، ص رجع السابق الذكرالمـ جلال عبد االله معوض، ) 1(

(2)- Jean- Louis Rocca, Op.Cit,. p.149.                                                                                           
 ،2000العربية، ت الوحدةاـمركز دراس: روتبي ،وال و العلاقاتـتغير الأح المجتمع العربي في القرن العشرين، بحث فيـ حليم بركات، ) 3(

  .921ص
  .95، ص المرجع السابق الذكرـ السيد علي شتا، ) 4(
  .91، ص 1997مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتآليات التحول الديمقراطي في الوطن العربيـ ثناء فؤاد عبد االله، ) 5(



الانغلاق على  عن المشاركة السياسية، و الإحجامعدم الاكتراث بالقضايا السياسية، و   .أ 
إلى كائن سلبي  و من ثم يتحول الفرد ،)1(الانتماء المصلحة الشخصية، و شيوع روح عدم 

  .الوعي بخطورتها و قضية مواجهتها أو لا تهمه مسألة الفساد السياسي،
  .لجوء إلى العنف و ممارسة الجريمةال  .ب 
 و عليه. لدى المواطن انهيار قيم الأخلاقيات السياسية و تغييب روح المواطنة و الفعالية  .ج 

فيقع الاغتراب يقود إلى اغتراب الدولة بدورها عن المجتمع،  المحيط السلبيفإن هذا 
    .المزدوج بينهما،  دون الاكثرات بعواقب الفساد ذاته

  :اختلال القيم الاجتماعية .3
ي، تشتمل باعتبارها مجمل الرؤى للحياة و أساليب التعامل اليوم"إن فهم مكونات ثقافة كل مجتمع 

و الأعراف و المهارات المناقب الأخلاقية و المعتقدات  على عدة مكونات من بينها القيم، و الرموز و
ابن عبد الرحمن " العلامة التي يستعملها الشعب في تعامله مع بيئته الاجتماعية و الطبيعية، و هي بلغة

حالتها و درجة  ةالمكونات و معرف فهم هذه ،)2(الدنيا معاملاتهم في أمور  في آداب الناس" خلدون
  .، مثل الفساد السياسيواهر المرضية، التي تصيب المجتمعتماسك القيم، كفيل بتفسير الظ

 ضروريا ن البعد الأخلاقي يعدإقد برروا ظاهرة الفساد، بتقهقر القيم الأخلاقية، ف علماءو إذا كان ال
، فالفساد يظهر الرئيسي للسلوك الفردي و الجماعي، ما دامت تلك القيم تعد المقياس الظاهرة لفهم نمو

  .)3(من خلال إطار من القيم المسماة بالقيم المنحرفة أو الفاسدة
باعتباره المورد  مثلا الدين، ك، من خلال وضعية مصادر تلك القيمو يبرز اختلال القيم الاجتماعية

 م الدين من شأنها إفراز قيم مختلة،  فمشكلة اللادين، و سوء فهم الجوهري لها، سلقالأساسي لها، و ا
  .، و بروز أو سيطرة قيم منحرفةمثلا التعصب

  :طبيعة الثقافة السياسية السائدة .4
كمجموعة من القيم و المعتقدات، و المواقف وثيقة الصلة بالعملية السياسية،  تمثل متغيرا مؤثرا "

فردي، و ضبط المبادلات و تحديد أنماط إلى درجة كبيرة في تنظيم المواقف، و تحديد طرق الالتزام ال
 .)4("المشاركة و الاتصال و كذا واجبات من يمثلون الدولة

   
مركز دراسات الوحدة  :، بيروتث استطلاعي اجتماعيـالمجتمع العربي المعاصر، بح، اتـبرك ـ حليم) 1(

  .448ص      ، 1996،العربية
  .620ص  ،الذكر المرجع السابقشرين، المجتمع العربي في القرن الع بركات،ـ حليم ) 2(
  .342ص  ،الذكر المرجع السابق، جلبي و آخرونـ ) 3(
  :ـ راجع في ذلك) 4(

 مصادر الديمقراطية ثقافة المجموع أم، )معد(لاري دايموند : في كتاب" الثقافة السياسية و الديمقراطية"ـ لاري دايموند، 
  .16، ص 1994دار الساقي،  :، بيروتدور النخبة

  .و ما بعدها 155، ص المرجع السابق الذكرـ جان ماري دانكان، 



، غير قادرة سي، لما تكون ثقافة سياسية سلبيةو تصبح الثقافة السياسية، مشجعة على الفساد السيا
  . التفعيل، و بالتالي عدم القدرة على ضبط السلوك الفردي و الجماعي معاعلى التأثير و 
ي تعميم ذلك تبرير السلوك الشاذ و المنحرف، فإنها تساهم فل ثقافة إلى تتحول تلك الثقافة و عندما

، و لعل ذلك ما يفسر تحول الفساد في بعض الدول إلى نمط للنشاط، بفعل هيمنة ةقدوالسلوك، و جعله 
  .ثقافية سياسية فاسدة، مضمونها أن السياسة غاية لتحقيق المصالح و المنافع الشخصية

كجانب عن الثقافة يشتمل على معرفة ـ  ضيقا ية تتضمن توجيها معرفيالما تسود ثقافة سياس
آن  فيعلى الدولة و المجتمع  و آثارها السلبية الفساد ظاهرةب فقدان الوعي نجد ـ )1(النظام السياسي

عواطف الأفراد و دفعهم  لك الثقافة غير قادرة على إثارةتكون تواحد من جهة، و من جهة أخرى 
  .اة المثلى للحد من الفسادير الأدثاسية، والتي تعد في نظر الكللمشاركة السي

قد استعرضنا العوامل الداخلية التي تفسر ظاهرة الفساد  ا للعوامل الاجتماعية و الثقافية، نكونبتعرضن
  .صورة النظرية للموضوعكتمل التط التعرف على العوامل الخارجية لالسياسي، يبقى فق

  :العوامل الخارجية  .د 
  :ستعمارالا .1

باعتباره عاملا تاريخيا مهما، يعد الاستعمار أحد الأسباب الجوهرية لنمو الفساد و انتشاره في 
بل إن  الدول المستعمرة، هذا لا يعني أن هذه الأخيرة لم تكن تعرف ظاهرة الفساد السياسي و الإداري،

السابقة في الوظيف  إضافة إلى ترسيخ الممارسات خل أشكالا جديدة من الفساد،الاستعمار أد
في الدول ) خصوصا فرنسا، بريطانيا(المؤسسات التي أوجدتها الدول الاستعمارية  أنكما  .)2(العمومي

 ركزت حيث صة الأراضي و الموارد الطبيعية،خاوسائل الهيمنة و نهب الثروات،  المستعمرة، كانت
اركة ـد على المشـام، لكنها لم تؤكـانون و النظـة الوظيفية و القـتلك المؤسسات على أهمية المنفع

    .)3(و المبادلة
و يلاحظ أن الأنظمة الاستعمارية، لم تبق شاخصة في أنظمة الوظائف العامة الوطنية، بل حافظت 

ية و الأولية في الدول المستعمرة، هذا إضافة إلى دور الاستعمار في إثارة النعرات ئعلى أشكالها البدا
و عليه فإنه عندما حصلت تلك المجتمعات على  ،)4(ى حساب الانتماء القوميالإقليمية و القبلية عل

ن فكرة لأبشكل سريع،  الجديدة استقلالها لم يستطع الأفراد تغيير مشاعرهم اتجاه الحكومة الوطنية
  .المصلحة الوطنية لم تتبلور بشكل مقبول

 
 .255، ص المرجع السابق الذكرـ أحمد شكري الصبيحي، ) 1(

(2)- Jean- Louis Rocca, Op.Cit., pp.63-64. 
 المرجع السابقفي كتاب لاري دايموند، " الثقافات السياسية و الديمقراطية في افريقيا: بين الليبيرالية و النزعة الدولية"ـ نعومي شازان ) 3(

  .100، ص الذكر
  .204، ص 1999ربيع  ،6العدد  ،، بيروتسياسيمجلة الفكر ال ، » ظاهرة التسيب في الدول النامية« ، ـ عبد االله طلبة) 4(



ساهم في الدور الذي مارسه الاستعمار في خلق أجهزة بيروقراطية ضخمة،  يلاحظ أيضاكما 
كانوا يعاملون كمواطنين من الدرجة  استشراء الفساد في المجتمعات المستعمرة، باعتبار أن الأفراد

ما العنف السياسي بعد السياسية و لا سيالأزمات  دور الاستعمار في تغذية لا يخفى ، و)1(الثالثة
دفعتها إلى إقامة  ،المتغربة ياسيةسالثقافة الحاكمة ذات ال نخبالاستقلال الدول المستعمرة، و إفساد 

لتوزيع المصالح، و اتخذت الحياة السياسية طابعا ماديا،  أداةكفيها الحزب  ، استعملأنظمة حكم مطلقة
  .)2(احتكار و نهب المواردتلك النخبة بو انفردت 

  :المديونية الخارجية .2
 كمظهر من مظاهر التبعية الخارجية، فإن لها آثار كبيرة و لا سيما تشجيع الفساد السياسي،

بيار "ما أكده  ذاهعاملا رئيسيا في فساد النخب السياسية الحاكمة، و  تعدالمديونية  فمشكلة الاستدانة و
ادة الفساد في الدول الإفريقية و الدول النامية، فأغلب تلك الديون ع أصل اإذ يرى أنه) P.Pean" (بين

، )3(سياسي كبيرترتب عنه فساد مما ) الثالث ملمن ديون العا % 20( ما كانت تخصص لشراء الأسلحة
  .باعتبار أن سوق الأسلحة يعد ميدانا مهما لفساد النخب

إلى دول  الواقعة في الجنوب يد من الدولد تم تهريبها في العدق جهة أخرى، فإن تلك الديون من
بلغت أن نسبة الأموال المهربة  ،1985سنة  ينقتصاديالا اءرخبأحد ال، إذ أفادت دراسة أجراها الشمال

  .)4(من مجمل الديون التي كانت موجهة لخدمة أهداف تنموية مليار دولار 500
لملائم لفساد النخب المسيرة، إذ يتم هذا إلى جانب أن خدمة المديونية، كانت و لا تزال المجال ا

  .أجنبيةإلى حسابات شخصية في بنوك  دين الخارجي، تحويلهامبالغ معتبرة باسم خدمة التحويل 
، )5(و لهذا لا يتوقف الكثير من الملاحظين عن التنديد بتواطؤ الشمال في إفساد الجنوب، عن طريق المديونية

  .كثيرةفوائد  عليها من ، لما يعوددمةإلى الدول المتقتهريب الأموال بتسهيل 
  :(*)عولمة الفساد .3

ذلك  (L.Robert) "روبرت.ل"الأكاديميون اليوم، على أن الفساد أصبح عالميا، إذ وصف  يجمع الباحثون و
 ربـد نهاية الحـعرفه العالم بع حيث" The global corruption epidimic"، " اد الكوني ـبوباء الفس" 

  نه كـاننظرا لعدة اعتبـارات مهمة ، أ رب،ـلتلك الح د المخلفات أو المنتجات الفرعيةـر كأحـالباردة، و اعتب
  
  .171، صالذكر المرجع السابق، هايديـ فيريل ) 1(
  .92ص ،الذكر المرجع السابقشازان، ـ نعومي ) 2(

(3)- Pierre Pean, L’argent noir : Corruption et sous développement, Paris : Vayard, 1988, P 115. 
(4)- Goumeziane Smaîl, Le mal Algérien, Economie politique d'une transition inachevée, 1962-   

1994, Paris : Fyard, 1994, p.107. 
(5)- Pierre Pean, Op.Cit., pp.121-122. 
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أبريل /، نيسان71، بيروت، العدد شؤون الأوسط ، » العولمة ضد الأخلاق« :ي مقال هامف (SergeLatooche)" لاتوش
  . 63، ص 1998



السياسات التنافسية  ال أمامـزاب الحاكمة، و التي فسحت المجـنظم العسكرية، و الأحل هيمنة الـبفع
، و من جهة ثانية فإن انتشار الديمقراطية و الأسواق قد أدى إلى حيانا الانقسامية، هذا من جهةو أ

  .)1(المشروعزيادة الكسب غير 
 ضحىتخص نظاما سياسيا لدولة ما، كما في الماضي، بل أ محلية و عليه لم يعد الفساد ظاهرة

أن الفساد في العشريتين  لأخيرهذا ا استنتج حيث، )Meny" (ميني.ي"ما حسب تعبير ولمع افساد
مة، و بالتالي أصبح ظاهرة متشعبة ـة ظاهرة العولتالأخيرتين من القرن الماضي قد غيرت من طبيع

  .)2(متعددة الجوانبو 
أمام سرعة التغيرات التي  في جميع الدول،مرض الفساد إفرازات العولمة في تفشي لقد ساهمت 

زة لتفسير ما و السيادة الوطنية، مفاهيم عاجهيم القديمة مثل الحدود، ل المفا، مما جعاليوم يعرفها العالم
بادلات و الاتصالات، و المعلومات،            ، في ظل وضع جديد لا يعترف بالحدود في الميقع داخليا

و تغيرات الذهن في الدولة و المجتمع في الإمساك بخيوط الحركة ، قدرة الدولة محدودة أضحت
  .)3(معا

لأوضاع بين ااد السياسي، قبل أن نقوم بالربط ، لا نتحدث اليوم عن العوامل الداخلية للفسثم و من
المتعرضة  ا يتعلق الأمر بالدول المستقلةا لمصخصو. ، و الأسباب الخارجيةهالداخلية التي تشجع

  .)4(فيها ةلتأثيرات العولمة، غير المؤثر
نكون قد قربنا  لفساداب ةتربطلملمتغيرات ال عرضخلال هذا ال انه من و خلاصة القول، يلاحظ من

ار النظري للدراسة، سنتعرف في العنصر ـالإط و لإتمامبشكل واضح،  السياسيمفهوم الفساد،
  .لفساد السياسياو الأخير على الآثار الناجمة عن ث ـالثال

  
  
  
  
  

      
  .109ص ، المرجع السابق الذكر، ليكن روبرتـ  )1(
 العالم :في جريدة، حول الفساد في العالم" تورالانوفيل أوبسارف"مجلة  عقدته المؤتمر الدولي الذيلخص عن م أنظرـ  )2(

  .4، ص 1998مبر فنو 18إلى  15، الأعداد من السياسي
 .61،ص2000ريناي/كانون الأول، 494العدد  ،الكويت، العربي،   » الدولة و السيادة في عصر العولمة« ،حمدالتركي ـ  )3(

 
  
  
  



  :اد السياسيـار الفسـأث ـ
، فإن الموقف من حاد فساد السياسي، موضوع نقاش و خلافلامثلما كان موضوع تحديد مفهوم 

و المهتمين  ن هو الآخر مجالا لتضارب الآراء بين مختلف الباحثين، كاعن الظاهرة الآثار الناجمة
ن للفساد آثار ايجابية على حيث انقسم هؤلاء إلى فريقين، فريق يرى أ .بظاهرة الفساد بشكل عام

المستوى السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي و الثقافي، يقابله فريق لا يرى إلا الآثار السلبية لظاهرة 
  ). 2ارجع إلى الجدول رقم (الفساد، و كل فريق يقدم حججا و براهين تعلل مواقفه 

اد السياسي، ـختلفة للفساول دراسة الآثار المـحأ، س)*(دولـوء ما هو مبين في الجـو على ض
ناقش الآراء سأدافعون عن الفساد، و و مناقشة أدلة القائلين بأن الفساد السياسي يترك آثار إيجابية، و ي

  .لا يترتب عنه إلا نتائج سلبية مع التعرض لحججهم في ذلك لفساداترى بأن التي 
  :الجوانب الإيجابية للفساد السياسي .1

النظرية  ت أنحاولت تفسير ظاهرة الفساد، ذكر للنظريات التي يذكرنا خلال مناقشت أنسبق و 
و هذا بالنظر لما . الوظيفية دافعت عن الدور الذي يلعبه الفساد في الدولة و في المجتمع في آن واحد

و من ثمة فقد استعانت بعض الدراسات الحديثة . يحققه من فوائد سياسية، اقتصادية، و اجتماعية
  :و حاولت إبراز الآثار الايجابية للفساد السياسي على النحو الآتيبمواقف الوظيفيين، 

  :الآثار السياسية  .أ 
  :أوضحت العديد من الدراسات الغربية أن هناك آثار سياسية إيجابية تتمثل في

دورا في الحفاظ على الاستقرار السياسي، و لا سيما خلال فترات التحول  الفساد يلعب .1
دون زيادة في قوة المؤسسات الأمر  في معدلات المشاركة صاحبه ارتفاعالسياسي، الذي ي

  .)1(الذي يؤدي إلى حدوث العنف السياسي، و هنا يكون الفساد أفضل من العنف
فإن الفساد  ،العنف سيطرة حقق في ظلتلنظام، و التي قد لا تللشرعية ا نه يقود إلى تحقيقو لأ .2

  .آلية لتسيير و إدارة الأزمات عات ولنزالمية لحل االسياسي يظل الأداة الملائمة و الس
بين مختلف جماعات  نتيجة لتوازن في البحث عن الريع عادة ما يكون الاستقرار السياسي .3

و التي تتنافس على مراقبة التحولات في الموارد التي تقع تحت المصالح الأكثر تنظيما، 
، لمعارضةلي مواجهته و من ثم فإن النظام السياسي فالجماعات الضعيفة و الأقل تنظيما، 

  .)2(ستقرارالالحفظ  الأداة الكفيلة يكون عرض الريع أو توزيعه بين مختلف الجماعات
  

 الباحث من مختلف المقالات التي أعدها ""ونكارتيي برس"في الجدول، قد استفاها  قدمةالإشارة إلى أن المعلومات الم تجدرـ *) (

  : في مؤلفه الشهير"  هايدنهايمر"         
-Heidenheimer A, Political corruption: reading in comparative analysis, New York, 1970.                

 ، في"بعض جماعات المصالح و الماللاسة في آليات المشاركة السياسية المال و السياسة في مصر، در" أحمد ثابتـ )1(
  .243، ص 1996مكتبة مدبولي،  :، القاهرةيقة التعددية السياسية في مصر، حق) محرر(مصطفى كامل السيد            :كتاب

(2)- Patricia Vornetti, Op.Cit, p.22.                                                                                                             



أن تمويل الأحزاب بطرق باعتبار ، المدني للمجتمعية ع العمل السياسي، و إعطاء دينامتشجي  .4
فرص نجاحها في الانتخابات،  ةقويتفي الحملات الانتخابية من شأنه غير مشروعة و لا سيما 

 ).2:أنظر الجدول(و يساعدها على تجاوز الصعوبات المالية 
  

مام عها السلطة أضتسمح بتفعيل النشاط السياسي، و التي عادة ما تلا التي إزالة العوائق  .5
 .مع المدنيمنظمات المجت

يق الفجوة خاصة عن طريق تضي ية، حيث يحقق التكامل النخبوي،في الحفاظ على الوحدة الوطن ساهمي .6
و من الأمثلة على  .التي تستند إلى السلطة تلكمد على الثروة و تتلك التي تع بينالمختلفة، لنخب بين ا
  .)1(كرية في أمريكا الوسطى في الطبقة الرأسماليةما حدث من استيعاب النخب الاستقلالية العس: ذلك

، و لا سيما في الإدارات بيروقراطيتسهيل العمل اللالبيروقراطية، و يكون أداة  الأجهزة ءأدارفع  .7
  .)2(مارات وطنيةثموارد إضافية من شأنها أن تستغل بطريقة عقلانية في است لها بلكما يج .الضخمة

يكون حافزا له،  ووضعه المعيشي،  معا لا يناسب ف الذي يتقاضى أجركما يمثل الفساد، موردا للموظ .8
و بالتالي يعتقد الكثير من أن دفع الرشوة حل ناجع لتسريع الإجراءات  لعمل و السرعة في الإنجازليدفعه 

  .الإدارية
  :الآثار الاقتصادية  .ب 

  : ما يليفيخص حسب بعض الكتاب و الباحثين يحقق الفساد السياسي مزايا اقتصادية، تتل
في جو اقتصاد تحكمه قوانين و نظم المنافسة، و سياسات اقتصادية في إطار تدخل الدولة، فإن ذلك يشكل  .1

في العادة عوائق أمام القطاع الخاص الذي يبحث عن خدمة الجمهور، و من تم يكون الفساد و الاقتصاد 
 .)3(الموازي الوسيلة الملائمة لإزالة الحواجز التي تضعها الدولة

يتفق العديد من الكتاب على أن الفساد يعتبر وسيلة ناجعة لتجاوز الإجراءات الطويلة المملة، و الأنظمة  .2
 ..القانونية غير الفعالة، الأمر الذي يوجد تبريرا مشروعا لاستخدام الشركات للرشوة

ناصبهم رأس لال مشغل الساسة و البيروقراطيون من خيوفر الفساد مصدرا بديلا لرأس المال، حيث ي .3
 .المال المتاح لتأسيس مشارعهم الخاصة و التي توفر المزيد من فرص الشغل

اوى ـع الرشـات المتعددة الجنسيات يهمها دفـع الاستثمار الوطني و الأجنبي لاسيما و أن الشركـيشج .4
مل و العمولات لكسب الصفقات المربحة من جهة، و من جهة ثانية فإن الفساد يسمح بإختيار المتعا

  .الكفء سواء الداخلي أو الخارجي لإنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى
  
  
  .243 ص، المرجع السابق الذكرـ أحمد ثابت، ) 1(

(2)-  Jean- Louis Rocca, Op.Cit., p.88. 
(3)- Jean Cartier-Bresson, « Les analyses économiques des causes et des conséquences de la corruption », 

Op.Cit., p.29.    



 
 

يشجع الفساد السياسي عملية الاصلاح الاقتصادي، حيث أن قيام الحكومة بشراء الموظفين، و رشوة  .5
 .القيادات النقابية التي تعارض مشاريع الاصلاح و الخوصصة

 
 :الآثار الاجتماعية  .ج 

 مح بإدماج بعض الجماعاتنه يسأ ذلترقية الاجتماعية، إا في كعامل مهم الفساد ظاهرةإلى بعض الكتابينظر 
إدماج ك ،يرة تؤكد ذلكثهامش مناوراتها، و هناك أمثلة ك في النظام السياسي، و بالتالي التقليل من ،المهمشة

اج بين مندلتحقيق الإ وسيلةيعد الفساد  من ثمة، و )1(المستوطنين في إسرائيل من المهاجرين عن طريق الفساد
  .ل السياسي و الاقتصاديالمتضررة عادة من عمليات التحومختلف الشرائح الاجتماعية 

 منه، و في الدولة لفئات اجتماعية و قطاعات وظيفيةل ظرفيةبعض المكاسب الشخصية ال الفساد يضمن كما
    .الفئات المهمشة ترقية بعض و ل،و الدخ ةفي توزيع الثرو كبيرإمكانية تقليص التفاوت ال

السياسات الحكومية يتضرر المجتمع من بعض  العدالة الاجتماعية، خاصة لما لتحقيق عاملا الفساد يعدإذ 
أداة للحد من آثار تلك السياسات، و لا سيما في الحالة التي يكون فيها المجتمع مقصيا  إلى الفساد يتحولالمجحفة، ف

  .من عمليات صنع القرارات السياسية
بارتقائهم في  و من ثم تسمح الأفراد في العملية السياسية، ةمشاركب و المحسوبية، نية و المحاباةائالزب و تسمح

    .مثلا في الدول التي تفرض شروطا كبيرة في الترشح للانتخابات خاصةالمجتمع، 
 غاياتق تلك اليحقتو بمجرد  المتعددة تتفق على أن للفساد دور و وظيفة يؤديها، في الأخير فإن هذه الآراء

  .حتميا مع الزمن فإنه يتقلص
 
  :الجوانب السلبية للفساد السياسي .2

من خلال دراسات  عن الفساد،المترتبة إثبات الآثار السلبية  و حاولوا ،من المفكرين و الباحثين كثيراجتهد ال
، و هذا انطلاقا من الاقتصاديو  السياسي ، خصوصا في المجالدراسات الحديثة تطبيقيةب دعمت نظرية عديدة،

إذا كان الفساد يحقق نتائج ايجابية ـ كتلك التي ذكرتها أعلاه ـ فإنها مجرد نتائج  فرضية أساسية مفادها أنه
بحيث من الصعب القضاء عليه أو على المدى البعيد، ظرفية، باعتبار أن الفساد مشكلة معقدة تخلف نتائج خطيرة 

     إذا فماهي تلك الآثار ؟ . الحد منه
 :هي د السياسي، في ثلاث محاور رئيسيةلفساا لظاهرة يمكن إيجاز الجوانب السلبية

 
 
 

(1)- Jean- Louis Rocca, Op.Cit., pp.80-81.                                   
                                                                                                      
 
  



  
 

  :تهديد التنمية السياسية  . أ
رة على مختلف جوانبها، ـالمباش هللآثارلتنمية السياسية، بالنظر على  حقيقيا راـخطالفساد السياسي  شكلي

  :فيما يلي متمثلة أساساو ال
عية، لكونه يؤدي في الغالب إلى سببا مباشرا لأزمة المشرو مثلمشروعية النظام السياسي، و ياضعاف  .1

السياسية بالفساد قولا بعد أن ارتبطت ممارستهم  )فاسدين(، في حكام )من طرف المحكومين(فقدان الثقة 
 .و عملا

إذا كان الاستقرار يبدو للنخبة الحاكمة مستمرا في ظل فساد نسقي، فإن هذا الاستقرار يكون هشا، و هذا  .2
يرون أن الفساد يعد أحد الأسباب المباشرة لعدم الاستقرار، فمثلا أدى  ما ذهب إليه بعض الباحثين حيث

الفساد إلى اللااستقرار الحكومي في العديد من الدول بسبب فضائح الفساد في أمريكا في بداية السبعينات 
خرى و استقالة العديد من الرؤساء الأمريكين، و لدينا أيضا مثال إيطاليا التي عرفت سقوط حكومة تلو الأ

 .)1(في السنوات الماضية

يظهر عدم الاستقرار أيضا من خلال الانتفاضات و الاحتجاجات الشعبية التي تندلع بفعل تنامي الفساد  .3
السياسي، و يستعمل العنف الرسمي لمواجهتها، و عادة ما يتم رشوة النخب المحتجين للعودة إلى 

ئر التي تستفيذ من الفساد تكون ضيقة تتقاسم فيما بينها الاستقرار، غير أنه يكون استقرارا مؤقتا لأن الدوا
 .)2(ثماره

تقليص المشاركة السياسية، كما أنه يصيب المنافسة الحرة بهدف هدم فعالية و موضوعية المشاركة  .4
الشعبية، و تحويل المنافسة و المشاركة ـ كقيمتين و عنصران مهمان في المسار الديمقراطي ـ 

 .)3(و جعلهما في خدمة فئة لا يهمها إلا تحقيق مصالحها على حساب الأغلبية تحويلهما عن أهدافهما

نفوذ مشروع بين /قامة روابط غير مشروعة بين الثروة و السلطة، عوض ممارسة تأثيرهذا ما يقود إلى إ .5
مما يفقد دور المواطن في المجتمع و لا تعود له أية مساهمة في صنع . الوسط السياسي و الاقتصادي

 .رار السياسيالق

  
  : ـ حول تأثير الفساد على الاستقرار السياسي في الوليات المتحدة الأمريكية أنظر) 1(

  .333، ص المرجع السابق الذكر ،)وآخرون(علي عبد الرزاق جلبي،       
  :ـ و حول آثار الفساد السياسي على الاستقرار السياسي في إيطاليا أنظر    

- Pier Paolo Gigholi, « Corruption politique et medias : L’affaire Tangentopoli »,Revue International des 
Sciences Sociales, Paris, N° 149, septembre 1996 , Op.Cit ., p.447. 

.244، ص المرجع السابق الذكرـ أحمد ثابت، ) 2(  
(3)- Michael Johnston, « Corruption et démocratie », Op.Cit., pp.124-125. 
  

  



ة العامة ـع الحدود بين الدولة و المجتمع، بين المصلحـة التي تقوم بوضـات السياسيـاضعاف المؤسس .6
و المصلحة الخاصة، بين السياسة و الاقتصاد، و لاسيما اضعاف الأحزاب السياسية و النظام الجمعوي 

 .عام بسبب فسادها من الداخلبعد أن تتحول إلى مؤسسات غير قادرة على تلبية طلبات الرأي ال

خلافا للآراء التي ترى في الفساد السياسي أداة لكسب الولاء السياسي لتحقيق الاندماج و المشاركة، فإن  
إذ أن محاباة . آراءا أخرى أكدت بأن الفساد يساهم في تغذية مشكلة الانتماء، و بالتالي تهديد التكامل الوطني

أن يدفع أقليات أو طوائف أخرى لممارسة العنف لكونها ترى في سلوك الحكومة  الحكومة لأقلية معينة من شأنه
  .تهميشا لها

، و لا يمكن حصر الأضرار التي يلحقها الفساد بالأجهزة )1(و يهدد الفساد السياسي أيضا التنمية الإدارية
تنمية الإدارية بفعل التكاليف البيروقراطية الحكومية، إذ تتحول إلى أجهزة ضعيفة غير قادرة على تحمل أعباء ال

كما ينعكس سلبا على أداء الإدارة بفعل غلبة التوظيف . المادية الناجمة عن الفساد من حيث تسري الموارد المالية
  .على أساس معايير شخصية و تهميش معايير الكفاءة و الانجاز و الأهلية

يات السياسية، خصوصا لما يصبح ذي الفساد إلى تخلف الإدارة، مما ينعكس على العملو هكذا يؤ
  .الجهاز البيروقراطي غير محايد في تعامله مع الجمهور

  
 :د التنمية الاقتصاديةتهدي  .ب 

يبرز التأثير السلبي لظاهرة الفساد السياسي على النمو الاقتصادي من خلال التاثيرات غير الملائمة للظاهرة 
  :على كل من

        الاستثمار، لأن رجال الأعمال عليهم أعباء اضافية عند قيامهم ز على يضعف الفساد الحاف: لاستثمارا. 1
 لأن تكلفة البحث عن هؤلاء الذين تتم رشوتهم ينبغي أن . بأنشطتهم، كما أن تكاليف دفع الرشاوى تعد باهضة

 .)2(تضاف إلى تكلفة المفاوضات لدفع الرشى، اضافة إلى الالتزامات التفاوضية الناجمة عن الرشى

  هذا ما يعرقل المشاريع الاستثمارية الوطنية أو الأجنبية، إذ كشفت مجموعة من الدراسات الميدانية أن      
  .)3(الفساد يخفض الاستثمار الخاص و من تم يعيق النمو الاقتصادي بدرجة كبيرة

 جع على التهرب ـه يشة و يزيد من الانفاق الحكومي، لأنـاد من الارادات العامـيقلل الفس: لارادات العامةا .2

 .تي يستفيد منها بعض رجال الأعمالالضريبي، و تسرب رؤوس الأموال نظرا للتسهيلات ال    

  
 ، ، الجزائرالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية و الاقتصادية،  » ر الرشوة في التنمية الإداريةـأث«ـ محمد محمود النقيبات، ) 1(

  .480، ص 1987، جوان 2العدد 
  .27ص  ،المرجع السابق الذكر،المرسي السيد حجازيـ ) 2(
  .29، ص المرجع نفسهـ ) 3(

ة ـذا نتائج عكسية على الموازنة العامـاء و تشغيل المشاريع العامة و يحقق هـكما يزيد من تكلفة بن
 .)1(للدولة،إذ يزيد من عجزها و يولد التضخم المالي



ع فان هذا ـعن الريع يقدم أفضل الفرص للربح من القطاع المنتج وبالطب في الأنظمة حيث نجد البحث . 3
الحافز علي العمل لدي أعضاء النخبة،مما يجعلهم يتجهون نحو أنشطة غير منتجة،مما يساهم في  يشوه

 .النمو تخفيض نسبة 

مام بأنواع النفقات يشوه الفساد الدور التوزيعي للدولة،في ظل الفساد يميل المسؤولين الحكوميين للاهت  .4
 .)2(التي تخلق فرصا للربح من خلال الرشي العامة

ة، ـد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصاديـالاستثمار الذي يمثل اح يعموما يؤثر الفساد بشكل كبير عل. 5
ة ـسن) (Mauro" مورو"الأسواق، وتخصيص الموارد،حيث أفادت دراسة أعدها احد المهتمين  هويشو

رة ـدولة بين الفت 67ار،إذ انه  فيـر سلبا علي الاستثمـول بان الفساد يؤثـصل إلي القتو ،1995
 .)3(،لاحظ أن الفساد يعيق المشاريع الاستثمارية،مما يؤدي إلي ضياع فرص التنمية1985- 1960

 
 :تهديد الاستقرار الاجتماعي  . ج

مباشرة  يؤثرالتالي فإن  الفساد يرتبط تحقيق الاستقرار الاجتماعي بمدى تحقق النمو الاقتصادي، و ب .1
حيث يزيد من حدة التفاوت و يرفع نسبة الفقر في . في العدالة الاجتماعية و المساواة بين المواطنين

 .المجتمع

من جهة أخرى يضر الفساد السياسي بمبدأ مهم في التنمية السياسية ألا و هو المساواة  من حيث  .2
وق المواطنين في الدولة، و عدم  المساواة بينهم أمام القانون، المواطنة، إذ أنه يسمح بالتعدي على حق

و اعطاء معايير الشخصية، العائلية و القبلية الأولوية على معايير الانجاز في التوظيف أو المشاركة 
ثر سلبا على الاستقرار في المجتمع، خاصة و أن أزمة المواطنة تتغذى يؤو منه فإن الفساد . السياسية

  .ستقرار من جهة، و الاغتراب من جهة ثانيةمن عدم الا
يهدد الفساد القيم الأخلاقية و المجتمعية،  إذ يسمح بانتشار السلوكات المنحرفة و يشجع على بروز  .3

ثقافة الفساد في المجتمع ككل، حيث تجعل هذه الثقافة المسؤولين الحكوميين يحرصون على عدم 
 . ببهاتغيير اللوائح و القواعد التي اغتنوا بس

يدفع الفساد إلى التشكيك في فعالية و سيادة دولة القانون، و في فقدان الثقة و الأمانة إلى جانب ترسيخ  .4
 .طبائع فاسدة

  
(1)-  Jean Cartier- Bresson, « Les analyses des coûts économiques de la corruption », Revue Française de 

Finances Publiques, Paris, N°69, Mars 2000, pp.22-24. 
.30، ص مرجع السابق الذكرالسيد حجازي، الالمرسي ـ ) 2(  

(3)- Alberto Ades and Rafael Di Tella, « The causes and the consequences of corruption », IDS Bulletin, London, 
Vol  27, N°2, 1996, p.9.    

  :ـ الخلاصة و الاستنتاجات
 



بدأت بتعريف ظاهرة الفساد  سة النظرية لمختلف جوانب الموضوع،ذا الفصل من الدرالقد تطرقت في ه
السياسي بعد أن عرضت مختلف الاتجاهات التي حاولت تعريف مفهوم الفساد و توصلت إلى نتيجة مفادها أن 

لذين الظاهرة بمثابة وضع تسيطر فيه سلوكات قائمة على استغلال الموارد العمومية من طرف الأشخاص ا
يراقبون تلك الموارد سعيا لخدمة أهدافهم الشخصية، بطرق مختلفة منحرفة عن القواعد القانونية و متعارضة مع 

  .القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع
كما تناولت مختلف الاتجاهات و المقاربات التي حاولت تفسير الظاهرة، و أكدت بأن هناك اختلافا كبيرا بين 

  .ادميين حول المعايير و الأسباب التي يتم على أساسها فهم ظاهرة الفساد السياسيالباحثين و الأك
ثم استعرضت العوامل التفسيرية التي يتم على ضوئها تفسير الفساد السياسي من خلال ابراز مدى ترابط 

أن نمو  عدد من المتغيرات الداخلية و الخارجية مع الظاهرة من جهة، و من جهة أخرى حاولت البرهنة على
  .الفساد يكون باجتماع جملة من العوامل المختلفة

و أخيرا حددت مواقف بعض الكتاب المهتمين من الآثار الناجمة عن الفساد السياسي، و توصلت إلى القول 
بأن هناك فريق يأكد وجود الفساد و يدافع عنه بالنظر لما يجلبه من فوائد للنخبة و  الأفراد، و هناك فريق آخر 

  .ض انتشار الفساد لما يخلفه من آثار سلبية، و ما ينجم عنه من تكاليف باهضةيعار
و استنتجت من خلال الفصل الأول أن مسألة تعريف مفهوم الفساد السياسي تشكل صعوبة أمام الباحث 

عادها تلف أبـل مخـركبة و المعقدة للظاهرة و تداخـاد، و هذا نظرا للطبيعة المـير و تحليل ظاهرة الفسـلتفس
  .و عواملها

كما تبين أن هناك علاقة بين المحيط الداخلي و الخارجي للنظام السياسي و ظاهرة الفساد التي تستفحل في 
و على رأسها قضية المشاركة السياسية، إذ . ظل وجود عوامل مشجعة، و قد تتضائل في ظل انعدام تلك العوامل

  .بغيابها أو ضعف فعاليتها تتزايد فرص الفسادأنه باتساعها و فعاليتها تتقلص فرص الفساد، و 
و استنتجت أنه بالرغم مما يحققه الفساد من فوائد إلا أن التكاليف السلبية الناجمة عنه تتجاوز آثاره الايجابية 
و هذا ما يكشفه واقع الدول الانتقالية و من ضمنها الجزائـر، التي سنأتي على وصف و تحليل ظاهرة الفساد 

  .يها في الفصل المواليالسياسي ف
   

  
  
  



  
  
  

  الفصـــل الثانـــي               
       

  تفسيـر ظاهـرة الفسـاد السياسـي فـي الجزائـر            
   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

  
 

 
  



  :تفسيـر ظاهرة الفسـاد السياسـي في الجزائـر  :الفصل الثاني
  

ينا الآن القيام بدراسة واقع الظاهرة في بعد أن تعرفنا على الجانب النظري لموضوع الدراسة، يتوجب عل
الجزائر و محاولة التحقق من العلاقات الإرتباطية بين تلك المتغيرات التي استعنا بها في فهم ظاهرة الفساد و نموه 

  .و انتشاره
و لذا سأنطلق مما توصلت إليه من نتائج، و التي أكدت لنا أن هنالك عوامل داخلية و أخرى خارجية  
تشترك في تفسير ظاهرة الفساد السياسي، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الفساد ليس خللا وظيفيا بل متعددة 

  .آلية لها فوائدها و نتائجها الإيجابية في الأنظمة السياسية التسلطية و الاستبدادية
الجزائر منذ الشروع  لقد حاول العديد من الكتاب والباحثين تحليل الازمة متعددة الابعاد التي تتخبط فيها 

في تطبيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية انطلاقا من دراسة مجموعة من المتغيرات الداخلية و الخارجية التي 
ساهمت في تغدية تلك الازمة ،وعليه يمكن الاعتماد على مجموعة من التحاليل المقدمة لفهم طبيعة الفساد في 

 .عرفها النظام السياسي في تفاقم الفساد الجزائر ودور الازمات المتلاحقة التي

من هذا المنطلق، ستتم دراستي لظاهرة الفساد السياسي في الجزائر من خلال السعي إلى تفسير الظاهرة 
  :اعتمادا على جملة من المتغيرات الداخلية و الخارجية، و هي كالآتــي

  
  .العوامل السياسية .1
  .العوامل الاقتصادية .2
  .قافيةثو الالعوامل الاجتماعية  .3
  .العوامل الخارجية .4
  .الخلاصة و الاستنتاجات .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 :العـوامل السياسيـةـ 

  
سبق و أن حددنا المتغيرات السياسية التي ترتبط بظاهرة الفساد السياسي في الفصل الأول، وتوصلنا إلى 

الأغلب الأسباب الحقيقية المباشرة التي  القول بأنها تشكل البيئة الملائمة لنمو الفساد السياسي و انتشاره، و تعد في
  .ع الاختلاف في دور كل عامل علي حدىتمهد إلى بروز ظاهرة الفساد و استفحالها، لكن م

التي ترتبط بوجود  و لتفسير ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر، لابد من تحليل و فهم المتغيرات السياسية
مقدمتها أن الجزائـر تشهـد أزمة سياسيـة حـادة و متعددة  ا لعـدة اعتبارات، يأتى فيذالظاهرة، و هـ

الجوانب، تمتد جذورها إلى عهد الحركة الوطنية، و فترة حرب التحرير، و ما خلفته الأحداث التي عرفتها البلاد 
ة عقب الاستقلال، و استمرار تلك الأزمة، ولد فيما بعد أزمات مختلفة، شكلت بالإضافة إلى عـوامل أخرى بيئـ

  .أزمويـة
أزمة قائمة  لأما الاعتبار الثاني، فيكمن في أن كل جانب من الأزمة السياسية التي تعرفها الجزائر، يشك

كما أن ظاهرة اللااستقرار . تعد أصل المعضلة الجزائرية وفالشرعية كجانب مهم، أزمة لازلت قائمة، . بذاتها
النظام السياسي، يضاف إليها تزايـد مشكلة الاندماج السياسي بمختلف أبعادها تظل أزمة حادة يعاني منها 

  .الوطني، و ضعف المشاركة السياسية، و تخلف المجتمع المدني و الوقفي كلها مشكلات معقدة و متعددة الأوجه
را لكثـرة مشكلاتـه ـى منه الجهاز البيروقراطـي الحكومي، نظـذي يعانـب المأزق الـى جانـهذا إل

  . للأزمة السياسية ةأحد الأسباب الرئيسي و تنوعها، مما جعله
سأحاول تفسير ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر،  اسأعالج هذه الجوانب بالتفصيل، كم و عليه، فإنني

و تتمثل  ،اد السياسي و انتشارهـانطلاقا من شرح كل جانب و توضيح العلاقـة الارتباطية بينه و بيـن نمو الفس
  : هده الجوانب في

  .الشرعية أزمة .1
  .عدم الاستقرار السياسي .2
  .مشكلة الاندماج الوطني .3
  .ضعف المشاركة السياسية و عدم فعاليتها .4
  .أزمة النشاط الجمعوى و الوقفي .5
  .جمود الجهاز البيروقراطى الحكومي .6

  
 
 
  
 



 : أزمـة الـشرعيـة ـ1

  
ي عرفها النظام السياسي المشكلات الت يمثل هذا العامل السياسي مفتاحا أساسيا لفهم مختلف الأزمات، و

  .الاستقلال ظلت مسألة شرعية السلطة في الجزائر مطروحة بحدة إذ أنه منذ ،الجزائري
و بدون الغوص في البحت عن جذور تلك الأزمة، فالواضح أنه بعد الاستقلال، كانت الشرعية الثورية 

للسلطة، بالرغم من أن المواثيق الثورية  ل الجيش الضامن الرئيسي لها، و الممارس الفعليركيزة نظام الحكم، مثّ
   )1(.و الدستورية التي عرفتها الجزائر آنذاك قد أكدت علي سيادة الشعب و اعتباره مصدرا لكل مشروعية

لقد تمكن الجيش من لعب هذا الدور، بحكم المكانة التي كان يحتلها العسكر خلال حرب التحرير، فالساسة 
القيادية عقب الإستقلال كلهم كانوا من أفراد الجيش، جزء منهم كان ينتمي إلى  الذين أصبحوا يحتلون المناصب

قادة الولايات إبان الحرب، و هؤلاء شكلوا فيما بعد النخبة السياسية الحاكمة التي تمكنت من السيطرة على الحكم 
ئيس أحمد بن بلة، أدى ضد حكم الر 1965جوان  19بعد الإنقلاب العسكري الذي قاده العقيد هواري بومدين في 

   )2(.إلى سيطرة الجيش على السلطة بقبضة حازمة
.                                             و من هذا المنطلق التاريخي الهام، نتسائـل عن طبيعة الحكم في الجزائـر؟

بالنظام البيروقراطي العسكري،   (Nair)"ناير"تعددت الآراء حول هذه المسألة السياسية، إذ وصفه الباحث 
يخضع لمصالح أساسية لجماعة أتت به إلى  لا لجماعة مصالح عسكرية، مسيرا سياسيا،حيث يكون الرئيس ممثّ

د ـا ينطبق على تعامل الجيش مع الرئيس الشاذلي بن جديـو هو م) 3(.العسكر/ السلطة، و المتمثلة في الجيش
 29المتوفى يوم بالمسيلة 1919جوان  23من مواليد  (، والرئيس محمد بوضياف )ولاية الطارف 1929أبريل  14من مواليد (

، و كذا مع الرئيس الحالي عبد العزيز )بباتنة 1941جويليـة  3مواليد (و الرئيـس اليامين زروال ، )1992جوان 
 .)بوجدة المغرب  1935من مواليد ( بوتفليقـة 

  
  

 عن: هالمجتمع بذات عيو ،)محرر(عبد االله حمودي :كتاب في" قطيعة أم استمرار:النظام السياسي الجزائري" محمد هناد : ـ راجع في ذلك) 1(
  . ما بعدها و، 94، ص1998دار طوبقال للنشر، : ، المغربالمجتمع المدني في المغرب العربي

على الرئيس أحمد  1965جوان  19بانقلاب عسكري يوم ) بقالمة 1932أوت  23محمد بوخروبة من مواليد "(هواري بومدين"قام العقيد ـ ) 2(
روة الصراع على السلطة بعد الاستقلال، وهذا الانقلاب عرف احتجاج داخلي و تنديد و الذي عكس ذ) 1918ديسمبر  25من مواليد (بن بلة

  : لمزيد من التفاصيل أنظر. خارجي سمح بتوسيع قاعدة المعارضة
-William B.Quandt, Revolution and political leadership, Algeria1954 -1968, Cambridge: Massachusetts  
  the Mith press, 1969,pp.237-243. 

         تالأزمة الجزائرية، الخلفيا، )و آخرون(سليمان الرياشي  :في كتاب" الدولة و طبيعة الحكم في الجزائر"بلة عبد العالي ذ علي بوعناقة، ـ (3)
  .215،ص1999 ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ،السياسية،الاجتماعية،الاقتصادية والثقافية

 
 
 
 



و هو المفهوم  ، )1( "الأبوية الجديـدة "مصطلح  ، فقد طبق على النظام الجزائري" هواري عدي" ذ أما الأستا
أن " عدي "و يرى الأستاذ . الذي يقدمه العديد من علماء الاجتماع لوصف الدول التي تسودها أنظمة استبدادية جدا

رابطة اجتماعية تحكم المجتمع كله، بل الاستقلال، لم يأت من جماعة لها مصالح اقتصادية متخصصة أو نظرة ل
أي - أتت من الجيش الذي لم يأتي للدفاع عن مشروع مجتمع، و لكن لوضع حدود للمجتمع المدني، لكي يظل 

  )2(. للسلطة هو الوحيد الممارس - الجيش 
سسه و تظهر إشكالية الشرعية السياسية في الجزائر، من خلال اتجاه الحكم التسلطي الإستبدادى الذي أ

، و هو نظام حكم ظلت تصاغ السلطة فيه، و صنع القرار من طرف العسكريين "هواري بومدين"العقيد 
المحترفين، و من المثقفين الذين تولوا مناصب حكومية، الذين تألف منهم نظام هواري بومدين، هذا الأخير قام 

ى، سلطة سياسية، ـكر صلاحيات أعلبتشكيل مجلس للثورة، و علق الدستور، و المجلس الوطني، و أعطى للعس
لذا كان حكما تسلطيا بعيدا عن الشعب، و في ظل غياب معارضة سياسية أو مشاركة . )3(و تشريعية، و قضائية

لما حصل الانقلاب  اشعبية في الحكم، و من ثم ظل النظام السياسي يفتقد إلى المشروعية التي تبرره، خصوص
كادت أول انتخابات تعددية أن تضع حدا لسلطة المؤسسة العسكرية، حيث  ، بعد أن1991العسكري الثالث عام 

  . إدارة الحكم التسلطي وو استمر في احتكار السلطة، خل الجيش، و برز من جديـد كقـوة،تد
سبق و أن أوضحت في الفصل السابق، أن الأنظمة السياسية التي يحكمها الجيش كثيرا ما تؤدى تسلطيتها 

ة ـم افتقادها للمشروعية السياسية، أي مشروعية معروفـظهور الفساد السياسي و انتشاره، بحك و استبدادها إلى
  .و مقبولة من طرف الجميع

و لعل أزمة الشرعية في الجزائر، لم تؤدى فقط إلى انتشار الفساد، بل ساعدت في تشكيل بيئة الفساد ذاتها، 
مة و مساندة من طرف الجيش، الذي تحالف مع عَّفالأنظمة المتعاقبة التي عرفتها الجزائر، كانت مد

غير خاضعة للرقابة، فهي أنظمة لم تستمد مشروعيتها من رضا  والتكنوقراطيين، بعيدا عن المشاركة الشعبية، 
الشعب، و اختياره لها، بل لأن السلطة و الدولة التسلطية منذ الاستقلال، استمدت مشروعيتها باعتبارها المحتكرة 

و عليه فإنها ظلت بعيدة عن المحكومين، . لها، و لكونها تملك أجهزة القمع و الإرهاب المنظـم الموزعةللثروة و 
مثـل  ةتسيطر عليها المصالح الفئوية الضيقة، رغم وجـود مظهر عصري تجسـده ممارسات شكلاني

و المصالح، و يؤكد  و يؤكد التجانس و وحدة المصيرالانتخابات، و وجـود خطاب رسمي ينفـى الانقسـامات، 
أيضا ضرورة مكافحة الفساد السياسي، لكنه خطاب شعبوي ديماغوجي، كشف الواقع عن تناقضات النظام الحاكم 

                                         . من جهة،  كما ساهم في تغلغل الفساد من جهة أخرى
  

(1)- l’Houari Addi, l’impasse du populisme en Algérie,Alger : ENAL, 1991, p.99.                                      
(2)-l’Houari Addi, l’Algérie et la démocratie : pouvoir et crise dans l’Algérie contemporaine, Paris :édition  la 
      Découvèrte, 1994, p. 54.                  

    الدولة نحو بناء  : العسكر في السلطة و مسيرة البيروقراطية ،الدولة السياسية في الوطن العربيالمدني و المجتمع "  ،توفيق المدني ـ) 3(
  :في 1997دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب "  التسلطية

www.awu.dam.org/book/97/study /114tm3/60ok.sdo34.htm.                                                



إن أزمة المشروعية قادت إلى استبدادية الحكم، علما بأن العلاقة جدلية، و إلى وضع شبيه بذلك الذي وصفه 
طبائع الاستبداد و مصارع "في كتابه  )م 1902م ـ  1848/ ه 1320ه ـ  1265(" عبد الرحمان الكواكبي "الكاتب 

 " :الاستعباد
كما تشاء بلا خشية حساب التي تتصرف في شؤون الرعية إن الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان، " 

ا لم تكن ـتبداد، مـو أن الحكومة من أي نوع كانت، لا تخرج عن وصف الاس... محققين و لا عقاب
  .)1(" ت المراقبة الشديدة و المحاسبة التي لا تسامح فيها ـتح

إن تحققت له الشرعية الظاهرية، نظرا فالجزائر ما زال النظام السياسي فيها يعيش أزمة مشروعية، حتى و 
ة المطلقة، ـالسياس" باعد إزاء سلطة استبدادية حيث أنلوجود نوع من التبعية للدولة في شكل الولاء السلبي و المت

و فقدان الحرية و العدل، في غياب حتى الاحتساب و الشورى و الاستقلال في الرأي هي إذن المظاهر الأساسية 
الفتور العام لدى المسلمين، و ليست هذه المظاهر في حقيقة الأمر سوى وجوه مختلفة و متداخلة التي يتولد عنها 

  .)2(" للاستبداد السياسي عينه

ي ـرة بين أزمة مشروعية السلطة، و نمو الفساد السياسـالك علاقة مباشـح أن هنـمن كل ما سبق، يتض
ـن خـلال الاعتماد على أجهزة القـمع، و الذي لا يزال و انتشاره في الجزائر، حيت أن بناء الحكم التسلطي م

مستمرا حتى اليوم، و سعيه إلى فرض سيطرته على المواطنين، و تغييب دولة الحـق و القانون، و افقار الحياة 
السياسية و الثقافية، هذا الحكم التسلطي ظل، و لا يزال عاجزا عن وضع حد لفساد النخبة، و فسـاد الإدارة، 

ح الفئات المرتبطة به، ـار أنه حكم غير مشروع، يوظف الفساد للحفـاظ على استقـراره، و ضمان مصالباعتب
  . و للدفاع عن زبائن الدولة

لقد نتج عن فقدان النظام السياسي لمشروعيته ما يعرف بأزمة اللااستقرار السياسي، و هي الأخرى أزمة 
  .ى الآنمتعددة الأبعاد سمحت باستفحال الفساد، كما سنر

  :عـدم الاستقـرار السياسـيـ 2
أما العامل الثاني الذي يفسر لنا ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر، يتمثل في أزمة اللااستقرار السياسي 

  : التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، و تتجلى ابرز مظاهره فيما يلي
  :عـدم استقـرار القيـادة السياسيـة ـأ       

، 1992إلى غاية  1965الجزائر قد شهدت فترة طويلة من الاستقرار على مستوى الرئاسة، منذ إذا كانت 
  ، فإن البلاد قد دخلت في مرحلة من اللااستقرار السياسي، أو ما يعرف(*)تاريخ استقالة الرئيس الشادلى بن جديد 

  
  .13 ص، 1980مؤسسة ناصر الثقافية، : تبيرو ،طبائع الإستبداد و مصارع الإستعباد ،عبد الرحمن الكواكبي ـ )1(
  .57، ص المرجع نفسه ـ )2(
   ي ـ يتفق جل الكتاب و المحللين على أنها لم تكن استقالة بل كانت إقالة من طرف الجيش بعد النتائج التي أفرزتها أول انتخابات تعددية ف *)(

  :أنظر. للاستقالة" الشاذلي" يش لدفع الرئيس البلاد و ما أثارته من ردود فعل، كان أبرزها رد فعل الج        
  -William B.Quandt,between ballots and bullets, Algéria’s transition from authoritarianisme, Washington      

  D.C :  brooking institution press,1998,p.22-29.   
   



، و الذي بدوره "ليامين زروال " ة انتخاب الرئيس، سن1995بالمرحلة الانتقالية التي استمرت إلى غاية 
  . ، ليخلفه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة1998استقال سنة 

إن عدم استقرار القيادة، قد عبر بحق عن تفاقم الأزمة السياسية، و كان عاملا أساسيا في تغذية تلك الأزمة 
كهيئة غير دستورية ـ مكان رئيس الجمهورية  ـ 1992و إطالة أمدها، إذ أن حلول المجلس الأعلى للدولة سنة 

، قد اضعف الدولة، و افقدها مصداقيتها، إلى درجة كادت الأوضاع الداخلية و الخارجية أن 1995إلى غاية 
قد مكن بعض الشيء من استرجاع " بوتفليقة "تقضي على ما تبقى منها، و حتى و إن كان انتخاب الرئيس 

، لكنه يظل استقرار هش و نسبي، فالرئيس منذ انتخابه لم يتردد في الكثير من الاستقرار على مستوى الرئاسة
  . ةبالاستقالة و التخلي عن المسؤولي دالمناسبات عن التهدي

:                                                                        عـدم استقـرار الحكومـاتـ ب          
كان اللااستقرار الحكومي و لا يزال المظهر الرئيسي المعبر عن أزمة اللااستقرار السياسي، بحيث يعد 

  . المؤشر المهم عن مدى تفاقم الأزمة السياسية ككل
، تاريخ استقالة حكومة عبد 1988نوفمبر  09أن الجزائر عرفت منذ  )3:رقم(من خلال الجدول  و يظهر

، بما يمثل )حكومة13(الحميد براهيمي، و تشكيل حكومة قاصدي مرباح، عرفت تنصيب ثلاثة عشرة حكومة 
لانتخابات التشريعية معدل حكومة واحدة لكل عشرة اشهر أو أقل، و هذا إلى غاية تعيين الحكومة الحالية بعد ا

  .ذيـوزير و مسؤول على الجهاز التنفي 600، و بذلك تعاقب أكثر من )2002جوان (الأخيرة 
إن عدم استقرار الحكومات، يفسر حسب نظر العديد من الملاحظين، بعدم قدرة محتكري السلطة الفعلية 

رز الصراع السياسي داخل السلطة حول على تسيير الأزمة المتعددة الجوانب، و البالغة الصعوبة، و من هنا ب
 .)1(كيفية إدارة الأزمة الأمنية و الاقتصادية

  :العنـف السياسـيـ  ج     
ما دام العنف يمثل مفهوما رئيسيا لفهم حالة اللااستقرار السياسي، فإنه لابد من الوقوف على شرح بعض 

ي مطلع التسعينيات من القرن الماضي، إلا أن إذ أنه رغم اندلاع الأزمة ف. مؤشرات ظاهرة العنف في الجزائر
النظام السياسي منذ الاستقلال ظل يشهد ظاهرة العنف السياسي الرسمي، و غير الرسمي، فهي ظاهرة غذتها 

 .التجربة الاستعمارية الطويلة

كم لذا فقد برز العنف خلال نظام الحزب الواحد، من خلال أعمال القمع و الاغتيالات السياسية طيلة ح
  و الاضطرابات برز في شكل العنف الغير رسمي، من خلال الاحتجاجات م، ث)2(" هواري بومدين"الرئيس الراحل 

  
                                                     
(1)- Mahfoud Bennoune , Esquisse d’une anthropologie de l’Algérie politique, Alger, édition Marrinoore, 1998, 
       p.179.  
(2) -William B.Quandt, Between Ballots and Bullets, Op.Cit.,p.26. 

 
 



، و تدخل البلاد بذلك في 1988التي عرفتها العديد من المناطق في مطلع الثمانينات، لتنفجر الأوضاع منذ أكتوبر 
، و لجوء الجبهة الإسلامية 1992شريعية عام دوامة العنف المسلح الذي تطور بسرعة عقب إلغاء الانتخابات الت

 )1(.ـ و التي فازت بتلك الانتخابات ـ إلى استخدام العنف بهدف تقويض الدولة و الاستيلاء على السلطة  ذللانقا
أصبح العنف موجها ضد حين و هو ما قابله الجيش بسياسة أمنية إستئصالية نتج عنها استفحال الظاهرة و تعقدها 

   )2(.حالة خاصة ـنظرا لوحشيته  ـبصورة يومية، مما جعل العنف في الجزائر  المجتمع، و
ة من العوامـل السياسيـة، الاقتصاديـة ـى مجموعـف السياسـي، إلـرة العنـو يرجـع تطـور ظاه

، )3(كان سببا مباشرا لاندلاع أعمال العنف 1992و الإجتماعية، بالإضافة إلى كون توقيف المسار الانتخابي سنة 
ل المهم ـيضاف إلى ذلك عدة عوامل موضوعية، دون نسيان العام. فإن الأزمة الإقتصادية قد غذت تلك الأعمال

و المتمثل في عجز النظام السياسي لحل أزمة العنف، إذ فشل القادة سياسيين كانوا أم عسكريون في وضع حد 
زمة في البداية مثل الحوار، ثم اعتماد سياسة للأزمة، و ظهر ذلك منذ اتخاذ مبادرات من طرف النظام لحل الأ

الذي وافق عليه  ن عن تطبيق قانون الوئام المدنيو إلى غاية الإعلا .)4(الاستئصال، و كلها مبادرات باءت بالفشل
الشعب، غير أن هذا الإجراء لم يحقق الاستقرار الأمني بل عرفت أعمال العنف تصعيدا خطيرا، بالموازاة مع 

وضاع في العديد من مناطق الوطن، من خلال الاحتجاجات اليومية، و أعمال الشغب، التي أثبتت عمق انفجار الأ
  .  الأزمة و صعوبتها

وى السلطـة التنفيذيـة ـإن عدم الإستقـرار السياسي من جهـة، و الشغـور المؤسساتي على مست        
ثانية، أدى إلى إنتشار ظاهرة الفساد السياسي، لكون  ، في بداية مرحلة الانتقال السياسي من جهة(*)و التشريعية

، كانت مؤسسات غير دستورية، تتمتع بسلطة "الشاذلي بن جديد" المؤسسات التي ثم تنصيبها عقب استقالة الرئيس
، هـذه الجماعات التـي استغلت )5(صورية أمام تزايد نفوذ الجيش، و جماعات المصالح المرتبطة بالنخبة الحاكمة

مستقر سياسيا و أمنيـا لممارسة الفساد لتسييـر شؤونها و مصالحها الخاصة على حساب الع غيـر الوض
   .الدولـة، خصوصا و أن المرحلة الانتقالية كانت فترة إعادة تصحيـح و هيكلـة الاقتصاد الوطنـي

  
  
المرجع السابق  ،)وآخرون(سليمان الرياشي : بفي كتا،"  نف في الجزائرـات والديمقراطية والعـالإنتخاب" ، ياض الصيداوـري ـ)1(

  .540ص                 ، الذكر
  .39ص .1998دار القصبة للنشر، :الجزائر، الإنتخابات الدولة و المجتمع، عبد الناصر جابي ـ)2(

(3) -Benjamain Stora,Akram Illias, les 100 portes du Maghreb, Alger : édition Dahleb, 1999, p.127.   
/ تشرين الثاني ، 85بيروت، العدد  ،طـشؤون الأوس ، » ر والإسلاميين في الجزائرـصراع العسك« ،الصيداوي رياض ـ)4(

      .94-  87ص                                             ،1999نوفمبر
  :و الهيئات المنتخبة، أنظر ، و التي استخلفت المجالس1992ـ حول المؤسسات السياسية التي ثم احداتها منذ (*) 

  .57- 54، ص 1999المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، : الجزائر، السياسيدليل الجزائررشيد بن يوب،        
  .2،ص1993- 4-24الصادرة بتاريخ  ،756، الجزائر، العدد جريدة الخبر" حوار مع الأستاذ محفوظ بنون"  ـ) 5(

  



ومات، و من ثم بروز ظاهرة التغييرات المستمرة، جعل الكثير من من جانب آخر فإن عدم استقرار الحك
فترى هؤلاء . ق غير مشروعة لتأمين مستقبلهم أمام حالة اللااستقرار تلكمسؤولين الحكوميين يلجأون إلى طرال

يسارعون لإغتنام فرصة وجودهم في مناصب المسؤولية لتحقيق أغراضهم الشخصية و التي تبرز في مشاريع 
  .)1(ة و عقارات، و عليه صارت المناصب السياسية خلال العشرية الأخيرة، وسيلة للكسب و الإثراءتجاري

وفيما يخص علاقة ظاهرة العنف المسلح بنمو الفساد السياسي و انتشاره في الجزائر فإنها تبرز من عدة 
  :جوانب أهمها

بتسلط الدولة و تعسف أجهزة الأمن،  1992فبراير  9سمحت حالة الطوارئ، و التي أعلنت ابتداءا من  :أولاـ 
شرحا لهذه المسألة إذ توصل إلى القول، بأن كثيرا من الضباط السامين في " الهواري عدي" و هنا يقدم الأستاذ 

أن  و بالرغم من.)2(الجيـش، استغلوا نفوذهم لمباشرة الفساد الذي أصبح معمما في أغلب الأجهزة الحكوميـة
موجودة منذ عهد الحزب الواحد، إلا أن الوضع غير المستقر في التسعينات سمح بتطوير أشكال الفساد كانت 

كما أن حالة الطوارئ قلصت . )3(أشكال الفساد و تعميمها، بحكم غياب دولة القانون و انتشار حالات اللاعقاب
ى الصحافـة، في ظرف الحريات السياسية و قيدتها، و أثرت على دينامية المجتمع المدنـي، و فرضت قيودا عل

 .   فرص بروز الفسـاد السياسي و تشجيعها زاد منسياسي أمني و اقتصادي حسـاس، مما 

ما تم تسميته رسميـا  هوأدت أعمال العنف، إلى نمو الفساد بين النخبة الحاكمة و أصحاب المال، و :ـ ثانيا 
و بيـن هـذه الأخيـرة و الجماعات ، La Mafia Politiquo-Financière)(بالمافيـا السياسيـة الماليـة 

المسلحة، حيث ارتبطت المافيا السياسية المالية بالعنف المسلح، لكونها متورطة حسب العديد من الخبراء في 
 .)4(تمويل الجماعات المسلحة

ثم  باستفحال ظاهرة تبييض الأموال إذ أن أموال الجماعات المسلحة مستقرالغير سمح الوضع الأمني  :ـ ثالثا
يتم استثمار الجزء الأكبر منها في مختلف النشاطات كماتبييضها و ساهمت في تمويل نشاطاتها داخل الوطن، 

  .التجارية
انتهاج الحل الأمني للقضاء على أزمة العنف المسلح، زاد من نفقات التسلح، إذ ارتفع الانفاق العسكري  :ـ رابعا

عا ـالا واسـرية تعد مجـلسياسي، بإعتبار أن الصفقات العسكة الفساد اـمما شجع على ممارس )2001سنة %4(
  .)5(و مصدرًا لفساد النخبة الحاكمة

  
  .3ص  ،2002- 7- 1، الصادرة بتاريخ 3512، الجزائر، العدد جريدة الخبرـ   )1(
     :أنظر شرحا مفصلا عن ذلك في ـ) 2(

           - L’Houari Addi, l’Algérie et la démocratie, Op.Cit .,p. 67.                                                                           
(3)-.Fatiha Talahite, Op.Cit., p.69.    
(4)-Ibid, p. 72. 
(5)-Djillali Hadjadj, Op.Cit., p.89. 
 

  



ساهمت في تطور ظاهرة  ، يتضح أن أزمة اللاإستقرار السياسي بمختلف أبعادها، قدو من كل ما سبق ذكره
الفساد السياسي، و لا سيما تداعي العنف المسلح، و ما ترتب عنه من آثار وخيمة على الدولة و المجتمع في آن 
واحد، إذ أن العنف قد خلق مناخا ازدهرت فيه الجريمة المنظمة ككل، بسبب غياب دولة القانون، و عدم فعالية 

و بالوحدة  ،من انعكاسات سلبية مست بالقيم الإجتماعية و الأخلاقية من جهةلحق المجتمع  وما ،الأجهزة الحكومية
  .الوطنية و سيادة الدولة من جهة أخرى

 :مشكـلة الإندمـاج الوطنـي ـ3

العامل الثالث الذي يساعد على فهم و تفسير ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر يرتبط بمسألة الاندماج 
يتردد كثير من الباحثين في تفسير العديد من الظواهر السياسية في الجزائر بالتركيز  و في هذا السياق لا. الوطني

، و الذي يطرح نفسه بحدة في الفترة الأخيرة كعامل رئيسي أول في الأزمة )1(على عامل الاندماج الوطني
  .السياسية التي تشهدها البلاد

د على العلاقات الجهوية ـذى و تعتمـنى قديمة تتغدا، تسيطر فيه بـإذ يشهد المجتمع الجزائري انقساما شدي
بالقطاعية التي تميز " جابي"و العشائرية و العروشية من جهة، و من جهة ثانية تتميز الدولة بما يسميه الباحث 

ر و القيمي و اللغوي بين النخب المختلفة، التي تسيط ،متمثلة في الانقسام الثقافي، و ال)2(الدولة و النظام السياسي
  . على مؤسسات و هياكل الدولة الاستراتيجية

 جإلى جانب هذان المظهران لأزمة الاندماج في الجزائر، تشهد الجزائر تطور أشكال أخرى لأزمة الاندما
الوطني، و خصوصا التكامل القيمى، إذ نجد المجتمع يعاني من اختلالات حادة في نظامه الاجتماعي، و على 

اف إلى ذلك تزايد شكل عدم التكامل القطري، فلا زالت المناطق الشمالية و خاصة مستوى سلم القيم فيما يض
المدن الكبرى تحظى باهتمام الحكومات المتعاقبة، و تنال حصة الأسد من المشاريع التنموية، و نحد عدم التكامل 

منطقة جنوب البلاد، رغم حتى بين المناطق الشمالية ذاتها، في حين هناك شبه اهمال للمناطق الداخلية، و خاصة 
  . المشاريع الظاهرية لتنميته

و تتعدد أسباب أزمة الاندماج السياسي في الجزائر، و تلعب العوامل التاريخية دورا أساسيا في ذلك ، إذ أن 
ع الانقسام ـي كانت تشجـلال سياسته التـالاستعمار الفرنسي قد لعب دورا رئيسيا في تعميق تلك الأزمة من خ

  .رقة في المجتمع الجزائري الواحدو التف
 
 
   الذي اعتبر النظرية الإنقسامية ـ وهي نظرية مهمة في علم الإجتماع  "رياض الصيداوي "من هؤلاء الباحثين لدينا الباحث التونسيـ)1( 

العنف  دراسته حول الانتخابات وملائما لاب ـ إطارا نظريااسة وضعيات المجتمعات متعددة الأثـنياستخذمها الباحثون في علم السياسة لدر
  :أنظر .طلق من مسلمةوجود انقسام شديد في المجتمعنفي الجزائر لكون تلك النظرية ت

  .530ص، المرجع السابق الذكر، "الجزائر في والعنفالانتخابات والديمقراطية "رياض الصيداوي، ـ                                           
          المرجع السابق عبد الناصرجابي، : أنظر .في الجزائر باته للانتخاـل الانقسام في دراستـعام "عبد الناصر جابي" ـ و بدوره اعتمد   

  . 34-23، ص الذكر
  .27ص . المرجع السابق الذكر، عبد الناصر جابيـ )2(



الصراع على السلطة  و إلى جانب هذا العامل التاريخي، فقد لعبت العوامل السياسية، كأزمة المشروعية و
منذ حرب التحرير إلى غاية اليوم، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية و ما تركته من آثار على وحدة المجتمع و على 

إذ ) في عدم الاندماج الوطني(قيمه و ثقافته، كلها عوامل غذت أزمة الاندماج و خاصة في بعده الخطير المتمثل 
الوحدة الوطنية، خصوصا مع تنامي المطالب التي تدعوا إلى فصل يظهر مؤخرا مدى خطورته على مستقبل 

  .منطقة القبائل عن السلطة المركزية، خلال الأحداث المأساوية التي عرفتها تلك المنطقة مؤخرا
إن الجزائر تعرف أزمة اندماج وطني أثرت على نظام الحكم و ساهمت في تغذية العديد من الظواهر 

حيث أنه ـ كما أوضحت في السابق ـ فإن عدم .مجتمع، و خاصة ظاهرة الفساد السياسيالمرضية في الدولة و ال
الاندماج الوطني يعني فقدان الاجماع حول المصلحة الوطنية العامة، مما يترك المجال مفتوحا لتداعي الممارسات 

 .ةغير المشروعة و التي يكون القصد منها خدمة المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العام

فانتشار الفساد على مستوى المؤسسات السياسية و العسكرية و الإدارية، يرجع لسيطرة البنى التقليدية في 
أن المجتمع الجزائري يتكون من "  L.Valancie) ("لويست فلنسي"المجتمع، مثلما لاحظت ذلك الباحثة الفرنسية 

فالمجموعات الاثنية التي تتركب كل واحدة منها من  مجموعة من الخلايا الاثنية أو العرقية المنكمشة على نفسها،
  . )1("عدة عائلات تجتمع حول جد مؤسس جماعي 

هذا المعطى الاجتماعي، ساهم في خلق نخب فكرية لا تخضع لضوابط موضوعية تحددها المصلحة العامة 
تملأه عناصر مرتشية و هذا الوضع خلق نظام . " للمجتمع و الدولة بل لنزوات فردية و مصالح فئوية ظرفية

  .)2("العياشي عنصر" حسب تعبير" تتلون بمختلف التلوينات السياسية، مسايرة للظروف و المناسبات
ة، و المحاباة، ـالسياسي الزبائنية إن سيطرة ظاهرة الجهوية على العمل السياسي و الإداري أدى إلى تشجيع

الظاهرة ممارسة يومية من طرف الجزائري و تعد و هذا ما يلاحظ بصفة جلية في الانتخابات، كما أصبحت 
  .)3(وسيلة لقضاء الحاجات، خاصة في ظل نمط تسيير اقتصادي ريعي سياسي مركزي

فالطابع الانقسامي الذي تتميز به الدولة، و ازدياد حدة مشكلة الاندماج السياسي، أدى إلى بروز البنى التقليدية      
رته على الممارسة و خطاب ـي منطقة القبائل و سيطـال ذلك تنظيم العروش فة، مثـفي الساحة السياسية الوطني

افة سياسية عصرية، و ظهور نخب سياسية متمرنة على الممارسة ـهذا إلى منع نمو ثق ى، أد)4(السياسيين
  اثدـط موضوعية تحددها المصالح العامة للدولة، مما يسمح بإحـالسياسية العصرية التأسيسية الخاضعة لضواب

  
 
 تشرين /، نوفمبر261بيروت، العدد  ،المستقبل العربي، » ة سوسيولوجية لظاهرة القبلية في المغرب العربيل مقاربمن أج « ،سالم لبيضـ ) 1(

  .78،ص 2000الثاني       
  .232ص  ،1999دار الأمين، : ، القاهرةسوسيولوجيا الديمقراطية و التمرد بالجزائر، العياشي عنصرـ ) 2(
  .28، ص المرجع السابق الذكر، عبد الناصر جابيـ ) 3(
  :هذه المسألة أنظر تعليق الكاتب عبد النور بن عنتر حولـ ) 4(

بيروت، العدد  ،المستقبل العربي ، » إشكالية الاستعصاء الديمقراطي في الوطن العربي« ،عبد النور بن عنتر ـ                       
  .17ص  ،2001نوفمبر / تشرين الثاني        ،243



  
ار الحياة السياسيـة، و تشجيـع مصادرة الحريات ـانقسامات لـدى النخب السياسية و المثقفـة، و ساهم في إفق

 .و استخـدام العنف بشتـى أنواعـه للحفاظ على تلك العلاقات القائمة على الجهوية و الزبائنيـة

ني أو القومي، و لما لا تقديم النموذج العالمي انطلاقا من من جانب آخر، فإن مسألة كيفية خلق التكامل الوط
تحديد العلاقة بين ظاهرة التكامل الوطني و عملية إحياء التراث العربي الإسلامي الذي نجد فيه أن الاندماج يعد 

هرة وحدة موضوعية كما أن التكامل يعني النضج الذي هو نتيجة لتطور ذاتي معين، بحيث يسمح ذلك التطور للظا
أو الكيان للوصول إلى مرحلة من أجل الترشيد و القدرة على الممارسة، لأن مفهوم التكامل يعد أكثر من 

كما هو الحال في ظاهرة الفساد  ، )1(ضروري لمعرفة الذات و وضع إطار للتعامل مع مشاكلنا و معضلاتنا
  .السياسي

ان ـوق الإنسـالدفاع عن حق بحجة(ة ـالوطنيدة و السيادة ـلكن ينبغي أخذ الحيطة من مشكلة تقويض الوح
التي تفرضها العولمة اليوم، بل ينبغي إدراك المخاطر الخارجية، و التعامل معها ...) و خاصة حقوق الأقليات

  .بحكمة، لأنها تعد تهديدا للإندماج الوطني
 :ضعـف المشاركـة السياسيـة و عدم فعاليتهـاـ 4

ية قد طرحت خلال النظام الأحادي، فإنها ظلت قائمة، رغم الإعلان عن إذا كانت مسألة المشاركة السياس
التعددية السياسية و إقرار المشاركة كمبدأ أساسي و حق جوهري يقوم عليه النظام السياسي بعد أن كان مجرد 

  .شعار و ممارسة شكلية
السياسي و سيطرة ذهنية لقد برزت أزمة المشاركة السياسية خلال عهد الحزب الواحد، من خلال الاحتكار 

التسيير الدولاتي للشؤون السياسية الوطنية و المحلية في إطار الحزب الواحد، و إن كان هذا الأخير قد قام بدور 
ة على الحكومة أو مصدرا للسلطة ـ، حيث لم يكن إطارا للمشاركة، و أداة للرقاب1988إلى غاية  1962سلبي منذ

في اختيار  ىحزبا لا علاقة له بالقاعدة وليس فيه مجال للمشاركة الشعبية، حت أو وسيلة لتوجيه أعضائه، بل كان
  .)2(أعضاء الجنة المركزية والمكتب السياسي

هنالك غياب فعلي للقنوات الوسيطة بين المواطن و الدولة، رغم وجودها الشكلي، إذ أن الحزب  نكا و عليه
لكنها تحولت في ظل الدولة التسلطية، و هيمنة البيروقراطية الواحد كان يضم العديد من المنظمات الجماهيرية، 

العليا على سلطة القرار السياسي، تحولت إلى رهانات و مواقف تتقيد بالحكم الشخصي للرئـيس، الذي فرض 
و عليه . رقابـة عليها، و وظفها لترسيـخ حكمه المطلـق و ضمـان الاستقرار السياسـي و الاجتماعي

لمحكومين فقط على ممارسة حقهم في عضوية تلك التنظيمات دون المشاركة الفعالة في صنع اقتصرت مشاركة ا
 .القرار و توجيهه

 
       دار : القاهرة ،حامد عبد االله ربيع:و تعليق وترجمة قتحقي، سلوك المالك في تدبير الممالكشهاب الدين أحمد بن محمد بن الربيع،  ـ) 1( 

 .118- 116، ص  1980 ،الشعب    
(2)- Arum Kapil « l’évolution du régime autoritaire en Algériele 5 octobre et les réforme politique de 1988-1989 » 
       Annuaire de l’Afrique du Nord,Paris , tome XXIX, 1990, p.500.        



كمبدأ من مبادئ  ،تصويت لمضمونههو فقدان حق ال ،و الشكل الآخر لغياب المشاركة في العهد الأحادي
حيث كان التصويت في الانتخابات مجرد إجراء شكلي لتحديد الفائز في  ،المشاركة و كصورة للمشاركة المباشرة

فالهدف من التصويت . أو ما يعرف بالمشاركة التابعـة ،فهو أداة لتزكية المترشح لا أكثر ،تلك العمليات الانتخابية
بـل كان القصد منه فرز نخبة بمواصفات  ،فرصة للتعبير و التغيير و ممارسة الرقابةليس إعطاء المواطن ال

  .)1(يعتمد في ذلك على أسـاس إيديولوجيـة) أي كسب شرعية النظام قطاعيا ( معينة لتأدية وظيفة محددة 
بل أن  ،راطيإن هذه التجربة السلبية قد تركت بصماتها على الممارسة السياسية في عهد الانفتاح الديموق

 ،و لاسيما في السنوات الأخيرة ،المشاركة السياسية قد أخذت أبعادا جديدة إضافة إلى تلك الصور السلبية السابقة
  :و يظهر ذلك من خلال المؤشرات الآتية ،حيث عبرت عن وجود أزمة مشاركة سياسية حقيقية

  
  :نتخاباتانحسار المشاركة السياسية و اقتصارها على المشاركة في الاـ )أ

حيث يظل التصويت  ،ترتبط بالمواعيد الانتخابية ،و هذا يعنى أن المشاركة أصبحت موسمية و ظرفية
  . الشكل المهيمن على أشكال المشاركة الفعلية الأخرى

و ثم تسجيل نسبة مقاطعة  ،و لقد توصل البعض إلى القول بأن حجم المشاركة الفعلية تقلص بشكل ملحوظ
بينت أن نسبة النشطين الاعتيـاديين . إذ اتضح ذلك من خلال دراسة حديثة. عن الحياة السياسية واسعة للمواطنين

 59.57%و اغلب الباقي  ،من مجموع المبحوثين الذيـن ثم سبر آرائهم 15.95%في الشؤون السياسية بلغت 
كمتابعة وسائل الإعلام (حة في حين بلغت نسبة الذين لم يشاركوا تماما في النشاطات المقتر ،مشاركون منقطعون

كما أن  ،24.64%أو الذين شاركوا عرضيا نسبة ...) ـ و النشاط الحزبي ـ و النقاش السياسي الإعلامي
  .)2( 10.63%وثين في النشاط الحزبي ضعيفة جدّا حمشاركة المب

  
  :وعدم الإكثـراث بالانتخـابات ،بروز المقاطعـةـ 

و يعد مؤشر مهم يدل على ضعف حجم المشاركة  ،سياسية في الجزائرو هو ما يؤكد على أزمة المشاركة ال
اتساع نسبة المقاطعة و ارتفاعها  )4من خلال ما هو مبين في الجدول رقم (ث يلاحظ ـحي ،ياة السياسيةـفي الح

 ت فيـات التشريعية التي أجريـالانتخاب( راـمؤخها ـي جرى تنظيمـابية التـات الانتخـو لاسيما في العملي
  .)2002ماي  30

  
  .78- 75ص  ،المرجع السابق الذكر ،ـ عبد الناصر جابي) 1(
  :ـ أنظر أكثر تفاصيل حول نتائج هده الدراسة في) 2(

 ،جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير(،"  الارتباطية دراسة وصفية للعلاقات : متابعة وسائل الإعلام و المشاركة السياسية" اولي ـ فيصل س    
 .73- 72ص) 2001 ،قسم الإعلام و الإتصال ،اب و اللغاتكلية الآد

  
  



 ،1990منذ أول انتخابات تعددية سنة  25%إذ تشير لغة الأرقام إلى أن نسبة المقاطعة لم تنزل تحت نسبة 
بل إن مسألة المقاطعة أصبحت تمثل الهاجس  ،مما يعني عدم اكتراث فئة معتبرة من الجزائريين بالانتخابات

إذ سجلت نسبة المقاطعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة أدنى  ،)1(لطة عند إجراء أي عملية انتخابيةالحقيقي للس
و لا سيما في المدن  ،مما يعني أن أكثر من نصف المنتخبين المسجلين امتنعـوا عن التصويت ،)46.09%(نسبة 

و هنا تكمن الخطورة . جهة ثانية لشباب منالكبرى من حيث الكثافة السكانية من جهة إلى جانب أن جلهم من فئة ا
  .إذا ما اعتبرنا بأن الشباب هو العنصر الأساسـي في البناء و الإنماء

باعتباره سلوك جماعي  ،و يأتي التركيز على السلوك الانتخابي في دراسة المشاركة السياسية في الجزائر 
بين لمختلف الأحـزاب و مستـوى انتشار احصائى يمكن للمرء من خلال تحليله أن يتعرف على أسس الناخ

باعتبارها أدوات ( كما أن الأحزاب السياسـية  ،هـذه الأحزاب داخل المجموعـات الإحصائية المختلفة
  .)2(تعد عنصرا أساسيا يمكن من خلاله تفكيك مفهوم المشاركة و واقعها ) المشاركـة و موضوعها في آن 

الملاحظين على أن فئة عريضة من المواطنين لم تعد تقتنع لا هناك إجماع بين العديد من  ،و عليه 
  .و بالتالي فقدت عملية الانتخابات دورها في التغيير والمراقبة ،ولا بالمترشحين لها ،بالانتخابات

كعناصر  ،مستوى التعليم لدى الناخبين أو لظروفهم المادية والمعيشية الصعبةبضعف المقاطعة  رولا تفس
إذ نجد نسبة المشاركة أكبر في المدن  ،بل العكس صحيح ،لابتعاد عن المشاركة في الانتخاباتللتأثير نحو ا

وهذا  ،وصعوبة الظروف الأمنية والمعيشية ،الداخلية و القرى المهمشة على الرغم من ارتفاع نسبة الأمية فيها
وهو ما يقلل من فعاليّة  ،ككلوعلى المترشحين والمنتخبين  ،القبلية في الانتخابات تمرده لسيطرة الولاءا

لا ننسى أنّ ظاهرة العزوف السياسي  ،ذلكك. تخبيهمو يقلل من ممارسة المحاسبة من قبل الناخبين لمن ،المشاركة
  .و لو بطريقة عفوية و غير منظمة ،من طرف المواطنين قد تكون بمثابة مقاطعة و قطيعة للنظام نفسه

  
  :ال العنفاللجوء إلى الاحتجاج و أعمـ ج      

بإعتبارهما شكلين غير تقليديين للمشاركة السياسية فإنّ اللجوء إليهما بالإضافة إلى الأشكال الأخرى في عدة 
 ،إذا أخذت أحداث العنف و التخريب ،مناطق من الوطن هو مؤشر دال على أزمة المشاركة السياسية في الجزائر

و أضحى المواطن يلجأ إلى الشارع يوميا  ،2001سنة  و أعمال الشغب في التطور من سنة لأخرى منذ منتصف
بل للتعبير أيضا عن تدمره  ،للتعبير بأشكال عنيفـة عن غضبه و خيبة أمله إزاء وعود المسؤوليـن و المنتخبين

عن الأطر الطبيعية للمشاركة و التي من المفروض أن تعكس همومه و تعبر عن مطالبه و آلامه من خلال 
  .ة المختلفةالأحزاب السياسي

  
إلى  1991حول الانتخابات الجزائرية و تطور السلوك الانتخابي منذ " مشرق-مغرب"أنظر ملخصا للملف الخاص الذي أعدته مجلة  ـ) 1(

  .9- 8 ص،2002ماي  19إلى 13من  ،167الجزائر العدد ،جريدة الخبر الأسبوعي ،1997تشريعيات             غاية 
       في ، "تحول وحقيقة الرهاننظريا و المشاركة سياسيا مطافات الالديمقراطية : الحق و القانون في الوطن العربيدولة " أحمد جزولي ـ) 2(

 .180 ص،2000،مراكز دراسات الوحدة العربية: بيروت ،المسألة الديمقراطية في الوطن العربي،) وآخرون(علي خليفة الكواري : كتاب 



فأصبح مواطن سلبي لا يعبر عن مطالبه  ،و غير مبالي بها ،بالانتخاباتو عليه صار المواطن غير مكثرت 
و لو أن هناك من يرى أن العزوف عن  ،إلا بواسطة أعمال العنف و الشغب الموجهة ضد الدولة و مؤسساتها

  .الانتخابات هو خطاب معارض و وجيه للسلطة ذاتها
قد  ،ياسية في الجزائر و ضعفها و عدم فعاليتهايتضح أن العزوف عن المشاركة الس ،و من كل ما سبق ذكره

أو ما يعرف بموسمية  ،إذ أن اقتصار المشاركة السياسية على التصويت ،أدى إلى إستفحال ظاهرة الفساد السياسي
هذا إذا علمنا أن الانتخابات  ،لا يؤدي الدور المنوط في ممارسة المراقبة و المحاسبة الشعبية ،المشاركة السياسية

لجزائر منذ الاستقلال إلى الآن كانت عمليات موظفة من طرف النظام السياسي خصوصا فـي ظل أزمة في ا
و وجود انقسام شديد في المجتمع تمت  ،و اللاإستقرار السياسـي الذي يتخبط فيه ،المشروعية التـي يعانيها

ت الانتخابات كأهم شكل من أشكال و عليه ظل ،من خلال سلسلة من الانتخابات المتتاليةماسسته محاولة ترتيبه و
  .المشاركة السياسية عديمة الجدوى للحد من ظاهرة الفساد الذي ينخر الدولة و المجتمع

و قلة إقباله على مناقشة  ،كما يظهر أن المواطن لا يهتم بالمشاركة في المجالات الأخرى غير التصويت
و مراسلة و متابعة وسائل  ،نشاط الجمعوي و الوقفيو مساهمته في وضع حد له فعبر ممارسة ال ،موضوع الفساد

الاعلام خصوصا و أن الفساد يعد اليوم القضية المحورية التي ينبغي ايلاء الإهتمام بهـا و تعبئة المواطن 
  .و بأهمية مشاركته قصد مكافحتها ،بأخطارها

  
  :فيـوي و الوقـاط الجمعـة النشـأزمـ 5

يشير إلى تخبطه في جملة من المشكلات منعته من أن يلعب دوره في  واقع المجتمع المدني في الجزائر
فإننا نتوصل بسرعة  ،للواقع المعيش وصفيةإذا حاولنا القيام بقراءة أولية  .تعزيز المسار الديمقراطي و صيانته

و في  ،ةإلى القول بأن المجتمع المدني و الوقفي مصاب بالعقم و الشلل مما أدى إلى تغييب مكانته في الدول
و من تمّ ما هي أبرز مظاهر أزمة  ،و لاسيما في مجال الحد من ظاهرة الفساد السياسي ،ممارسة أدواره و وظائفه

  النشاط الجمعوي و الوقفي؟
برز الحزب الواحد ـ مثلما ذكرت سابقا ـ كحزب ضعيف و تحول إلى هيئة إدارية  ،خلال العهد الأحادي

و عليه  ،حزب يشهد صراع حقيقي داخلي بين الأجنحة حول المراكز ،طيينموجهة من طرف الجيش و التكنوقرا
 ،فإن حزب جبهة التحرير الوطني لم تكن حزبا طليعي موجهة للشعب و الدولة لعدم استقلاليتها عن أجهزة الدولة

  .و لاسيما المؤسسة العسكرية
فقد ولدت في جو "  1989ية الحزبية سنة أما التنظيمات السياسية التي تم إنشائها بعد إقرار التعددية السياس

غير شفاف انطلقت فيه تلك التجربة الحزبية و لازالت تبعاته مستمرة إلى غاية اليوم على مختلف الأصعدة 
  الصورةية مما زاد في تعميق ـالتنظيمية و العقائدية و عليه فقد كانت ولادة الكثير من الأحزاب ولادة غير شرع

  
  



  ـن السياسـةجزائري عـالصورة السلبية التي يملكها المواطـن ال ها المواطـن الجزائري عنالسلبية التي يملك
  .)1(...)عدم الوفاء بالعهود ،نفاق ،كذب( و السياسيين 

تلك الجماعات  ،و القصد بالعصب ،كما أن أغلب الأحزاب السياسية هي عبارة عن مجموعة من العصب
العديد من "زيادة على ذلك فإن  ،)2"(مرتبط بالسلطة مهما كان شكلهاالتي تعودت أن يكون نشاطها السياسي 

لتتحول الظاهرة الحزبية إلى وسيلة تقرب من  ،الأحزاب تم اختراقها من قبل نفس النخب التي أبعدها النظام مؤقتا
  ".قتصاديلا هدف لها إلا الاحتكاك و مغازلة صاحب القرار في غياب شبه كلي لأي مشروع سياسي أو ا ،السلطة

إضافة إلى استثمار تلك  ،سيطرة الطابع الجهوى على معظم التنظيمات السياسية و غير السياسيةإن 
و لاسيما خلال المواعيد الانتخابية و الاعتماد على العلاقات  ،)4(التنظيمات للعروشية و القبلية في نشاطها السياسي

  . الشخصية داخل تلك الأحزاب و التنظيمات
مثل انفراد القيادات  ،فإن التنظيمات النقابية هي الأخرى تعرف العديد من الظواهر السلبية ،نيةمن جهة ثا 

مما ولد انعزالية  ،جعل الفئات الدنيا مهمشة ،)5(مما ساهم في إنتاج نمط تسيير بيروقراطي ،النقابية بالتسيير
القرارات وبالتالي لا مبالاة التنظيم  و غياب مشاركة فعلية للأغلبية في عملية اتخاذ ،الأعضاء في القاعدة

بينما يأكد الجوهر ممارسات  ،و هكذا تبقى الديمقراطية شعارا تعرفه جل منظمات المجتمع المدني.يـالنقاب
 .إضافة إلى غياب المراقبة على نشاطها من طرف القاعدة ،بيروقراطية للأقلية

عن الساحة و أصبح الحديث عنها إلا في حيث اختفت  ،و نفس الوضع تعرفه جل المنظمات المعتمدة 
و لاسيما في السنوات الأخيرة و عليه أصبح المشهد السياسي  ،)و عادة في الإنتخابات المحلية(مناسبات قليلة 

و لم يعد لها دور فيما يجري من لأحداث و اقتصر فقط في  ،الوطني خاليا من المنظمات غير الحكومية
  .جدوى و الأثر في الواقعالتصريحات الإعلامية عديمة ال

زاب ـفإن واقعه ليس أحسن حالا من حال الأح ،و خاصة الصحافة المكتوبة ،أما فيما يتعلق بقطاع الإعلام  
و يعرف مشكلات حادة أعاقته عن القيام  ،إذ هو الآخر يعيش في مأزق ،غير السياسيةو التنظيمات السياسية و 

  .الإعلام و الرقابة ،بوظيفته الأساسية
  
  . 4ص  ،2000ماي 9ماي إلى 3من  ،61العدد ،الجزائر،الخبر الأسبوعي،" ؟ لماذا اختفت الأحزاب السياسية الجزائرية"عبدالناصرجابي ـ ) 1(
  .89ص  ،ذكرالالمرجع السابق  ،محمد هناد ـ) 2(
  .4ص  ،لذكرالمرجع السابق ا ،" لماذا اختفت الأحزاب السياسية الجزائرية ؟" عبد الناصر جابي  ـ) 3(

 ،معهد العلوم السياسية و العلاقات الدولية ،جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير( ،" ة في الجزائر ـالسياسي تاـلاحالاص" حسين بورادة  ـ) 4(
 .77ص   ،) 1994

لمزيد من التفاصيل . جزائرفي دراستها حول التنظيم النقابي في ال" بوطمين ليلى" و هي نتيجة من بين النتائج خلصت إليها الباحثة  ـ) 5(
علم  ،معهد علم الاجتماع ،جامعة عنابة ،رسالة ماجستير" (سيرورة التحول البيروقراطي في التنظيم البيروقراطي" ليلى بوطمين  : أنظر

  .59ص  ،أوت- ماي  8العدد  ،مجلة انسانيات: في) 1998 ،العمل  اجتماع 
  
  



كم الانفتاح الذي عرفته الجزائر و رغم بعض الإنجازات التي إذ أنه رغم التطور الذي شهده هذا القطاع بح
وهذا بحكم الظروف الداخلية التي  ،إلا أن هناك تراجعا عرفته في السنوات الأخيرة ،حققتها الصحافة المستقلة

  .و نتيجة بعض الاختلالات التي يعرفها قطاع الإعلام بشكل خاص ،)1(تشهدها البلاد
ترتبط بالمـال  ،ة المكتوبة المستقلةـو خاصة الصحاف ،أن وسائل الإعـلام نـض الباحثيـرى بعـحيث ي

بسبب التمييز بين الصحف في التعامل الإعلامي و كذا دور المساعدات التي تقدمها الدولة  ،و مراكز القرار
ة و من تم فيه ارتباط وثيق للصحافة المكتوب ،لبعض الجرائد في جعل تلك الصحف وجهة من طرف السلطة

  .)2(مما يؤكد مقولة تبعية النظام الإعلامي للنظام السياسي ،بطبيعة النظام السياسي السائد
 ،هاـإذ فقدت الصحافة المستقلة مصداقيت ،و انخفاض مقروئيتها ،ب الجرائدـو هذا ما يفسر تراجع نسبة سح

  . ميةالمفرنسة على الساحة الإعلا النخبة و أضحت تعاني من وضع اغترابي بفعل سيطرة
و لقد ساهمت في تشكيل ذلك  ،تلك هي بعض ملامح أزمة المجتمع المدني و النشاط الجمعوي في الجزائر  

التي تعيشها البلاد منذ الإعلان عن الإصلاحات  ،الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ،الواقع الأزموي
و محاصرا  ،عليه ظل المجتمع المدني محاصرا أمنيا و ،السياسية و فتح المجال للتعددية السياسية و الإعلامية

بسبب الرقابة الحكومية على حرية تدفق المعلومات و مناخ التهديد السائد في  ،و محاصرا معلوماتيا ،اقتصاديا
 ،أن منظمات المجتمع المدني قد ساهمت في تسهيل سبل الفساد" حظين بالقوللدا لا يتردد الكثير من الملا ،)3(البلاد

و هنا  ،ها للأزمة الاقتصاديةو زيادة تعقيد ،ن خلال دور تلك المنظمات في دعم سياسات الإصلاح الاقتصاديم
   .)4("موقف اتحادات رجال الأعمال يصنف

أدى إلى إضعافه و عدم فعالية عناصره المتمثلة في  ،إن الواقع الأزموي الذي يعيشه المجتمع المدني
ات و الصحافة المكتوبة و من ثم ليس من المعقول الحديث عن دور المجتمع و النقاب ،و الجمعيات ،الأحزاب

  .مادام المواطن مهمشا و بعيدا عن المشاركة السياسية الفعالة ،المدني في الحد من ظاهرة الفساد السياسي
أداء بشكل كبير على هياكـل و اثرت و  ،قد أفرزت مشكلات عدة ،إن العوامل السياسية التي ذكرناها أنفا 

  .الأجهزة البيروقراطية الحكومية و سببت فسادها
  
   

 (1)-Brahim Brahimi, le pouvoir, la presse et les droits de l’homme enAlgérie , Alger: édition 
marrinoor,1996,              p. 99.                                                                                                                      

 .57- 56ص  ،2000 وماي/أيار ،255العدد  ،بيروت ،المستقيل العربي ،"الصحافة المكتوبة بين الأصالة و الاغتراب"  ،ـ فوضيل دليو) 2(

 الات ـبالإضافة إلى الاغتي 1995 - 1992و خاصة في الفترة ما بين  ،رـة المكتوبة بشكل كبيـار هذه عانت منها الصحافـحالة الحصـ ) 3(

ض ـدار بعـع الكتابة أو إصـو من ،و توقيف الصحفيين ،ى الصحافة المستقلةـو الضغوطات التي تمارسها الحكومات المتعاقبة عل
اشرة ـعدات المبو ممارسة ضغوط اقتصادية أضرت بالموارد المالية للصحافة المكتوبة أو أترث على مصداقيتها من خلال المسا ،الجرائد

                                                               Brahim Brahimi, op.cit,p.97-98 -      :أنظر أكثر تفاصيل في. ير المباشرةو غ
              

العدد  ،بيروت ،قبل العربيالمست، » الحجرة ـ الحصار ـ الفتنة: المجتمع المدني في الجزائر ،الدسوقي « أيمن ابراهيم ـ) 4(
  .78،ص2000سبتمبر/ايلول                 ،259



 :يـراطي الحكومـاز البيروقـجمود الجه ـ6
 

اد السياسي ـترتبط العوامل السياسية بالعوامل الإدارية و تعد إحدى الأسباب المباشرة لإستعمال ظاهرة الفس
و تعطي  ،كلة التي يعاني منها الجهاز البيروقراطي الحكوميهذه العوامل هي بمتابة المش. و إنتشاره في الجزائر

  :و يمكن تشخيص أبرز معـالم هذا الواقـع فيمـايلـي ،المظهر العام للواقع الأزموي الـذي يعاني منه
  

  :الإدارية الحكومية ةعلى مستوى حجم الأجهزأ ـ        
اء ـدارة في عملية البندور الذي لعبته الاـبب الذ الاستقلال بتضخم أجهزتها بسـتتميز الإدارة الجزائرية من

و من جهة أخرى يرجع ذلك إلى طبيعة الدولة الجزائرية كدولة ريعيه عملت على توسيع  ،و التنمية من جهة
مما طرح أسئلة كثيرة حول المعايير التي كان يتم  ،الإدارة لتوزيع عوائد النفط على الموظفين في شكل مرتبات

  .)1(من الموظفين ذوي التكوين الحدود و غير المؤهلين مهنيا ،لها و خاصةالتوظيف من خلا
إن التغييرات البنائية التي حدثت في المجتمع بشكل متسارع لم يواكبها تطور في القوانين مما أحدث خللا 

 ،ت البنائيةأي أن المنظومة القانونية الإدارية بقيت جامدة دون تطور يواكب هذه التغييرا ،على مستوى الهياكل
كما أن عدم تجديد الهياكل التنظيمية للإدارات العمومية تجديدا يمكن من تجديد المسؤوليات و تنظيم العمل بشكل 

و آليات تجعلها في منأى  ،مما جعل البعض يرى أن إدارتنا تفتقد لقانون يحدد مهامها الدائمة بوضوح. )2(عقلاني
  .)3(عهد التعددية السياسية و النقابيةعن التأويلات و الدخول في المتاهات في 

/ اطية المنغلقةبالبيروقر فأو ما يعر( و عليه تظل الأجهزة الإدارية غارقة في مشكلة البيروقراطية السلبية
و بهذا الصدد سجل التقرير الأخير  ،سواء الأجهزة المركزية أو الإدارات على المستوى المحلي) البيروباتولوجياأو

أن الإدارة البلدية ما يزال تنظيمها الإداري يخضع لظاهرة " جنة إصلاح هياكل و مهام الدولة ل" الذي أعدته 
و هذا رغم تطبيق القانون الجديد الذي صدر سنة  ،البيروقراطية التي ساهمت في تفشي الأمراض السلبية فيه

  . )4(و المبادىء العامة التي تظمنها ،الخاص باستقلالية التسيير في البلدية ،1990
  

 
  :أنظر ،حول علاقة الدولة الريعية يتضخم الجهاز البيروقراطيـ ) 1(

  المرجع ،الجزء الثاني ،)محررون واخرون(غسان سلامة : في" البيروقراطيات العربية بين تضخم الحجم و تنوع الوظيفة" نزيه الايوبي         
  .591ص  ،السابق الذكر   

 ملتقى وطني تأسيسي حول هيكلة"وسيط الجمهورية  ،رئاسة الجمهورية:في"  الواقع و الآفاق ،و المواطنالادارة "  ،بلقاسم نويصرـ ) 2(
  . 89ص  ،1997جويلية  ،الجزائر"  نظرة مستقبلية. الادارة و فعالية وظيفتها في المجتمع

  .21ص  ،المرجع نفسه ،وسيط الجمهورية ،سةالجمهوريةرئا: في." تسييرالوظيفة العمومية وانعكاساتهاعلىالوظيفة العمومية"،السعيد مقدم ـ) 3(
(4)-République Algérienne .D.P Présidence delaR épublique, « comité de la réforme des structures et 
des          missions de l’état .Rapport Général du comité de la réforme des structure et des missions de 
l’état » 

     Alger, juillet2001,p.230.                                                                                                   
  



  :على مستوى الأداء ب ـ
د فالمواطن اليوم تعو ،لا تزال الإدارة الجزائرية تعاني من مركزية شديدة في اتخاذ القرار و إنجاز العمل

بعد أن أصبحت  ،مباشرة بالإدارة المركزية في العاصمة لقضاء حاجاته لو الاتصا ،على تجاوز الإدارة المحلية
  .الإدارات المحلية عاجزة بسبب الاختلالات التي تعاني منها
تتميز بطول الإجراءات و الروتيـن الإداري و التقيد  ،و ترتبـط تلك المركزية بيروقراطية مكلفة و زائدة

ون ـرق القانـزال الإدارة المحلية تسيطر عليها مظاهر خـو من جهة أخرى لا ت ،حرفية القوانين هذا من جهةب
و عليه افتقدت صفة الجوارية و القرب من المواطن الذي تمثله من خلال المهام . و تحريف الإجراءات و تطبيقها

  . )1(مما أفقدها ثقة المواطن ،الإدارية للدولة
  

  :وى الموظفينعلى مستج ـ 
كالتوظيف على (إنّ سياسات التوظيف قد ظلت في السنوات التي تلت الاستقلال مقتبسة من القانون الفرنسي 

 ،و ما يعاب على هذه السياسة أنها لا تحقق الكفاءة في التوظيف) و على أساس الاختبارات ،أساس الشهادات
على المحاباة خلال المسابقة بسبب غياب لجنة مشرفة  زيادة على الاعتماد ،فالشهادة لا تعكس مؤهلات الموظف

  .و مع هذا فإن السياسة هذه مازالت تبعاتها مستمرة إلى اليوم ،على عملية التوظيف
خلال ) أي دائمة(كما أن لجوء الإدارة لعقود عمل محددة الأجل عند التوظيف بدلا من عقود غير محددة 

قـد ساهم في تردي العمـل الإداري و تخلف  ،)2(اليد العاملةالعشريـة الأخيرة كطريقة و حل لامتصاص 
رة ـباعتبار أن تلك المناصب غير المستق ،ي مقدمتها الرشوةـسبب في انتشار الأمراض الإدارية و فو  ،الإدارة

  .و ذات الأجر المحدود دفعت الموظف إلى اغتنام الفرصة للقيام بأعمال غير مشروعة
ن و اللـوائح ـع القوانيـعـف الإدارة من خـلال سوء تعامل الموظف مرز ضـيب ،رـو من جانب آخ

و كدا التأخر غير المبرر عن ساعات العمل و عدم الاكتراث بمشاكل المواطن و غياب ثقافة  ،و الإجراءات
ل ـمق فقط بالموظف العادي بل يشـو ليس الأمر يتعل. )3(الانتماء للتنظيم و غيرها من مظاهر التسيب و الإهمال

و بصورة أشمل على مستوى الأجهزة التنفيذية على  ،و بدرجة أولى المسؤولين الكبار على مستوى الوزارات
   .هذا ما جعل الباب مفتوحا لفساد الإدارة و الجمهور معا ،مستوى الإدارات المحلية

     
(1)- Présidence de la République, comité de la réforme, Op.Cit, p. 218-219.                                  

  رسالة( ،"وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ،حالة الإدارة المركزية الجزائرية ،سياسة التوظيف في الإدارة العمومية" ،شهيرة حمداش ـ) 2(
  .141- 138ص  ،)2001،كلية العلوم السياسية و العلاقات الدولية ،جامعة الجزائر ،ماجستير 

  .111ص  ،المرجع السابق الذكر ،بلقاسم نويصر ـ) 3(
  

  
  



  :على مستوى الرقابة الإدارية د ـ
لذلك عرفت الإدارة  ،ظلت أساليب الرقابة الإدارية و لوقت طويل تقليدية بطيئة التحرك و معقدة الإجراءات

قائم على أساس مراقبة  إذ أنه ساد نظام للرقابة. ة بهاالانحرافات و بروز الأمراض المكتبيالجزائرية مظاهر 
لكن رغم إصلاح هذا النظام سنة  .)1(لمشروعية و هو نظام تقليدي أثبت عجزهاالتسيير أو ما يعرف بمطابقة 

والذي  )2()1996مارس 23في (تدعى وسيط الجمهورية  ،و إحداث هيئة للرقابة الخارجية على الإدارة ،1995
و الخارجية ظلت عديمة الفعالية أمام تغلغل الفساد في الجهاز إلا أن نماذج الرقابة الداخلية  ،ألغى مؤخرا

  .البيروقراطي الحكومي
حيث لوحظ على مستوى الجماعات المحلية  ،و هذا ما سجله التقرير الذي أعدته لجنة إصلاح هياكل الدولة

لس الشعبي البلدي تجاوزات رئيس المجطي و و على الانحراف التسل ،ضعف وظيفة الرقابة على الهيئات التنفيذية
  .)3(في ممارسة مهامه

وعليه فان غياب رقابة الجهات الوصية قد أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد بين جميع الموظفين سواء الذين 
ر مواردها المالية بعقلانية ـو إلا كيف نفسر عجز الإدارة في تسيي ،يمارسون الرقابة الداخلية أم الرقابة الخارجية

  .ةو رشاد
لابد من الوقوف أمام الدور الذي لعبه فشل الإصلاحات الإدارية المطبقة منذ الإعلان عن  ،يرو في الأخ

  .في انتشار ظاهرة الفساد السياسي ،الإصلاحات السياسية و الاقتصادية
أنها كانت محاولة من السلطة لتوسيع : من بينها ،لقد اتسمت تلك الإصلاحات الإدارية بعدة خصائص

فهي عملية موجهة لضمان سلطة الطبقة الحاكمة في اتخاذ  ،هاز الإداري و تنفيذ سياساتهانفوذها داخل الج
لالات الوظيفية للإدارة ـي دون مراعاة الإختـات اعتمدت الجانب الشكلـكما أنها إصلاح ،القرارات الإدارية

كان إصلاحا جزئيا  هلأن ،الـداث جهاز إداري فعـفي إح ،ل الإصلاح الإداريما يبرر فش ووه ،و مضمونها
و افتقاده للمعايير العلمية في تقييم فاعلية و كفاءة  ،و لم يكن إصلاحا شاملا لإدارة دولة الحزب الواحد

  .)4(و عليه يظل الجهاز البيروقراطي يعاني من الجمود الذي يدفع إلى الفساد ،التنظيمات المختلفة
                        
                   

  .27ص  ،ع السابق الذكرالمرج ،السعيد مقدم ـ) 1(
 . 102ص  ،المرجع السابق الذكر ،وسيط الجمهورية ،رئاسة الجمهورية: في ،"وسيط الجمهورية كأداة للرقابة الإدارية " ،صويلح بوجمعة ـ) 2(

(3)-Présidence de la Républiqu, Comète de la réforme des structures et des missions de l état, Op. Cit. p.227.        
      معهد العلوم  ،جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير" (1992- 1990الإصلاحات الإدارية و التعددية السياسية في الجزائر " ،اعثامنة جياد ـ) 4(

  .و ما بعدها 207ص ،) 1995السياسية و العلاقات الدولية          
 

 
 

    



 :عوامل الاقتصاديةال ـ  

  
حيث ساهمت الظروف الاقتصادية  ،السالفة الذكر بمجموعة من العوامل الاقتصادية ترتبط العوامل السياسية

و كانت سببا مباشرا للأزمـة  ،في تغذية الأزمة الاقتصادية ،التي عاشتها و تعيشها البلاد منذ الاستقلال إلى الآن
  .ة و المجتمع في آ ن واحدنظرا لتعدد أبعادها و ما أفرزته من آثار سلبية أضرت بالدولـ ،السياسية الحـادة

دون فهم السياسات و الاختيارات الاقتصادية التي طبقتها الجزائر  ،إنّ تلك الأزمة الاقتصادية لا يمكن فهمها
ي ـة و فهم طبيعة الاقتصاد الوطنـكما ينبغي دراس ،ةـهذا من جه ،أي خلال مرحلة بناء الدولة ،بعد الاستقلال

لاحات التي عرفها و النتائج التي ترتبت عن ارتباطه بالرأسمال ـولات و الإصو معرفة التح ،و تحليل عناصره
  .العالمي من جهة أخرى

م آليات و أداء الاقتصاد فإن فه ،واضحةو إذا كانت ظاهرة الفساد السياسي ناتجة عن اختلالات اقتصادية 
 ،ةـالعلاقة بين ظاهرة الفساد و السلط كفيل بالإجابة عن ،درجة نموه و استقلاليته عن الاقتصاد العالميالوطني و

  .و من تم تحديد العلاقة غير المشروعة بين السلطة و الثروة
من هذا المنطلق سأحاول شرح المتغيرات الاقتصادية التي تساعد في تفسير ظهور الفساد السياسي و انتشاره 

  :في الجزائر و هي كما يلي
 .نمية الاقتصاديةأزمة التو سياسات الاقتصادية المنتهجةالـ 1

 .الإعتماد على الريع البيتروليـ 2

 .التبعية الاقتصاديةـ 3

  .تكاليف الانفتاح الاقتصاديـ 4



 :قتصاديةأزمة التنمية الاوالمنتهجة  ةالسياسات الاقتصاديـ 1
 

عادة و إ ،كان الهدف منها دفع عجلـة التنمية ،إنتهجت الجزائر بعد الاستقـلال سياسة اقتصادية شبه شاملة
  :و تمثلت أبرز جوانب تلك السياسة فـي ،بناء الاقتصاد الوطني المنهار

   :الاقتصاد الموجه كنمط للتسييرـ أ
فالدولة هي التي تقود وتوجه الاقتصاد عبر سياسة تخطيط مركزي إمتدت من  ،أو ما يعرف بدولنة الاقتصاد

بغية  ،للنشاط الاقتصادي من خلال المخططاتكان القصد منها تحكم الدولة و إحتكارها  ،1988- 1967الفترة 
و لقد تم النظر إلى هذا الأسلوب كطريق واعد لتحقيق التنمية و إعادة . تحقيق التراكم و تحقيق التنمية الاقتصادية

  .)1(البناء و التنظيم الاجتماعي
و في  ،ية لوسائل الإنتاجو الملكية الجماع ،و الجانب الآخر لتوجيه الدولة للإقتصاد يكمن في مركزية التسيير

وتنظيم إنتاج السلع و إحتكار قطاع  ،آليات القرار التي تخص التوزيع الجغرافي القطاعي للإستتمارات و تمويلها
  .)2(الواردات الخارجية

  :ـ سياسة التصنيع
 الفرنسي يإلى نموذج نظري يستلهم من أعمال الاقتصاد 1967و تستند سياسة التصنيع المعتمدة منذ 

أن أي محاولة جديدة  الي إذ تشير الفكرة الأساسية في هذا النموذج ،)G.D.de Bernis( "برنيسدي .د.ج"
 ،للتخلص من وضعية التخلف و الاستعمار الجديـد لابد أن تعتمد على إستراتيجيـة اقتصادية و اجتماعيـة شاملة

يتضمن  ،نيعي مخطط و طويل المدىساسي لبلوغ ذلك هو قدرة المجتمع على تبني مشروع تصالأو يكمن شرط 
  .)3(إحداث تحولات اقتصادية و اجتماعية جوهرية و تشكل الصناعات المصنعة

قصد إدماج مكونات  ،1979- 1967و عليه تم تطبيق هذا المشروع ضمن سياسة اقتصادية المنتهجة بين 
و إعطاء أهمية  ،على القطاع النفطي مما يسمح بدفع مسلسل التصنيع الذي تم التركيز فيه ،الاقتصاد و تقوية بناه

من مجمـوع  77%و  57%حيث بلغت نسبة الاستثمارات الصناعية بين ،)4(لصناعة الحديد و الصلب
فالاستثمارات المتراكمـة فـي الصناعـة و المحروقات وصلت . 1979و  1967الاستثمارات المنجـزة بيـن 

 ،ععن سياسة التصني تم التراجـع لكن. خلال الفترة المذكورة مليار دولار 48 اكثرمن ار أيـمليار دين 200إلى 
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و عليه سجل انخفاض  ،مع مطلع الثمانينيات ،بعد أن أصبحت مصدرا للعديد من الاختلالات الداخلية و الخارجية
  .)1(لصناعيةفي الاستثمارات ا

فقد مثلت الثورة الصناعية احد  ،و تطبيقها لمشروع الصناعات المصنعة ،إلى جانب توجيه الدولة للاقتصاد
و هذا في إطار الملكية  ،بناء الاقتصاد الوطني ةالجوانب المهمة في السياسة الاقتصادية المنتهجة في مرحل

و كان الهدف من الثورة الزراعية تخفيف التبعية  ،فلاحيالجماعية للأرض و إشراف الدولة و توجيهها للقطاع ال
  .و من تم المساهمة إلى جانب سياسة التصنيع في بناء الاشتراكية الخصوصية الجزائرية ،الغذائية للخارج

أنها كانت عملية سياسية ايديولوجية من جانب النظام  ،و تعتبر الثورة الزراعية حسب العديد من الكتاب
أن الثورة الزراعية شكلت بجلاء " الباقي الهرماسي في هذا الصدد الدكتور محمد عبد  يري حيث ،الجزائري

ف ـديد صورة الفلاح كرجل ثوري يمتاز بقيم رفيعة كالتقشـو أحيت من ج ،ال التعبئة السياسيةـلا من أشكـشك
  .)2"النزعة الاستهلاكية و الأصالة مقارنة بالحياة المدنية التي أصبحت تنعت بالاغتراب و طغيان ،و الجهد

تنفرد  ،استطاعت بناء اقتصاد دولاتي ،فإنّ الجزائر بإنتاجها لنمط التسيير الموجه ،كباقي الدول الاشتراكية
هـذا  ،فيه الدولة لوحدها باحتكار الملكية و التسيير و إنتاج السلع و الخدمات و احتكار قطاع التجارة الخارجيـة

و عليه  ،و توزيع الثروة ،ي الوحيدة التي تراقـب النشاط و التسيير الاقتصادييـنو من جهة ثانية فه ،من جهة
قد  ،و السياسات المطبقة في ظله ،فإن التجارب لمختلف الدول الاشتراكية قـد أكدت على أن الاقتصاد الدولاتـي

التجربة الجزائرية تعد و في هذا السياق ينظر كتاب كثيرون على أن  ،ارتبط بالنمو و انتشار الفساد السياسي
  .واحدة من تلك التجارب لاعتبارات عديدة

فقد تحولت إلى عامل رئيسي لإرساء علاقات  ،فالدولة لما صارت تقود عملية تحقيق التراكم الاقتصادي
تعرف  ،إذ أن التخطيط المركـزي أدى إلى ميلاد طبقة تكنوقراطيـة جديدة ،)3(و علاقات طبقية جديدة ،سيطرة
و هو ما جعل الدولة دولة تكنوقراطية متوحشة حسب  ،طرق تنظيم و تسيير المؤسسات العمومية و الإدارةوتملك 

أصبح الفساد ينمو فيها تدريجيا  ،)عين البيضاء 1938جوان  23من مواليد(وصف الوزير السابق غازي حيدوسي 
  .)4(لا تحتكم إلى الرقابة الشعبية ،أي تلك الطبقة التكنوقراطية ،لكونها

فانه و بسبب تمركز إدارة  ،و ارتباطها بعلاقات تبعية و مولاة لمراكز السلطة ،ونظرا لمكانة تلك الطبقة
لذا  ،ممارسة الفساد فقدت انخرطت في ،بين أيديها - المحروقات و الاستثمارات الكبرى - القطاعات الاستراتيجية 

اده ـا أن نموذج التصنيع الذي جرى اعتمـكم )5(".ظلت الاشتراكية غطاءا للنهب و الفساد و إحدى عوامل دوامة
 ة، ـو إنجازه، أدى إلى خلق صعوبات عديدة، و سمح بخلق فرص الفساد، حيث تطلب ذلك المشروع ديونا ضخم
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أن يمثل هذا المشروع فيما بعد عبئا على لجأت إليها الجزائـر، كانـت مصدرا لفساد النخبة، و عليه لم يستغرب
بعد  ،و عجز الدولة في هذا القطاع ،بسبب التكاليف الناجمة عن تطبيقه ،جرى التخلي عنه في الثمانينات ،الدولة

للاعتبارات السياسية على حساب  مفرطة ما انجر عن إعطاء أهميةو  ،أن خضع لسيطرة البيروقراطية
  . )1(الاعتبارات الاقتصادية

بروز  ،و التي لها علاقة بانتشار الفساد ،و من بين النتائج السياسة الاقتصادية المنتهجة في عهد الحزب الواحد
و أخذت  ،على حساب المشروع الوطنيوتحولها لخدمة أهدافها و مصالحها  ،البيروقراطية/ النخبة التكنوقراطية

و لعل هذا ما جعل النظام السياسي مجال تحرك قوى . تغلب عليها نزعة الانفتاح على الخارج لتعظيم ثروتها
ة ـق استراتيجية التنميـجعل الدولة تفتقد الدور الذي لعبته في اختيار و تطبي ،متعددة و مسرحا لصراعات عديدة

عرقل تحقيق الأهداف  ،موازيا لاقتصاد الدولة و الذي أخذ شكلا ،طاع الخاصو فرصة لاتساع تدريجي للق
  . )2(ةـالتنموي

و يعلق . و هكذا سمحت دولنـة الاقتصاد بتعميم ممارسـة الفساد الذي كان سائدا منذ العهـد الاستعماري
  :أحد الكتاب علـى ذلك بقولـه

لكي تراكم رأس المال في  ،مع البيروقراطية العسكرية الحاكمة قامت البرجوازية التكنوقراطية الصاعدة المتحالفة"  
و كذلك بواسطة تحويل قسم كبير من عائدات  ،صلب الدولة عن طريق النهب و السمسرة مع الشركات الأجنبية

 ،رـولات و الاختلاس و التزويـو قبض العم ،و من خلال إساءة استعمال الأملاك العامة... النفط لحسابها الخاص
حيث أن هذه البرجوازية الخاصة هـي طبقة  ،تطوير علاقات مع البرجوازية الخاصة علـى أساس الفساد و

  .)3(" و تشارك ذوي الرتب العليا في النظام السياسي القيام بأعمال يعاقب عليها القانون  ،كمبرادورية حقيقيـة
يتمثل في أزمة التنمية  ،رة الفساد السياسيالوجه الآخر لارتباط و علاقة السياسات الاقتصادية المنتهجة بظاه

كما تعبر  ،هذا من جهة ،و التي عبرت عن فشل تلك السياسات و إخفاقها في تحقيق الأهداف المرجوة ،الاقتصادية
  .عن عجز الدولة على التوجيه من جهة ثانية

الذي تم اختياره لتسيير و خصوصا نموذج للتنظيم  ،تعثر نمط التسيير الموجه ،إذ أنه من بين مظاهر الفشل
. مما انقص مردوديتها ،نجم عنه بطء في تشغيل المؤسسات ،حيث اتسم بتركيز كبير للهياكل ،المؤسسات العمومية

و لاسيما و أنها  ،و لا بشفافية ،جعلها تعمل دون منافسة ،كما أن احتكار المؤسسات الوطنية للسوق الداخلية
  .)4(احتكرت التجارة الخارجية

الأداء الضعيف للقطاع العام تميز بانخفاض الإنتاجية " ه أظهرت المؤشرات الاقتصادية في الثمانينات، و علي
و الحشو البيروقراطي، و تخلف الانتاج الزراعي عن تلبية الحاجات الغذائية للسكان المتزايدين مما أجبر الدولة 

  . )4(" الديون ، و هذا أدى أيضا إلى التضخم و إلى بروز أعباءدعلى الاستيرا
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حتى أخذت ادعاءات ممثلي الدولة القائلة بأن الدولة هي الفاعل  ،الاقتصادي يتعثر زإذا ما إن بدأ الإنجا
و أخذت تتبدد و زادت تبديدا مع الاتهامات الموجهة إلى مديري القطاع العام  ،الوحيد القادر على رعاية التنمية

  .)1(بسوء الإدارة و الفساد
ساهمت في خلق بيروقراطية  ،كان السبب في ظهور طبقة من المسيرين ،ةفذلك النوع من الاشتراكي

 ،التبذير ،ستثمارها في النفقات لزيادة و انجم عنها أزمة تسييـر من قبـل الدولة ملموسة في ظهور ا ،الاقتصاد
  . )2(و العجز المالي للمؤسسات العموميـة ،الرشوة

 :الاعتماد على الريع البترولي ـ 2      

فقد  ،و التي ذكرنا أهم الجوانب سابقا ،بالإضافة إلى نتائج السياسة الاقتصادية التي تم انتهاجها بعد الاستقلال
. يـيمثل فيها النفط العنصر الأساسي للاقتصاد الوطن ،"دولة ريعية"زائر إلى أدى النموذج التنموي إلى تحويل الج

وصف تبناه العديد من الكتاب الذين اهتموا بفهم طبيعة الدولة و الحكم في  ،و وصف الجزائر بالدولة الريعية
  .(*)الجزائر

و بعد تطوير  ،ستقلالعقب الا ،لقد برز دور البترول بعد تأميم آبار النفط الموجودة في جنوب البلاد
 ،وارتفاع الصادرات الجزائرية من النفط و الغاز ،مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج النفطي تدريجيا ، ،الصناعة النفطية
  ).يوضح ذلك 5: و الجدول رقم(و هو ما تم فعلا 

ت و لاسيما في السنوا ،95%بنسبة تفوق  ،إذ يلاحظ أن قطاع المحروقات ظل يهيمن على الصادرات
و يرجع ذلك إلى التطور الذي تعرفه  ،2000سنة  98%حيث انتقلت الصادرات إلى نسبة تفوق  ،الأخيرة

  .)3( 1991بعد أن تم فتح قطاع المحروقات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ  ،الصناعة النفطية
ية النفطية الأخرى في كونها فان الجزائر لا تختلف عن الدول العرب ،و اعتمادا على هذا المعطى الأساسي

عوائدها في  للإشارة إلى الدول التي تعتمد في ،بدول رصد التخصصات" انييلوش"أو كما أسماها  ،دولة ريعية
أي حالة تلك الـدول التي يؤول فيها توزيع  ،)4("رى، و من مصادر أجنبية أخمن النفط 40%الأغلب أكثـر من 

  .د توزيع استخدام هذه الثروة على الغالبيةالخارجي إلى فئة محدودة تعي الريـع
مليار دولار سنويا، تقوم في الداخل بتوزيع الريع النفطي  20و  18فالجزائر التي تبلغ عوائدها النفطية بين  

هذا ما خلق انعكاسات على السلوك السياسي و الاجتماعي، سواء على مستوى . المقتطع من السوق العالمية
  .شعبي، و في نظرة كل واحد منهما للنشاط السياسي و الاجتماعيرسمي، أو على مستوى 
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أدى بالدولة لأن تكون وظيفتها توزيع المنافع  ،إنّ اعتماد الجزائر على اقتصاد ريعي مصدره الغاز أساسا
ل القادة في قمة النظام هذا ما جع. و عليه تحدد دورها باعتبارها مؤسسة لتوزيع المنافع ،على أفراد المجتمع

و دون أي  ،دون أية قدرة إنتاجية مستقلة للبلاد للحؤول يضغطون بكل ثقلهم ،السياسي كمسؤولين عن توزيع الريع
و من تم أخذ الفساد في النمو حيث أن البقاء في السلطة أمام انعدام آليات .)1(توسيع للمشاركة و بشكل غير مراقب

ر في أغلب المجالات و ينتش ،يصبح الفساد ذا أهمية ،بخصوص إبرام الصفقاتالرقابة و انعدام الشفافية 
  .)2(السياسية

و لدى الفئة التكنوقراطية ـ التي تحدثنا  ،لقد ساهم الريع البترولي في خلق عقلية ريعية لدى النخبة الحاكمة
كانت مشروعة أو غير و بكل الطرق مهما  ،عنها سابقا ـ مما جعلها ذات نظرة خاصة للعائد دون أي جهد

إذ تراجع الفكر العقلاني لديها و صعدت قيم  ،كما أن الطبقة السياسية بدورها اكتسبت تلك العقلية. مشروعة
  .)3(الشطارة و النهب و الاحتيال

و ساعده في ذلك النظام السياسي  (Rent-Seeking)شكل البحث عن الريع  ،و هكذا أخذ الفساد السياسي
ثم ساهمت الأوضاع السياسية و الأمنية غير ، في مرحلة البداية  ،و النمط الاقتصادي الموجه ،الأحادي المتسلط

و الفوضى الاقتصادية خلال العشرية الماضية في توفير المناخ الملائم لسيادة سلوك البحث عن الريع  ،المستقرة
  .حيث أصبح الجميع يمتلك عقلية اللهث وراء الريع

الريع البترولي أعاق الديمقراطية في " فإن" رياض الصيداوي"ذلك الباحث  إلى و كما أشار ،و بشكل عام
ونية تعتمد على فالنفط أدى إلى خلق علاقات زب ،إذ ظلت الدولة تعتقد تفوقها على المجتمع منفصلة عنه ،الجزائر

هو تنامي إختياري متجدد أما العقد ف ،الولاء مطلقا يخضع إلى ثنائية الطاعة أو الردع ،الولاء و ليس على العقد
  .)4("مبني على الرضا العام و قابل للإلغاء و التجديد

مثل الانتخابات التي  ،فقد انعكست طبيعة الاقتصاد الوطني على جل السلوكات و الممارسات السياسيةاذا 
   .تحولت إلى وسيلة تسمح للفرد بالترقية في عملية لهث سريعة نحو مراكز السلطة الريعية

 :الاقتصاديـة التبعيـةـ3     

في السبعينات، و سياسة الانفتاح على الخارج التي جرى تطبيقها في  إن انتهاج الجزائر للسياسة التصنيعية
الثمانينات، و الاعتماد الكلي على الصادرات البترولية مند الاستقلال، كلها عوامل كرست تبعيتها الخارجية، مما 

  .سباب الهامة في ظهور الفساد السياسيأفرز آثار سلبية كانت إحدى الأ
  
  .55ص  ،المرجع السابق الذكر ،غازي حيدوسيـ  )1(

(2)- Smail  Gomeziane,Op.Cit.,p.34.                                                                                                  
  .25ص  ،المرجع السابق الذكر ،نييتوفيق المد ـ) 3(
في . 12/06/2002الصادرة بتاريخ  ،1232العدد  ،لندن ،جريدة الزمان ،)"3(الديمقراطية الجزائرية في محيط عربي" ،رياض الصيداوي ـ) 4(

      http://217.158.9/azzaman/articles/2002/6/6-12/797.htm                                                 . موقعها على الانترنيت



حيث تم الحديث عن مساوئ الانغلاق  ،لقد تعمقت التبعية الخارجية للقوى الرأسمالية العالمية في الثمانينات
 تحرير التجارة الخارجية ،او مما زاد في تبعية الجزائر أيض ،و القول بواقعية الانفتاح الاقتصادي ،على الخارج

و خاصة تبعيتها للدول  ،مما أدى إلى تعميق التبعية ،غداة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في بداية التسعينات
  .بيةوالأور

بلغت العقود : مثلا ،سمح بزيادة التبعية ،كما أن فتح قطاع المحروقات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر
بلغ عدد تلك العقود إلى  ،1991نبية منذ دخول القانون الجديد الخاص بالمحروقات عام المبرمة مع الشركات الأج

ن الشركات ـو العديد م ،)سوناطراك( أبرمت بين الشركة الوطنية للمحروقات ،عقدا21 ،1998غاية 
  .)1(سبانيةالإيطالية و الا،البريطانية   ،ةـالأمريكي

إن  .و تبعية الجزائر الخارجية ،قة بين نمو الفساد السياسينحاول فهم العلا ،انطلاقا من هذه المعطيات
ها تنظمأو التي تشهد  ،مؤشر التوزيع الجغرافي للواردات يكشف لنا مدى تبعية الجزائر للدول الصناعية الكبـرى

و يبرز ذلك من خلال ملاحظة و مقارنة تصنيف الـدول التي تتعامل معها  ،السياسية ظاهرة الفساد السياسي
والذي تضعه منظمة  (T.I.index)تصنيفـها حسب مقياس الشفافية الدوليـة  ،لجزائر مـن حيـث الوارداتا

فنلاحظ أن تلك الدول تحتل مرتبة سيئة في الترتيب  ،(Transparency international) (*) شفافية دولية
ا التي تعتبر أول مورد للجزائر مثل فرنس ،في معاملاتها التجارية ،باعتبارها دول تتعامل بالفساد ،العالمي

مقارنة بدول  ،و التي تعد دولة غارقة في الفساد) دولار ونملي510(مورد كثاني و ايطاليا  ،)مليار دولار1.306(
  . أخرى بها فساد محدود

دليل على عدم و نزاهة و شفافية الصفقات المبرمة بين الجزائر و الدول المذكورة  ،و يعد هذا المؤشر
 ،رةـى ذلك كثيـو الأمثلة عل ،)فساد النخبة الحاكمة(ادة ما تكون مصدرا و مجالا للفساد السياسي الكبير ع ،أعلاه

  ن ـوالرشاوي للمتعاملي د ميدانا مهما تدفع فيه العمولاتـذي يعـال ،واد الغذائيةـراد المـخاصة في قطاع استي
  . و المستوردين من الجزائر

يع الجغرافي، للصادرات يكشف لنا صحة تعامل الحكومات الجزائرية في و من جهة ثانية فان مؤشر التوز
، و الولايات )ملياردولار2.331(معاملاتها التجارية و المالية مع الفساد، فإيطاليا التي تعد أول زبون للجزائر 

  . )2() رملياردولا1.450(و فرنسا كثالث زبون  ،)ملياردولار1.559(الأمريكية كثاني زبون 
   
(1)- KatiaSalame-Hardy, « l’or noir : une Algérie rentière et fébrile », les Cahiers de l’Orient , Paris,  

 3emtrimèrstre 1998, p. 121.                                                                                                     
  :ي تتعامل معها الجزائر تجاريا أنظرحول ترتيب الدول التـ (*)

   ،المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ،الجزائر ، " 2001التقرير حول الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للسداسي الأول من سنة "       

  .46ص  2001نوفمبر ، 19الدورة العامة   
   . 2: والملحق رقم1:ملحق رقمأنظر ال ،وحول ترتيب الدول حسب منظمة الشفافية الدولية ـ   
  49، ص المرجع السابق الذكر ،المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ـ) 2(

 



هذه الدول تصدر لها الجزائر النفط، و هي دول سبق و أن ذكرنا أنها تعد دول تمارس الفساد و الضغط في 
  . هذه الحقيقة سنأتي على ذكرها لاحقامعاملاتها التجارية مع دول العالم، و هنا توجد قضايا كثيرة، تؤكد 

قد شجعت ممارسة الفساد  ،فان تبعية الجزائر لفرنسا بحكم العوامل الجغرافية و التاريخية ،ومن جهة أخرى
عبر  ،و منها الجزائر ،حيث أن فرنسا ظلت لوقت طويل تتصرف مع العديد من الدول ،السياسي في الجزائر

وعلى أثرها تم تحديد  ،و لقد استغلت من طرف فرنسا ،ها تشجيع الصادراتهدف" المساعدة على النمو " إطار
لذا كانت تلك المساعدات مجالا واسعا . )2(و أيضا المرتشين الرئيسيين ،المالية الجزائرية - وسطاء المافيا السياسية

  . للفساد في عدد من الصفقات المبرمة بين الحكومة الجزائرية و نظيرتها الفرنسية
أدى إلى  ،خاصة المتعددة الجنسيات و تبعيتها لها ،فان اعتماد الجزائر على الشركات الأجنبية ،خيروفي الأ

ضمن  ،و الذي تصنفه منظمة الشفافية الدولية ،الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقةلاسيما ،التعامل معها بالفساد
أن الجزائر تتعامل بالفساد خلال إبرام  ،)3(و عليه يرى العديد من الملاحظين ،القطاعات المشبوهة بالرشوة

و يستنتج  ،التي لا تتردد في دفع العمولات للمسئولين ،الصفقات الخاصة بالاستثمار النفطي مع الشركات الأجنبية
  .هذا من رفض الحكومة الكشف عن الحسابات المتعلقة بتلك الصفقات

  :تاح الاقتصادينفتكاليف الا ـ4
كان الهدف منها في البداية هو تخليص  ،الجزائر في تطبيق إصلاحات اقتصاديةشرعت  ،منذ الثمانينات

ثم جرى تبني .إذ تراجع معدل الإنتاج و توقفت عجلة التنمية ،الاقتصاد الوطني من المأزق الذي دخل فيه
ى اقتصاد كان القصد منها هذه المرة الانتقال من نمط توجيه الدولة إل ،إصلاحات جديدة في أواخر الثمانينات

  .)4(ليقتصر دورها فقط على التنظيم غير المباشر ،و تخلي الدولة عن تسييرها للاقتصاد ،السوق
 ،قامت الجزائر بتطبيق البرامج الإصلاحية المفروضة من طرف المؤسسات المالية الدولية ،من أجل ذلك

  ما قامت الحكومات الجزائرية المتعاقبة ك. )5(و بهدف استرجاع التوازنات الكبرى ،كنتيجة مباشرة لأزمة المديونية
  ، تم من خلاله تحرير قطاع التجـارة1991- 1989بتحرير الاقتصاد تدريجيا في إطار البرنامج الأول الممتد بين 

، 1998- 1995الخارجية، و الصرف، تم في إطار البرنامج الثاني الموسع، الخاص بالتعديل الهيكلي الممتد بين 
بيق إصلاحات شاملة تقضي بزيادة تحرير التجارة ، و خوصصة المؤسسات العمومـية، شرعت الجزائر في تط

 .و تنازل الدولة عن تسيير الاقتصاد بطريقة مباشرة، و تخليها عن صلاحياتها السابقة كدولة مالكة و مسيرة
  

(2)- Djillali Hadjadj,Op.Cit.,pp. 207-212.                                                                                           
) جريدة الخبر(صرحت بذلك خلال الندوة الدولية التي نظمتها " أحد مسؤولي منظمة شفافية دولية" روزيلين هيس:" من هؤلاء الملاحظين ـ) 3(

  :أنظر. حول الرشوة في الجزائر
 .7ص  ،2002جويلية  5جوان إلى  29ن م ،174العدد  ،الجزائر. جريدة الخبر الأسبوعي      

  .و ما بعدها ،84ص  ،المرجع السابق الذكر ،غازي حيدوسيـ ) 4(
-Maamar Boudarsa ,La ruine de l’économie Algérienne sous Chadli ,Alger: édition rahma, 1993, pp.162-167.  

(5)-Ahmed Dahmani, « l’expérience Algérienne des réformes », Annuaire de l’Afrique du Nord,Paris,1998,        
 p.130.             

 



كانت تكاليف تلك  ،و كباقي الدول التي طبقت برامج التصحيح الهيكلي لتحقيق الانتقال إلى اقتصاد السوق
 ،ذا المجالو ما يهمنا في ه ،مما نجم عنها آثار سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ،البرامج باهضة

  . بظاهرة الفساد السياسي في الجزائر ،معرفة علاقة البرامج الإصلاحية تلك
بالنظر إلى الظروف  ،رافقه دوما ممارسة الفساد ،حيث يتفق الكتاب على أن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية     

ا الظروف الاجتماعية و كذ ،السياسية المتميزة بعدم الاستقرار السياسي و الأمني طيلة فترة الإصلاحات
و هنا نحد أن اختلال الجهاز  ،وعليه فقد شكلت تلك الظروف البيئية الملائمة لتطور أشكال الفساد ،المتدهورة

مما زاد في  ،و تكريسه في المؤسسات العمومية الحكومية ،الإداري الحكومي لعب دورا أساسيا في تغذية الفساد
ن أجهـزة ـالدعم الخفي مت تضامنية لجمع المال و الحصول على فقد انتظمت شبكا."تفشي ظاهرة الوساطة

في  الكثير من الملاحظين و عليه لا يتردد. )1("و طورت فئة ثانية من الوساطة لأجل عقـد الصفقات ،ةـالدول
  .بالوجه الخفي للفساد السياسي ،وصف برامج التعديل الهيكلي

حيث سيطر  ،هذا وسط حماية حكومية تلقاها المضاربونو  ،بشكل غير محدود ،فقد تنامت ظاهرة المضاربة
ؤ المراكز السياسية ـفي ظل تواط ،على قطاع المالكما سيطـروا  ،ةـة و الخارجيـهؤلاء على التجارة الداخلي

و في ظل غياب  ،و أمام استفحال ظاهرة المضاربة ،و نتيجة لاتساع الاقتصاد الموازي.)2(ةـو أجهزة المراقب
و التي تبنت الفساد كآية أساسية " المافيا السياسية ـ المالية"فقد تطورت  ،ية في تطبيق الإصلاحاتعنصر الشفاف

و لاسيما  ،القرار للاستفادة من مزايا خاصة و أداة للضغط على مراكز صنع ،ي و الخارجيـفي تعاملها الداخل
من العملة الصعبة التي كانت تتحصل و الاستفادة أيضا  ،و في عمليات الخوصصة ،غي قطاع التجارة الخارجية

أو الديون التي كانت تحصل عليها من  ،سواء باعتبارها مداخيل أو عوائد الصادرات النفطية ،عليها الجزائر
  .الهيئات المالية الدولية بموجب إعادة الجدولة

النخبة العسكرية و عليه، ينظر بعض المحللين لعملية تحرير الاقتصاد الجزائـري، أنها كانت فرصة لفساد 
و البيروقراطيـة المرتبطة بدوائر المال فـي الداخل و الخارج، ولعـل هذا ما كلف البـلاد، سياسيا و اقتصاديا 
 و اجتماعيا، باعتبار أن سياسة التحرير الاقتصادي لم تكن بصدد إخراج الاقتصاد الوطني من المأزق الذي وقع

الأحادي المتسلط، سمح له بتغيير سياساته من النقيض إلى النقيض، بل  فيه، بل أن غياب البديل السياسي للنظام
بتغيير عقائده و برامجه من برامج اشتراكية إلى برامج ليبرالية انفتاحية، من دون أن يشعر النظام بالحاجة إلى 

هذا التغيير  تبديل الحكومة و الأشخاص، و من دون أن يشعر لحظة واحدة أنّ من واجبه تقديم أي تفسير لأسباب
  .)3(الكامل إلى الرأي العام

  
(1)- Rachid Tlemçani,Etat Bazar etGlobalisation,Alger :les editions El-hikma,1999,p.93                                 .     

        .95ص  ،المرجع السابق الذكر ،غازي حيدوسي - )2(

الدولة المحنة العربية  ،برهان غليون -)3(                                                                                                   
  .229ص  ،1994 ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ،ضد الأمة

 



  :العوامل الاجتماعية و الثقافية ـ
  

 ،ا مباشرا في الجوانب الاجتماعية و الثقافيةتأثر ،شكلت العوامل السياسية و الاقتصادية التي شرحناها سابقا
رزت أزمة اجتماعية ثقافية حادة ـأف ،إذ أن طبيعة نظام الحكم السائد منذ الاستقلال و أزماته المتلاحقة و المتعددة

  .إلى جانب تداعي ظواهر مرضية أخرى ،مما شجع استفحال ظاهرة الفساد السياسي ،و متعددة المظاهر و المعالم
فإن هذه الأخيرة  ،كان الإفلاس السياسي و الاقتصادي قد قاد إلى إحداث تلك الأزمة الاجتماعية الثقافيةو إذا 

 ،دةـو طبيعتها المعق ،و هذا بالنظر إلى خطورة تلك الأزمة ،بدورها ساهمت في تعميق ذلك الإفلاس و إطالة أمده
ـ اقتصادية فحسب بل هي في الأساس معضلة  ليست معضلة سياسية ،و بالتالي فإن المعضلة الجزائرية اليوم

  .حضارية ـ اجتماعية ـ ثقافية
و التي تساعدنا  ،لابد من الوقوف على شرح بعض العوامل الاجتماعية الثقافية و الحضارية ،من هذا المطلق

  :الآتية على تفسير هذه الظاهرة المرضية و المستفحلة في آن واحد و سيكون ذلك من خلال فهم و تحليل العناصر
 .مشكلة العدالة التوزيعية - 1

 .انتشار الاغتراب السياسي - 2

 .مسألة الثقافة السياسية السائدة - 3

  .اختلال سلم القيم الاجتماعية و الحضارية - 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  
 
  



 : مشكلة العدالة التوزيعية -1 
 

 ،إصلاحات الاقتصادية و الآثار الناجمة عن تطبيق ،لعل أبرز آثار الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر
و تعميق  ،و الاتجاه نحو سياسة الانفتاح ،حيث نتج عنها فشل مشروع التنمية ،كانت آثار اجتماعية بالدرجة الأولى

إلى أن تقرر تطبيق سياسة  ،الأزمة العامة بدلا من حل الأزمة التي أصبح النظام يتخبط فيها منذ أواخر التسعينات
مما أدى إلى تدهور الظروف . و توقف الاستمرار ،و تفاقم التضخم ،يادة تراجع الانتاجانفتاح و التي انجر عنها ز

ثم ظهور تفاوت  ،ارتفعت الأسعار و تدهورت القدرة الشرائية ،حيث برزت البطالة بشكل مخيف ،الاجتماعية
خدمات الاجتماعية مما رافقه ظهور الفقر و انهيار ال ،طبقي اقتصادي و اجتماعي نتيجة غياب العدالة في التوزيع

  .كل هذا إلى تعميم الفساد  أدى
  :ينلخصها فيما يل ،و تظهر مشكلة العدالة التوزيعية من خلال عدة مؤشرات

  
  :ارتفاع درجة التفاوت في توزيع المداخيل و معدل الاستهلاك بين المواطنينـ أ

و من . تجاوز قليلا الأجر الأدنىأي مستوى ي 33%نسبة  ،دج 6000بلغ عدد الأجراء الذين يقل دخلهم عن 
الوطني للإحصاء سنة من التحقيق الذي أجراه الديـوان  بين النتائج الأولية المنبثقـة عن استغلال عينة مستخرجة

 .تائج في آن واحد إلى بـروز ظاهـرة تركيزالثروة وانتشار الفقرتشير تلك الن ،حول استهلاك الأسر 2000

من الأسر  25%في حين أن نسبة  ،من ميزانية الاستهلاك 7.5%ر الأكثر فقرا من الأس 25%حيث تملك نسبة 
من ميزانية الاستهلاك  39.5%من ميزانية الاستهلاك و لا تبقى إلا حصة  53%الأكثر ثراءا تبلغ لديها نسبة 
  .)1(من السكـان 50%لباقـي الأسر التي تمثل نسبة 

 ،لال بروز التفاوت في الدخول و الاستهـلاكـمن خ ،وت الطبقيتنامي ظاهرة التفا ،و تعكس هذه النسب      
و لهذا سجل تفاقم الفقر في أوساط السكان و تسجيل ظهور . و الذي أخذ في السنوات الأخيرة يبرز بشكل كبير

 ،)2(ددـو في المقابل تم تسجيل ظهور أغنياء ج ،فقراء جدد كانوا ينتمون لطبقات المتوسطة منذ بداية التسعينات
  . أو طبقة الأثرياء

  :زيادة التفاوت في توزيع الخدمات الأساسية بين مختلف مناطق الدولة ب ـ
لاسيما  ،عرفت الجزائر و لازالت تعرف تباينات كبيرة من حيث استفادة المواطنين من الخدمات الأساسية

و عليه تبرز . دمات العموميةو تخلي الدولة عن التكفل المباشر لبعض الخ ،بعد تطبيق برامج الإصلاح الهيكلي
الإحصائيات زيـادة التفاوت في توزيـع الخدمات الأساسية كالصحة و التعليـم و السكـن و توزيعها بين 

  . و هي مؤشرات علمية و واقعية تعكـس مشكلة العدالـة التوزيعية في الجزائـر ،مختلف مناطق البلاد
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من خلال وجود تباينات كبيرة من حيث  ،تتجلى عدم العدالة التوزيعية فيما يخص الخدمة الصحية: الصحـةـ 
أي المناطق (إذ نجد أن الفئة الثانية غير كافية على المستوى الوطني  ،ين و المتخصصينتوزيع الأطباء العام

 .و نجدها تتركز في المدن الشمالية ،)الداخلية

مثلا اختلالا صارخا  2000سجل سنة  ،كما أن نسبة التغطية السكانية من حيث عدد الأطباء مقابل السكان
في حين نجد  ،ساكن في الجزائر العاصمة 318طبيب واحد لكل  ،غطيةإذ تقدر نسبة الت ،بين الشمال و الجنوب

  .ساكن في ولاية أدرار 2000طبيب واحد لقرابة 
يتضح أن المراكز الصحية متوفرة عموما في المراكز  ،أما فيما يخص وجود وقرب الهياكل الصحية

يكون مجبرا  ،الداخلية الأخرىحيث نجد أن المريض في ولايات الجنوب و غيرها من المناطق  ،الحضرية فقط
  .)1(لقطع عشرات الكيلومترات للوصول إلى العيادة الصحية

حيث أن هناك فارقا  ،وجود اختلالات كبيرة في مجال تمدرس السكان ،سجل في السنوات الأخيرة: التعليـمـ 
التي تمثل  30.08%أنه من بين  1998إذ كشف إحصاء أجري سنة  ،كبيرا بين الجنسين على حساب النساء

 40.27%كما أن الأمية لدى النساء بلغت نسبة كبيرة . 62.05%قدرت نسبة النساء  ،إجمالي السكان بدون تعليم
  .لدى الرجال 23.27%مقابل 

 ،ي المناطـق المعزولةـنجدها مرتفعة ف ،ع الجغرافـيـة الأمية حسب التوزيـفان نسب ،رىـمن جهة أخ
و عليه فان تحليل نسبة التمدرس حسب الجنس و الولاية يكشف أن نسبة الأمية  ،و التجمعات السكانية الثانوية

 46%بالجزائر إلى  2.89%و من  ،في الجلفة بالنسبة للرجال 30%بولاية بشار مثلا إلى  1.48%تتراوح بين
  .)2( بولاية الجلفة للنساء

 ،ي بين المواطنين عبر البلادن ظروف السكن تعطي صورة واضحة و كاملة عن تفاوت الاجتماعإ: السكـنـ 
مواطن يعاني  2.262.036تضم  ،بلدية 1541بلدية من مجمل  229أن  ،إذ أن دراسة وضعية الفقر في الجزائر

أو إيصالها بشبكات  ،أو فيما ميزات البناء ،ي السكن الواحدـسواء من حيث الكثافة الفردية ف ،الحرمان
  . لشمالية الشرقية و الهضاب العليا الوسطىو هذا ما تعكسه أوضاع المناطق ا ،ربـالش

و هذا  ،و خصوصا في المناطق الشماليـة ،كما أن العديد من المناطق في البـلاد تعرف أزمة سكن حادة
مما جعلها هي الأخرى تعيش وضعية  ،مما سبب اكتظاظ في المدن ،نتيجة النزوح الريفي في السنوات الأخيرة

بلدية في المناطق  139تقع  ،بلدية فقيرة في الميدان السكن 229إذ أنه بين  ،الحرمان لكن بدرجات متفاوتة
  .)3(بلدية تعاني أقصى درجات الحرمان 39نجد  ،الشمالية
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 ،رف على آثارهـاـاول أن نتعـنح ،ةـد أن تعرفنا علـى بعض مؤشـرات مشكلة العدالـة التوزيعيـبع
  .و علاقاتها بانتشار الفساد السياسي و نموه بشكل مذهل

انتشار  ،والخدمات بين المواطنين ،لمداخيلمن بين نتائج تفاقم مشكلة انعدام العدالة في توزيع الثروات و ا
فالإحصائيات  ،نتيجة تزايد التفاوت الاقتصادي و الاجتماعي ،و اتساع دائرة الإقصاء و التهميش ،ظاهرة الفقر

 40%في حين إحصائيات أخرى تتحدث عن وجود  ،من السكان تحت خط الفقر 14%الرسمية تتحدث عن نسبة 
  .)1(من العاطلين في الأرياف يعيشون أقصى درجات الفقر 50%و ،للفقرمن السكان تحت الحد الأدنى 

مع تلاشي  ،و ما نتج عنهما من تهميش إجمالي واقعي ،نتشار العمودي و الأفقي للفقر و البطالة معاالا إن 
ت و التي أصبح ،تبقى من شبكات الحماية الإحتماعية نإضافة إلى عدم فعالية م ،مظاهر التضامن في المجتمع

و وجدت نفسها مستبعدة من  ،و الطبقة الوسطى التي انهارت نهائيا ،النخبة المثقفةمؤطروها مجالا يدخل في 
الفقراء عن المشاركة  أي عزوف ،و تكريسه في الواقع ،كل هذا قاد إلى بروز مفهوم المقاطعة ،الحياة العامة

أو التغاضي عن فساد  ،لا عن طريق الاحتجاجأصبحوا مواطنون لا يعبرون عن تواجدهم و مطالبهم إ ،السياسية
  .      المسؤولين و عدم المبالاة

و التي تعد القاعدة الأساسية للنشاط السياسي الحزبي  ،)2(أصبح الفقر يشمل الطبقة الوسطى ،الأخطر من ذلك
و أصبح  ،السياسيينو الأستاذ إلى معاداة السياسيـة و ،و المعلم ،ول الإطارـفقد تح ،النشاط الجمعوي عموما وأ

بسبب انتشار اليأس في صفوف  ،و اقتصاديا مثل قضية الفساد السياسي ،غير مبالي بالقضايا المطروحة سياسيا
و هو ما سيدفع إلى  ،أو المعارضة ،أو في صفوف النخب الاجتماعية العاملة في وسط الحكومات ،هذه الطبقة

  . و أخلاقيا امادي فساد الطبقة الوسطى
راد ـأي تبعية الأف ،إلى بروز تبعية داخلية ،فقد أدى التفاوت الاجتماعي و الاقتصادي غير المشروعو عليه 

  : عن هذا الوضع بقوله" حليم بركات"و يعبر الكاتب  ،أو الفئات الاجتماعية المهمشة لأصحاب الثروة
  وتتكون القاعدة من غالبية ... لبلادأنه في ظل البنية الطبقية الهرمية التي تحتكر فيها القلة السلطة و ثروات ا"

فتمارس عليه و ضده مختلف  ،و متممة لها ،يعاني الشعب فيها حالة تبعية داخلية شبيهة بالتبعية الخارجية ،السكان
  .)3(أنواع الاستغلال و الهيمنة و القهر الإذلال اليومي

تبعيتهم للمستخدمين  ،نـتبعية المحكوميإذ ازدادت  ،رـكانت نتيجة لانتشار ظاهرة الفق ،وضعية التبعية هذه
و لا يملكون أي  و الاندماج فـي النظام الاجتماعي و الاقتصادي في ظل معايير غير ايجـابية ،و المسؤولين

لذا تزداد تبعيتهم للمستويات العليا في ذلك النظام و لا يمكنهم  ،بتوفير لقمة العيش ،لأنهم منشغلون فقط ،رقابة
 .لمزريةتغيير الأوضاع ا

 
  :أنظر .رئيس فريق خبراء الباحثين الدوليين في ظاهرة الفقر بالجزائر" محي الدين عالم" الباحث و هو ما صرح به ـ) 1(
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خطورة ظاهرة الفساد  أن يعوا جيدا ،كيف يمكن للمحكومين و هم يعانون من تبعية مفرطة ،و من تم
ة ـى فرض أنفسهم في الميدان من خـلال عملية الرقابـثم عل ،أولا ،رـذي تعرفـه الجزائـالسياسي المنظم ال

بعد أن أصبحوا في  ،و أخيرا كيف لهم و أن لا يساهموا في ممارسة الفساد ،ثانيا ،و محاسبة القيادة السياسية
  .وضعية اغتراب سياسي و اجتماعي

  
 :يـراب السياسـار الاغتـشانتـ 2

و ما ترتب عن سوء توزيع الثروة الوطنية بكيفية غير استحقاقية  ،للنظام السياسي ةإن النزعة التسلطية الاستبدادي
قادت  ،كلها عوامل أخرى ،مما ترتب عن ذلك من تفاوت اقتصادي و اجتماعي غير مشروع ،على أفراد المجتمع

 .لمجتمعإلى انتشار ظاهرة الاغتراب في ا

و يعاني من الإحباط و اليأس  ،و فقدان الثقة في النخبة الحاكمة ،لقد أصبح المواطن يملك شعورا بعدم الرضا
و لعل ذلك ما عبرت عنه نتائج الانتخابات  ،و النظام السياسي بكامله ،و عدم الاهتمام بالتوجيهات الحكومية

 ،اكثرات شريحة كبيرة من المواطنين بالعملية الانتخابيةو عدم  ،و التي عرفت مقاطعة واسعة ،)2002(الأخيرة 
  .و عزوفهم عن تلبية دعوة الحكومة للمشاركة ،بسبب تشاؤمهم من التنظيمات السياسية

ال ـفتتمثل في ردود الفعل كأعم ،ذي يعانيه المجتمعـر عن الاغتراب الـرى التي تعبـأما الصورة الأخ
 .المواطنين في العديد من مناطق البلاد الشغب و العنف اليومي الذي يقوم به

و بلوغه  ،و هذا يعبر عن الدرجة الكبيرة التي وصل إليها الفرد في عدم ثقته في الدولة أو مؤسساتها التمثيلية
لا يسعون إلا  ،و كافة المنتخبين بشكل خاص ،بل لاقتناعه بأن النخبة السياسية بشكل عام ،لإدراكه ،مرحلة العجز
 .هم و ذويهملخدمة مصالح

حتى و إن كانت هذه القطيعة قد تحققـت أو كانت  ،إلـى قطيعة بين الدولة و المجتمع ،لقد أدى الاغتـراب
فإنها ـ أي " ،)1(الثمرة الحقيقية لانحطاط السلطة الوطنية و العلاقات التي ترتبط بها و انهيار المشروع الوطني

و تسعى  ،حيث ظلت تعتقد أنها متفوقة عليه ،مجتمع في الأولالقطيعةـ قد تفاقمت بسبب اغتراب الدولة عن ال
و اغتراب المجمع عن الدولة ثانيا و الذي امتلك شعورا معاديا للدولة و لاسيما بعد عودتها  ،دوما إلى مناهضته

 إلى التسلطية في العشرية الأخيرة و فشلها في تجسيد وعودها الخاصة بالإصلاح و تدارك مخاطر الشرخ ـ الذي
  .اتسع حجمه في الثمانينات ـ الذي يفصلها عن المجتمع
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بعد  ،و خاصة الفساد السياسي ،و هذا الاغتراب قاد إلى استفحال العديد من الظواهر المرضية ،هذه القطيعة
فالدولة لا تهتم بمسألة انتشار الفساد و لم يعنيها  ،م بمخاطر الظاهرةأن صار كل من الدولة و المجتمع غير مهت

  .و لا المجتمع أصبح مهتما بفساد السلطة و النخبة الحاكمة ،الشكل و النطاق الواسع لتداعي الفساد في المجتمع
في حالة  هلأن ،و عدم قدرته على المشاركة ،إن المواطن اليوم أضحى كائنا بشريا يشعر بغيابه و تغيبه

العالم  و عليه يتحقق ما قالـه .و لا الفائدة المرجـوة منه ،لا يهمه الدور الذي عليه أن يلعبه ،)1(غترابا
و لم تقف في ساحة  ،إذا لم تكـن شاهدا على عصرك) : "م1977-1933،ه 1397-1352(" علي شريعتي"الاجتماعي 

: فكن ما تشاء ،ا من ذلك الصراع الدائـر في العالمو إذا لم تتخذ موقفا صحيح ،الكفاح بين الحق و الباطـل
أي أن الإنسان المؤمن  ،)2("فكلا الأمرين يصبحان سـواء ،شاربا الخمر في الحانات ،متعبدا في المحراب ،مصليا

  .   الكامل له رسالة حضارية و إصلاحية بالدرجة الأولى
      

 :مسألـة الثقافـة السياسيـة السائـدةـ 3
 

كفيل بالإجابة  ،بغض خصائص الثقافة السياسية التي سادت الدولة منذ الاستقلال إلى غاية اليوم إن معرفة
و من تم تحويله إلى سلوك  ،على بعض الأسئلة حول تحديد دور تلك الثقافة في توجيه السلوك السياسي الفاسد

  . ايجابي و فعال
اصة التي مر بها المجتمع و على رأسها التجربة ثقافة أفرزتها التجربة التاريخية الخ ،فالثقافة السياسية

و لقد تم اعادة انتاج موسع للثقافة . في آن واحد ايجابيةبما تحمله تلك التجربة من سماة سلبية و ،الاستعمارية
معتقدات  ب معيشة وي عكست أساليـو الت ،بعد الاستقلال ،د الاستعمار الاستيطانيـالسياسية التي سادت في عه

هذه الممارسات اتسمت ـ كما سنرى لاحقا ـ بتوظيف الفساد لتسيير المصالح  ،و ممارساته المستعمر
  .)3(الاستعمارية الفرنسية

  
  
  
الطائفة  ،القبيلة ،الجماعة الأثنية ،فإنه يجد نفسه مجبرا على العودة إلى البنى الاجتماعية الأولية ـ العائلة ،معزولا و مغتربا و مقموعا"ـ ) 1(

  كما عبر عن ذلك الكاتب الدكتور هشام شرابي في معرض حديثه عن حكم الدولة الأبوية في العالم  ،"عن الأمان و ضمانا لبقائه بحثا  ـ 

  : أنظر. العربي      
  .87ص  ،1993 ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ،تخلف المجتمع العربي إشكاليةالنظام الأبوي و  ،هشام شرابي        

  .70- 69 ص ،1987 ،دار الكلمة للنشر: بيروت ،هكذا تكلم علي شريعتي ،فاضل رسول  ـ) 2(
       رافده النظامي و الثقافي على تحديث المجتمع و الثقافة الأبويين عن"أنه ساعد  ،ـ السمة الايجابية للاستعمار في كافة الدول المستعمرة) 3(

". ت مطابقة للتجربة الغربية و قامت بتشغيلها نخبة محلية ذات ثقافة و ميول غربيةطريق أشكال و مؤسسات اجتماعية و ثقافية أشيد   
  .85ص  ،المرجع السابق الذكر ،هشام شرابي .أن آثار الاستعمار السلبية كانت تفوق بكثير آثاره الايجابية   غير 

  



أي الحزب (الخيارات السياسية برز تأثير تلك الثقافة على  ،و مع استقلال البلاد و الشروع في مرحلة البناء
و التي لعبت دورا بارزا في توجيه تلك الثقافة و إعطائها صفة ) أي انتهاج الاشتراكية(و الاقتصادية  ،)الواحد

أو بشكل عام أن الدولة تحولت في عهد الحزب  ،كما أخذت طابع الانفراد بالقرار السياسي. الثقافة المهيمنة
  إلي ،الواحد

ذي يتمثل في أداة الدولة ـخاصياتها المميزة الاستئثار الشخصي بالسلطة ال ،ل حديثـسلطنة في شك "
و لكن من ) دستوري أو حتى تقليدي(س من مصدر قانوني ـذي يستمد شرعيته ليـو ال ،القمعية و القسرية

ى ـول إلـدا فعاليته و يتحـرد العادي فاقـح الفـذا الواقع يصبـل هـو في ظ ،وة و التفرد بهاـواقع الق
و يعدم القوة في التأثير في القرارات ذات  ،من حقوقه الإنسانية و المدنية......ة و يتجردـذات بلا مواطني

  .   )1("العلاقة بمجتمعه الأوسع
ساهم في بلورة الثقافة السياسية التي سادت في عهد  ،من ناحية أخرى فإن تحقق الاستقلال الوطني شكلي

و التي أصبحت في حالة تبعية  ،النخبة المسيرة و المسيطرة ،ى ثقافة النخبة الحاكمةالاستعمار و سيطرتها عل
 ،ريـلال الفكـغير أن الاستق ،ل خرجت من الجزائرـالتي بالفع ،و تحديدا فرنسا ،دول و المجتمعات الغربيةـلل

  :أنه" محمد الميلي"يرى الكاتب  ،و في هذا السياق. و الحضاري لم يتحقق بعد
فالصفوة  ،يعتبر تبعية الصفوة المثقفة للمجتمعات الغربية أحد مداخل الاختراق الثقافي للمجتمع العربي         

و من تم تولد لديها اهتمامات و مشكلات  ،المثقفة تتباين مع مجتمعاتها اقتصاديا و ثقافيا و ربما اجتماعيا
ذلك إذا كانت هذه الصفوة عربية و من الطبيعي أن يتعمق  ،عـغير تلك التي تختص بأفراد المجتم

  . )2("الأمر الذي يجعلها تنظر إلى التفاعلات بعيون غربية ،التدريب
روف السياسية ـو زادها تأثيرا الظ ،بالتجربة الأحادية ،ةـو في ظل التعددية الحزبية تأثرت الثقافة السياسي

لدا تغيرت ثقافة النخبة و ثقافة  ،بيق الإصلاحاتو الاجتماعية و الاقتصادية التي عرفتها البلاد منذ الشروع في تط
  .المواطن على حد سواء

فإنها ظلت متسمة  ،أما ثقافة الفئة السياسية ،أصبحت هشة و ضعيفة ،فثقافة النخبة و معها ثقافة الدولة ككل
ي من مظاهر و أصبحت تعان ،و امتلكت بذلك سماة الثقافة السياسية التي هيمنت على النظام الأحادي ،بالإقصاء

فأضحت ذات مضمون  ،فوظفت الجهوية و العروشية في نشاطها و خطابها السياسيين ،الاغتراب و العزلة
 ،ام للولاءـار نظـفي إط ،ها علاقات الولاءيفسادت لد ،ورى و الديمقراطيةـادئ متناقضة مع الشـمبمصطبع ب

 ،ليس في التغيير الجدري ،ة السياسيةـي الساحو إلا كيف نفسر شللها و عجزها ف ،السلطة و الخضوع ،التبعية 
  .تمثيل المواطن بصدق لا أكثر و لا أقلو إنما في 

  
  
  .87ص  ،المرجع نفسهـ ) 1(
       ... التحديات الراهنة ،ندوة الأمن العربي: ورقة قدمت إلى ، » اد الثقافية و الاجتماعية للأمن القومي العربيـالأبع«، محمد الميلي ـ) 2(

  .119-118ص  ،1996 ،باريس،مركز الدراسات العربي الأوروبي ،11/1/1996إلى  9من  ،باريس ،المستقبليةتطلعات ال
  
  

  
حيث أكسبته قيم  ،أما على مستوى القاعدة فقد أترث التجربة الاستعمارية على الثقافة السياسية للمواطن

اللاقانونية و معاداة الدولة في التعامل مع "و القيمي أهمها  ،و الاجتماعي ،رئيسية على المستوى السياسي



و هو ما يفسر جانبا مهما من اعتماده ـ أي المواطن ـ أساليب  ،و حتى السلوك الاجتماعي اليومي ،السياسي
  .و ممارسة الفساد )1("التحايل على القانون

 ،ة ـفة أصبحت سلبيو هي ثقا ،ى ثقافة المجتمع ككلـلاد علـكما أثرت الظروف العامة التـي تعرفها الب
د ـفعلى مستـوى المبادئ فق" ،إذ تحول الفرد بدوره إلى الانتماء التقليـدي ،تتميز بغياب المواطنة كقيمة و سلوك

 العدالة  ،و التحريـر  الوحـدة ،ق للقيـم الاجتماعية المتجسدة فـي الوطن ـيدعي الفـرد إخلاصه المطل
التي لا تتصل ) العائلية ـ الأثنية ـ و القبلية(معا يتمسك بالأهداف الخاصة و في آن  ،إلا أنه ،المساواة و ما إليه

  .)2(..."بتلك القيم
بل يبدو أنها تسعى إلى تقنين الانتماءات  ،و الأخطر من هذا أن الدولة اليوم تتعامل مع الفرد بهذا المنطق

أو في  ،ل المكانة التي من المفروض أن تحتلهاو عليه لم تعد المصلحة الوطنية سواء في ثقافة النخبة تحت ،التقليدية
و التي  ،بل أصبحت المصلحة الشخصية و الجهوية تشكل المضمون الحقيقي للثقافة السياسية السائدة ،ثقافة الأفراد

  .فناها من قبل على أنها ثقافة مشجعة على الفساد السياسيعر
و انعكاساتها ،الاستيلابي ال التغريبيصة في المجوة مسألةالقابلية للاستعمارخاـفقد برزت بق ،من جانب آخر

فالاستعمار و الاستثمار و الاستغلال ما هي إلا حد بعيد في ضرورة  ،الخطيرة على شخصية الإنسان المستلب
  .و بالتالي بروزالفساد و التعفن ،التخلف و تجهيل المواطنيـن ،و الهيمنة ،الإبقاء على الأنظمة التسلطيةالاستبدادية

فيأتي عن  ،و هو أخطر من الأول ،و إنما هناك الاستعمار الجديد ،فقط الاستعمار القديم دليوم لا يوجو ا
و هو المسؤول ـ إلى جانب الاستبداد الداخلي لنخب متغربة ـ على بـروز . طريق الإقناع و الاقتناع المزعوم

/ ه 1393ـ 1323(  "مالك بن نبـي"ي و عليه يصدق قول المفكر الجزائـر ،ظاهرة الفسـاد السياسي و التسلط
فإن لم يستطع  ،الاستعمار يسعى أولا إلى أن يجعل من الفرد خائنا ضد المجتمع الذي يعيش فيه: ") م1973ـ 1905

  .)3("فإنه يحاول أن يحقق خيانة المجتمع لهذا الفرد على يد بعض الأشـرار
ي ـشكل نفـوذ أدب" هنـاك استعمار حديث فيبل  ،ري الاستيطانيـد الاستعمار العسكـلا يوج ،ومـفالي

  .و يستنزف ثروات بلدانها ،سيطر على عقل النخب الاجتماعية )4'("أو اقتصادي أو ثقافي
  
  

  .68ص  ،المرجع السابق الذكر ،الانتخابات الدولة و المجتمع ،ـ عبد الناصر جابي) 1(
  .87ص ،المرجع السابق الذكر ،هشام شرابي ـ) 2(
  .125ص  ،1981 ،دار الفكر ،دمشق ،الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ،بن نبيمالك ـ ) 3(
  .338ص  ،1973 ،دار اليقضة العربية : بيروت ،الحزب أو مشكلات الأمة العربية و علاجها ،جلال السيد ـ) 4(
  
  

 :اختلال سلم القيم الاجتماعية و الحضارية ـ4

  



في المجتمعات الإنسانية أو في المجتمع الجزائري أم سواء في  ،لا يمكن إغفال دور القيم السائدة سواء 
  :و في هذا الصدد يقول أستاذ العلوم السياسية حامد عبد االله ربيع ،أوقات السلم أو الأمان

ففي تنظيرنا لنظرية القيم ميزنا بين أربعة مستويات متصاعدة و متتابعة؛ أولا القيمة الجماعية العليا ... "
المستوى الثاني في ذلك النظام المتكامل : و ثانيا) والشورى( كز حول المفهوم الديموقراطيالتي لا تتمر

علاقة ( المستوى الحديث عن القيمة الفردية العليا: و ثالثا ،)حسب كل حضارة(للقيم هو أسلوب الممارسة
كن أن تقتصر على على أن المشاركة السياسية أيضا من منطلق فردي لا يم: ثم رابعا ،)الحاكم بالمحكوم

قبل أن تتعرض ... في حضارتنا الإسلامية و هذا ما هو متوفر)... و التجانس التنوع( قيمة واحدة
  . )1("للفشل

و أدى  ،قد ظهر مع انطلاق مشروع البناء بعد الاستقلال ،و عليه فإن اختلال القيم الاجتماعية في الجزائر
. لـلاجتماعية ككة الوطنية و القيم اـمما دفع إلى فساد القيم السياسي ،لتفاقم أزمة الدولة إلى تعميق ذلك الاختلا

التي تعقدت أكثر مع سياسية  ،و الاقتصادي دورا كبيرا تغذيه أزمة القيم يو الاحتكار السياس ،و قد لعب التسلط 
  .خلت بسلم القيمالدولة الانفتاحية المتوحشة على الصعيد السياسي و الاقتصادي و ما خلفته من تكاليف باهضة أ

بأخلاق " محمد الميلي" و التي وصفها الكاتب ،لقد برز ذلك الاختلال على مستوى قيم النخبة الحاكمة
مما أدى إلى خلـق و تكوين  ،الحاشية نجمت عـن تزوير العمليات الانتخابية التـي جرت في الجزائر:" الحاشية

و بالتالي نجم عن ذلك أخلاق تتمثل  ،ارك في وضع القراركل حاشية تتبع كتلة من الكتل التي تش ،حواش مختلفة
  .)2("في التملق و الانتهازية

مما يعبر عن تحللها الأخلاقي و تخليها عن هويتها  ،هذه القيم الفاسدة تجسدها القيم النخب السائدة في سلوكها
و هذا ما قاد   ،بب تباين قيمها مع قيمهو ابتعادها عن المجتمع بس ،و تبعيتها منذ الاستقلال للدول الغربية ،الثقافية

  .  إلى الإفساد الروحي و المادي للفئات القيادية و انحطاطها
و سيـادة قيم النهـب  ،ةـلقـد ساعد الوضع المتدهور الذي يعيشه المجتمع على انحراف القيم الاجتماعي 

تراجع دور إذ  ،ق بالدين و المعتقـدهـذا دون إغفال الضرر الكبير الذي لح ،و الاحتيال و النفاق و الخداع
و من  ،تزايد الانفصام و محاولة الفصل بين الدين و الدولةو هذا ب ،في التأثير على سلوك الفرد و الجماعة الإسلام

وجدت نفسها في صراع مع منظومة من القيم  ،تم وجدت القيم الأصلية للمجتمع الجزائري لتشبعه بالقيم الإسلامية
أصبحت النخب المتغربة تغار عليها وتدافع  ،ندة على مرجعية غربيةتالحداثة و التقدم المس ،التجديد قيم  ،الوافدة
            . )3(عنها

  
  .148- 143ص  ،المرجع السابق الذكر ،تحقيق حامد ربيع ،أنظر بالخصوص شهاب الدين ابن أبي الربيعـ ) 1(
  .24ص  ،2001سبتمبر /أيلول ،271العدد  ،بيروت ،لمستقبل العربيا، » ؟ إلى أين...الجزائر « ، محمد الميلي ـ) 2(
  .257ص  ،المرجع السابق الذكر ،المحنة العربية ،برهان غليون ـ) 3(
  
  

و عليه تراجعت بعض القيم و الرموز المستمدة من الإسلام على الرغم من وجود و بقاء القيم الإيجابية في 
بالنخبة  ،"مر بودرسةمع"الحاكمة أو ما أسماها الباحـث  امتلاك النخبةإلا أن الأخطر هو . المجتمع الجزائري

قيم لا  ،الوفاء بالعهود و غيرها من القيم النبيلة ،التضامن  ،التربية  ،التي أصبحت لديها قيـم الاحترام "الجديدة 



ة تلك النخبة المسيرة اخترقـت ثقاف ،أستبـدلت بقيـم مرفوضة اجتماعيا... يشترك فيها أفراد المجتمع المتحضر
  ،ادـتعميم الفس  ،الامتياز ،بعة بالقيم السلبية كعقدة التفاوتت مشـذا أصبحـو هك ،)1("و المهيمنة بعد الاستقلال

  .و موارد الدولة و أكثر من ذلك نهب الموارد النادرة ،نهب المال العام ،المحاباة
المجتمع حجم الاختلال الذي تعرضت له القيم إذن فما يفسر اليوم تداعي ظاهرة الفساد في الدولة و 

لكن يظل  ،و ما نتج عنها من تحلل و تفسخ أخلاقي ،الاجتماعية السائدة بسبب عدة عوامل داخلية و خارجية
و بعث الحضارة من جديد  ،المجتمع الجزائري خزانا به من القيم و المثل العليا ما يضمن له الحفاظ على بقائه

  .الموضوعية و الذاتية في التغييرمتى توفرت العوامل 
إن تفسيرنا لظاهرة الفساد السياسي لن يكتمل إلا إذا تعرفنا على العوامل الخارجية التي تفسح لنا المجال لفهم 

  .  العوامل الداخلية بشكل دقيق
  

 :العوامـل الخارجيـةـ 
ائر؟ أو بالأحرى كيف تم ترى كيف ساهمت العوامل الخارجية في بروز ظاهرة الفساد السياسي في الجز

  تشكيل هذه البيئة الأزموية و الفاسدة في جزائر الاستقلال ؟
لقد سبق و أن تحدثنا في الفصل الأول عن دور العوامل الخارجية في تغذية مشكلة الفساد على المستوى 

ي عن تفشي الفساد باعتباره المسؤول الرئيس ،و أكدت على الدور الكبير الذي لعبه الاستعمار في ذلك. المحلي
و أهم تلك  ،كما أكدت على تبعات الاستعمار في تلك الدول عقب استقلالها. الكبير في جل الدول المستعمرة

  .التبعات مواصلة إفساد النخب الحاكمة قصد تكريس تبعتها و الاستمرار في الهيمنة عليها
اد ـقد أوضحت الصلة بين ظاهرة الفس كنت ،و إضافة إلى العامل التاريخي الخارجي الأول ،من جهة ثانية

 ،و تبين أن هذه الأخيرة كانت و لا تزال الآلية التي يتم عن طريقها الفساد السياسي ،و مسألة المديونية الخارجية
أو قد يتم تحويل الأموال  ،ارتفعت نسبة الأموال المهربة إلى الخارج ،حيث أنه كلما زاد حجم المديونية الخارجية

  . دمة المديونية إلى حسابات خاصة من طرف المسؤولين الحكوميينالموجهة لخ
 
 
 
 
 
 

 (1)- Maamar Boudarssa, Op.Cit.,pp. 188-189.                                                                               
  
  
  
 
 
 



 

ى حد كبير جدا في إنتاج و إعادة زيادة على عامل الاستعمار و مسألة المديونية فان عولمة الفساد تساهم عل
والتطور الحاصل في   ،و قد أكدت في الفصل الأول على أن سقوط حوافز التجارة و الاتصالات ،الفساد السياسي

 ،ادـكلها ظروف ساعدت على انتشار الفس ،ة في الميدان التكنولوجيـشتى الميادين على الصعيد الدولي و خاص
  .تحت الاختبار الدقيق و وضعت الدولة بجميع مؤسساتها

و الإ سيكون  ،و الوقوف عندها ،إذا فلا يمكن فهم ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر دون فهم هذه العوامل
و عليه سأحاول بعت العلاقة بين الاستعمار و الفساد من خلال التعرف على دور  ،تفسيرنا ناقصا و مشوها

و كذا محاولة بحت العلاقة بين المديونية الخارجية وظاهرة الفساد  ،الاستعمار الفرنسي في نمو الفساد و إنتشاره
أما بخصوص دور العولمة فيمكن  ،من خلال التعرف على الصلة بين زيادة المديونية و نمو الفساد السياسي

 .الرجوع إلى الفصل الأول لمعرفة مدى مساهمة العولمة في تغذية الفساد

  :الاستـعمـار1ـ
دون التعرض إلى التجربة الاستعمارية التي  ،و كاتب دراسة النظام السياسي الجزائريلا يتناول باحث أ

و يرجع ذلك  ،و دون الخوض في تاريخ الاستعمار القديم للمنطقة ككل ،عاشتها الجزائر طيلة أكثر من ربع القرن
" اجـالجيلالي حج"الصحفي ب ـل من الكاتـق كـو في هذا الصدد يتف. إلى الآثار السلبية التي تركها الاستعمار

في دراستهم حول ظاهرة الفساد في الجزائر على العلاقة  ،"فتيحة طلحيت "و الباحثة " علي سعيدان"و الأستاذ 
  .المباشرة بين الاستعمار الاستيطاني و مسألة الفساد

ظاهرة الفساد في  ينبغي الإشارة إلى دور الحكم التركي في إنماء ،لكن قبل التطرق لدور الاستعمار الفرنسي
إذ أنه بالرغم من التطور الحاصل في ذلك العهد  ،و هذا راجع إلى بروز المشكلات في العهد العثماني ،الجزائر

د ـكانت في حينها عنصر جدي ،بنية مقتبسة من الدولة العثمانية"لا ـث يعتبر الديوان مثـحي ،مثل التنظيم الإداري
و كان له صدى واسع في الرأي العام  ،في المؤسسات الإسلامية و متطور أدخله السلاطين العثمانيون

بحيث لا يمكن اعتبارها دولة قائمة على مبادئ الإسلام  ،و لكن كان للدولة العثمانية مساوئ و مفاسد ،)1("الإسلامي
نت وحدها لكنها وحدت القوميات و الشعوب الإسلامية في وحدة سياسية عسكرية كا ،الصحيح و العدالة الاجتماعية

  . »)2(...هي ضمان استقلال المنطقة
من  ،و السياسي يالأخلاق ،و عليه لا يمكن إغفال أن الدولة العثمانية كانت دولة انتشر في نظامها الفساد

و ظهور بعض المساوئ البيروقراطية التي ساهمت في إضعاف  ،جراء اهتمام بعض الحكام الأتراك بجمع الثروة
  . )3(يم الرشوة و الهدايا لبعض البايات و الأغاتمما شجع تقد ،الإدارة
  

  
  . 248-244ص ،1987 ،المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائر ،)1830- 1619( معاهدات الجزائر مع فرنسا  ،جمال قنان - )1(
  . 48- 47ص  ،المرجع السابق الذكر ،هكذا تكلم علي شريعتي ،فاضل رسول - )2(
  .59- 58ص  ،لذكرالمرجع السابق ا ،علي سعيدان - )3(



فقد  ،كما جلب الاستعمار الفرنسي أشكالا جديدة ،تم جاءت الإدارة الاستعمارية لتتفنن في أشكال الفساد تلك
 .             عرف عهد الاحتلال الفرنسي الاستيطاني مختلف أساليب النهب للموارد الطبيعية و المعدنية

و التعسف و السيطرة ضد السكان . )*(ى قاعدة الريع و النهبنظرا لكون الاقتصاد الاستعماري كان قائما عل
ن ـن تلك الممارسات خدمة مصالح الفرنسييـكان الهدف م ،دـام عسكري مركزي شديـالجزائريين بواسطة نظ

  :و المستوطنين على حساب الجزائريين و هنا يرى الدكتور ناصر الدين سعيدوني
نية بجمع المعايير الأخلاقية و القيم الإنسانية فقد أدى انتهاج أن حصيلة الاستعمار الفرنسي غير إنسا" 

 ،الأساليب و التي كانت تهدف إلى تأكيد الارتباط العضوي للجزائر بفرنسا تاريخيا و ثقافيا و اجتماعيا و اقتصاديا
لات النشاط إلى ما يمكن أن نعتبره جريمة إنسانية في حق الشعب الجزائري على جميع الأصعدة و في مختلف مجا

ن و ثلاثين سنة انصب عملهم على خدمة أغراض آنية و ـالإنساني فالحكام الفرنسيون في الجزائر طيلة مئة و اثني
  ")1(مصالح ضيقة لا تتعدى مصلحة الأقلية الأوربية

كن إذ أن النظام الاستيطاني لم ي ،لقد لعب الاستعمار الفرنسي دورا بارزا في تغذية ظاهرة الفساد السياسي
 ،)2(ورـمن تسيير شؤون الجمه ،)الانديجان( الاهالي يسيربطريقة ديمقراطية حيث كان فيه إقصاء لأغلبية السكان

فالمواطن  ،لذلك كان التعامل مع المواطنين سيئا للغاية ،لنخب و ممارسة التزوير الانتخابيا و قد عمل على إرشاء
الوساطة و الرشوة لشراء المناصب ليشتغل فيها أو يستعمل  لىكان يلجأ إ ،الجهل والقمع ،الذي يعاني من الجوع 

  .تلك الطرق لقضاء مصالحه
لأته كان من الصعب  ،لدى النخب و لدى بعض أفراد المجتمع معا توعليه فقد ترسخت تلك السلوكيا

أدى إلى  امم ،إصلاح الأوضاع الفاسدة التي خلفها الاستعمار في ظل صراع مرير على السلطة عقب الإستقلال
 ،و هكذا لم يتم وضع حدا للظواهر المرضية الموجودة ،مضاعفة تلك التناقضات الموروثة عن العهد الاستعماري

بل إن السلطة فد استعانت ببعض تلك الظواهر و منها الفساد السياسي و وظفتها لإقامة و بناء الحكم التسلطي الذي 
  .    ات التب تحققت من خلال الثورة التحريريةو إضاعة المنشئ ،أدى إلى إخفاق المشروع الوطني

          
  

فالكثير من المؤرخين يرون أن دوافع الحملة الاستعمارية كانت الطمع . بدأ في نهب الثروات ،مع دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر ـ (*)
شارل (بل حتى إلى ملكه ) يورمون(إلى قائد الحملة حيث أشارت أصابع الاتهام ... في خزينة الجزائر التي سمع الفرنسيون بثرواتها

التي تذكر المصادر المعاصرة أنها كانت تحتوي على ما لا يقل عن -و لم يقتصر النهب على الخزينة). لويس فيليب(تم إلى الملك ) العاشر
في حكومة )  ةوزير المالي" (خرناجيال"بعد أن سلم -حسب مصادر فرنسية–و قد وقع الاستيلاء عليها  ،1830خمسين مليون دولار سنة 

  : أنظر ،من ذهب و فضة و جواهر و بضائع أخرى 55.684.527: مفاتيح الخزينة و نهبها و قيمتها ) يورمون(الداي حسن باشا 
  .  24- 22ص ،1992 ،دار العرب الإسلامي: بيروت ،الجزء الأول ،الجزائرية الوطنية الحركة،أبو القاسم سعد االله  ـ

  ربدار الغ: بيروت ،اهيم تاريخيةـا و مفـالجزائر منطلقات و آفاق مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضاي ،صر الدين سعيدونينا ـ)1(
  .37ص ،2000،سلاميالا

(2)-fatiha Talahite, op, cit., p.51.                                                                                                   
  
  
  
  



  :ةـة الخارجيـالمديوني
مع انطلاق  –كما ذكرنا سابقا  - و التي تفاقمت ،المديونية ،إن إحدى مظاهر تبعية الجزائر إلى الخارج

 ،ة الثمانيناتـثم النتائج التي نجمت عن الانفتاح الاقتصادي على الخارج مع بداي ،مشروع التنمية بعد الإستقلال
 نالو يقدم  ،مع نسب خدمة الديون ،2000إلى غاية  1980يوضح حجم المديونية من سنة ) 6و الجدول رقم (

  .صورة واضحة عن تطور المديونية التي ارتفعت بشكل مستمر إلى حد بلوغها مرحلة الأزمة
يون ارتفاع حجم المديونية الخارجية منذ الثمانينات قابله ارتفاع حجم خدمة تلك الد ان)6رقم الجدول(و يبين 

لكن لغم ذلك فان السلطات الجزائرية ظلت  ،من الصادرات 76.5% ،1986بلغ حد له عام  ،من سنة لأخرى
إلى أن  ،و أنها بلد قادر على الوفاء بديونه ،هيكلية هي أزمة ظرفية و ليت ،متمسكة بفكرة مفادها أن الأزمة

  .ت إعادة الجدولة مع المؤسسات المالية الدوليةوصلت تلك الأزمة إلى وضع دفع بالحكومة إلى التوقيع على اتفاقيا
 ،منها أربعة سنوات إعفاء من الدفع ،سنة 16على مدى  1994مليار دولار سنة  4.4لذا جرى إعادة جدول 

و هو ما يفسر  ،1998و لا يستأنف دفع خدمة الديون الخاصة بالمبالـغ المعاد جدولتها إلا خلال شهـر ماي 
 96%حجم ال بينما كان ذلك. 06حسب ما هو مبين في الجدول رقم  1994ن منذ سنة انخفاض حجم خدمة الديو

و لمعرفة علاقة المديونية الخارجية بالفساد السياسي في . لو لم يتم إبرام ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
ديونية تكون سببا رئيسيا الم انباعتبار ،نحاول التحقق من الفرضيات التي استنتجناها في الفصل النظري ،الجزائر

  . كيفية الحصول على الديـون و ،للفساد من خلال اتجاه الديون و خدمته
في ظل احتكار الدولة للاقتصاد شكلت المديونية أحد مصادر الفساد السياسي نتيجة غياب آليات الرقابة على 

) أي مشاريع التنمية(موجهة لخدمتها  فقد تم تحويل القروض الخارجية من الأهداف التي كانت ،الأموال المستدانة
و هذا بتهريب تلك الأموال إلى الخارج في حسابات  ،لصالح النخب التكنوقراطية البيروقراطية المسيرة و المهيمنة

  .بنكية خاصة
إذ ارتفع حجم الأموال المهربة بطريقة غير شرعية  ،"مراد بن أشنهو"و هو ما يؤكد عليه الوزير الأسبق الأستاذ 

 .)1( مليار دولار 16.3ذ الثمانينات و إلى غاية التسعينات مبلغ من

على أن تهريب الأموال من الجزائر كان يتم عبر قناة المديونية " معمر بوضرسة"و من جهة يؤكد الأستاذ 
 1992قد وصلت سنة  ،إذ بلغ حجم الأموال المنهوبة من الخزينة العمومية و التي تهرب إلى الخارج ،الخارجية

 و هذا يعني أنه كلما زاد حجم المديونية  ،من حجم المديونية الخارجية 64.11%و تناسب  ،مليار دولار16.77 لىإ

  
  

(1)-Mourad Benachenhou, Op.Cit.,p.88.                                                                                             
 
 
 
  
  



حتياطات الصرف و الصادرات من المحروقات زاد نهب الأموال العمومية لتهريبها إلى الخارجية و كذلك إ
. 1992إلـى  1997الذي يمثل حجم المديونية و حجم تهريب الأموال منذ سنة  02أنظر الشكل رقم (. )1( الخارج

  ).الذي يمثل نسبة تهريب الأموال إلى الخارج على المديونية الخارجية 03و كذا الشكل رقم 
و الذي  ،إن الأمـوال المخصصة لخدمة المديونية الجزائرية كانت دوما مصدرا أسـاسيا للفسـاد السياسي

و بالتالي فان ارتفاع المديونية طيلة عقد  ،أخد شكل تهريب الأموال إلى الخارج و وضعها في حسابات بنكية
وقع الجزائر في أزمة مديونية حادة جعلت مما أ ،الثمانينات يرجع إلى تحويل الأموال المخصصة لخدمة الديون

  ،الدول المدينة تشك في قدرة الحكومة الجزائرية على الوفاء بسداد ديونها
غازي "إذ لاحظ الأستاذ  ،و يرى البعض أن الفساد ارتبط بمسألة إعادة جدولة الديون الخارجية في التسعينات

 ،ي مفاوضات مع المؤسسات المالية الدوليةـية دخلت فدولة ديونها الخارجـأن الجزائر لما حاولت ج" حيدوسي 
  )2(".و اكتشف أن الفساد قد تمت ممارسته خلال تلك المفاوضات مثلما هو جاري في المبادلات التجارية الخارجية

و عليه نجد بعض الاتجاهات التحليلية تؤكد على أن سياسة إعادة الجدولة سمحت للجزائر بالحصول على 
من استفاد منها ؟ : لكن السؤال الجوهري الذي ظل مطروحا). مليار دولار  20قدرت ب ( عتبرة موارد مالية م

  .إنها جماعات المصالح و الأطراف المرتبطة بأصحاب السلطة تحت غطاء تحرير التجارة الخارجية
  
  
  
  
  
  
  
  

             
انفي ـج 27 139العدد  ،الجزائر ،جريدة السفير" والـالأم ليسـهكذا ساهمت السلطة في غ ،ال الوسخةامافيا الأمو"ـ معمر بوضرسة  )1(

 .6ص  ،2003فيفري  02إلى 

  .146،صالمرجع السابق الدكرحيدوسي، غازي- )2(
  
  
  
  
  



 :اتـة و الاستنتاجـلاصـالخ
 

فهم و تحليل العوامل الداخلية  ،لقد حاولنا في هذا الفصل الخاص بتفسير ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر
ارجية و هذا على ضوء ما توصلنا له في الفصل النظري بخصوص المتغيرات العامة التي تفسر ظاهرة و الخ

  .الفساد السياسي مركزا على شرح العلاقات الارتباطية بين الظاهرة و تلك المتغيرات
السياسي اد ـت بوصف العلاقة بينها و بين نمو الفسـو قم ،فتعرضنا أولا إلى العوامل السياسية و الادارية

و مرتبطة بالسلوك  ،و توصلت إلى القول بأن الأزمة السياسية هي متعددة الأبعاد و الجوانب ،و استفحاله
  .على الظاهرة التي هي محل دراستي و المتمثلة في الفساد السياسي انعكس مام ،السياسي

بيعة السياسات الاقتصادية كما تطرقت إلى العوامل الاقتصادية و التي تبين بأن هناك علاقة مباشرة بين ط
و ارتباط الفساد  ،و كذا طبيعة الاقتصاد الوطني و دور ذلك في تغذية الفساد من جهة ،المنتهجة عقب الاستقلال

  .بالانفتاح الاقتصادي و الإصلاحات الاقتصادية الجاري تطبيقها من جهة ثانية
الحضارية على تغذية ظاهرة الفساد و  ،و تناولت من جانب آخر أثر الظروف الاجتماعية و الثقافية

 ،لال القيـم الاجتماعيةـو اخت ،رابـار الاغتـو انتش ،لاقة بين انعدام العدالة التوزيعيةـو أبرزت الع ،السياسي
  .و الحضارية و نمو الفساد و انتشاره

خلية في تعميم و في الأخير توقفت عند دور العوامل الخارجية و الدور الذي لعبته إلى جانب العوامل الدا
و ركزت على عامل الاستعمار و المديونية الخارجية المكملان للاستبداد و الفساد . الفساد و تسهيل سبل ممارسته

  .الداخلي
هذه  ،تفسرها البيئة العامة للنظام السياسي في الجزائر ،و استنتجت بأن ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر

و شكات مناخا ملائما لاستفحال  ،شجعت على انتشار الفساد السياسي من ناحيةالبيئة التي تعد بيئة أزموية قد 
  .ممارسة أشكال الفساد في كافة مستويات الدولة من ناحية أخرى

 ،و استنتجت أيضا أن ضعف المشاركة السياسية يظل العامل الرئيسي في زيادة أو انخفاض ظاهرة الفساد
ر تغلغل الفساد في الدولة ـفما يفس ،اد و مسألة المشاركةـبين نمو الفسحيث توصلت إلى إثبات العلاقة العكسية 

و هذا ما يلاحظ من خلال دراستي اللاحقة لأنواع  ،و مؤسساتها هو ضعف المشاركة السياسية و عدم فعاليتها
  . الفساد و تطور ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر منذ الاستقلال إلى الآن

  
  
  
  
  
  
  
  



  
                                   
     
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الفـصــــل الثـالــــث             
  

  تحليـل أنـواع الفسـاد السياسـي وآثـاره فـي الجزائـر             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  



  :آثاره في الجزائرتحليل أنواع الفساد السياسي و   :الفصل الثالث
  

يز بالتركيب و التعقيد و توجد على ـلفساد السياسي تتماهرة اـور تعبر عن ظـال و صـهناك عدة أشك
باعتبار أن الفساد السياسي ظاهرة عامة يعرفها النظام السياسي كنتيجة من بين النتائج المترتبة عن  ،عدة مستويات

  . تأثير العوامل التي شرحتها سابقا
ث ـرار من حيـطور باستمرى فإن ظاهرة الفساد السياسي تتـغيرها من الظواهر السياسية الأخـو ك

اهرة و البيئة التي ـبالنظر إلى حجم الظ ،تلفـاين و تخـارها تتبـو عليه فإن آث ،اقهاـأشكالها و درجاتها و نط
  .د فيهاـتوج

د بأن ـلمة بديهية تفيـاهرة الفساد السياسي في الجزائر ينطلق من مسـو من تم فإن تحليلي لظ
بل إنه ظاهرة نمت و تطورت باستمرار لتأخذ الشكل  ،اد السياسي ليس وليد الصدفة أو اللحظة الآنيةـالفس

ت ـي أن الآثار الناجمة عنه في الماضي ليسـمما يعن. الحالي و الذي يعبر عن اتساع نطاق و درجة الفساد
   . هي الآثار الناجمة عنه حاليا

لال ـواع الفساد السياسي في الجزائر من خـأنل تحليل مختلف ـذا سأحاول في هذا الفصـل
ل في الأخير إلى ـلنص ،و من خلال نطاق الفساد ،توى الذي يحدث فيه الفساد بأشكاله المتنوعةـالمس
و عليه فإن . اد السياسي و انتشاره في الجزائرـو الفسـتلفة الناجمة عن نمـار المخـرف على الآثـالتع

  :تيةاور الآـهذا الفصل يتضمن المح
  

  .أنواع الفساد السياسي من حيث المستوىـ 
  .أنواع الفساد السياسي من حيث النطاقـ 
  .آثار الفساد السياسي في الجزائرـ 
  .  الخلاصة و الاستنتاجاتـ 
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  



 :أنـواع الفسـاد السياسـي من حيث المستـوى ـ

  
كرنا أنه يمكن تصنيف ظاهرة الفساد بحسب و ذ ،تعرفنا في الفصل الأول على أنواع الفساد السياسي

و عليه  ،أو بعبارة أخرى تصنيف الفساد السياسي من حيث صاحب السلوك الفاسد ،المستوى الذي يتم فيه الفساد
فإن أنواع الفساد السياسي من حيث المستوى تدرس من خلال معرفة طبيعة و شكل الفساد على مستوى القيادة 

و أخيرا  ،و على مستوى فئة المنتخبين من ناحية أخرى ،النظام السياسي من ناحية السياسية كأعلى مستوى في
  .على مستوى فئة البيروقراطيين كأدنى مستوى من ناحية ثالثة

 ،لـو اعتمادا على هذا التصنيف سأحاول دراسة أنواع الفساد السياسي في الجزائر كمرحلة أولى من التحلي
  .سياسي في كل مستوى من المستويات الثلاثةو هذا بتحديد مؤشرات الفساد ال

و هذا  ،لكن لابد من التنبيه من جديد إلى مسألة صعوبة تناول موضوع تصنيف الفساد السياسي في الجزائر
خاصة إذا علمنا أن كل ،راجع بالطبع إلى دقة المعلومات و صعوبة اقتنائها و أحيانا تضاربها حول هذا الموضوع 

يق فيها ـال الصحافة الوطنية المكتوبة المستقلة من حيث التحقـلازالت من اختصاص رج قضايا الفساد كانت و
و هذا ما لم يساعد الباحث في التدقيق من صحة . (*)إلا بعضها القليل جدا ،و نشر المعلومات بشأن تلك القضايا

  .تلك المعلومات الصحفية
ها الصحافة المستقلة بما كتب من طرف الباحثين في و عليه حاولت القيام بمقارنة تلك التحقيقات التي أوردت

ثم متابعة بعض الدراسات أو التقارير التي تقدم من طرف مسؤولين غادروا مناصب  ،مجال اختصاصهم من جهة
  .عملهم لسبب من الأسباب من جهة ثانية

وى و أعالجها و رغم كل الصعوبات إلا أنني استطعت تحديد بعض مؤشرات الفساد السياسي من حيث المست
  :تباعا

 .فساد القيادة السياسية .1

 .فساد المنتخبين .2

  .فساد فئة البيروقراطيين .3
  
  
  

  أو التحقيقات التي شملت قضايا الاختلاسات من طرف الموظفين في  ،قطاع الجمارك: و هي القضايا المتعلقة بفساد بعض القطاعات مثلـ (*) 
و نشير أيضا إلى أنني حاولت . اد المسؤولين في الدولة لم يتم نشر نتائج لجان التحقيق فيهالكن القضايا المتعلقة بفس. قطاع البنوك مثلا

مرارا الحصول على التقارير التي أعدتها لجان التحقيق البرلمانية بخصوص ملفات الفساد السياسي لكنني لم أتمكن من ذلك بحجة أن الطلب 
  .شيف المجلس الشعبي الوطنيو هو رد المسؤول عن مكتبة و أر ،لا يمكن تلبيته

  
  



 :فساد فئة القيادة السياسية .1
 

يعلق بعض . الظاهرة القيادية ظاهرة معقدة و مركبة تكاد ترفض عملية التحليل العلمي بأساليبه المعقدة
الحب : العلماء على تلك الظاهرة بقولهم بأن هناك موضوعات ثلاث على الباحث العامل أن يتجنب أي معالجة لها

النبوغ "في كتابه بالإنجليزية  ( Graubard Holton ) ،"جروبار هلتون"بوغ و القيادة على حد تعبير الأستاذ و الن
... ونظامية رابعا ،و نفسية ثالثا ،فردية ثانيا ،فهي ظاهرة اجتماعية أولا... " )1962(و القيادة في الديمقراطية

و إذا وقـع أي خلل في هـذه العملية . "..)1(لتفاعل بينهماو هـذا يتطلب ا... فالمجتمع ينقسم إلى قادة و تابعين
  .لأن القائد ـ مهما كـان نوعه و مستواه ـ هو المؤثر و المتأثر بهم ،التأثيرية يقع حتما الفساد السياسي

و إن الأمر يزداد صعوبة لما  ،من هذا المنطلق فإن دراسة القيادة السياسية في الجزائر ليس بالأمر الهين
أي مدى مشروعية العلاقة بين أصحاب السلطة و الثروة في  ،ق بدراسة العلاقة بين هذه القيادة و الثروةيتعل

  .الجزائر
لقد ساعدت المعطيات الجديدة مطلع التسعينات ـ فتح المجال للتعددية السياسية و الإعلامية بعد صدور 

دائرة المواضيع المسكوت عنهـا إلى  و إقرار حرية التعبير ـ على خروج موضوع الفساد من 1989دستور 
إذ شكلت قضايا  ،و شغلت حيـزا مهما في النقـاش السياسي و الإعلامي ،المواضيع التي أخـذت اهتماما كبيرا

الحدث الرئيس و الموضوع المهيمن في الساحة  ،فسـاد فئـة المسؤولين السياسيين قبـل و بعد الاستقـلال
   .)2(أي العام الوطني و الدوليالسياسية الذي لفت انتبـاه الر

و من خلال ما تم الكشف و الإعلان عنه من قضايا فساد سياسي عبر التصريحات التي أدلى بها بعض 
فقد تبين أن الفساد السياسي على مستوى النخبة الحاكمة قد أخذ أشكالا عديدة  ،المسؤولين عبر التحقيقات الصحفية

  .فساد المالي كأهم مؤشر على ظاهرة الفساد السياسي في الجزائرو مظاهر مختلفة يأتي في مقدمتها ال
و  ،التي كشف عنها الوزير الأول السابق الدكتور عبد الحميد براهيمي" مليار دولار 26"إذ كشفت قضية  
و محاكمة الجنرال المتقاعد  ،"أنبـوب الغاز الجزائري الإيطالي"و قضية " الغرفـة الوطنية للتجـارة"قضية 

 . و قضايا أخرى كثيرة تورط فبها شخصيات مدنية و عسكرية" وصيفبل"

  
  
  

  .321ص  ،1972 ،دار الفكر العربي :القاهرة ،مقدمة في العلوم السلوكية ،ـ حامد عبد االله ربيع) 1(
عارضة السياسية على علم داخليا لم تكن مفاجئة بل كان الجميع و خاصة النخب المثقفة و الم ،ـ أقول الرأي العام الوطني و الدولي) 2(

أما خارجيا فإن الرأي العام في بعض الدول قد اهتم بموضوع فساد  ،1988أكتوبر  5و قد برز ذلك في مظاهرات و انتفاضة  ،بالمسألة
  .كما سنرى لاحقا ،مثل ايطاليا و فرنسا ،المسؤولين في الجزائر

  



السيد " ،يكشف عنها مسؤول كبير في الدولةكأول فضيحة فساد سياسي  ،)1(مليار دولار 26و تتلخص قضية 
مليار دولار في شكل  26تتلخص في تحويل ما قيمته أو ما يفوق  ،1990مارس  22بتاريخ  "عبد الحميد براهيمي

فالرشوة تم حسابها . و حصوله على هذا الرقم المخيف كان بقيامه بحساب بسيط ،1989- 1962رشاوى ما بين 
مليار دولار خلال  130فالجزائر التي استوردت ما قيمته  ،رمة مع الدول الأجنبيةمن العقود المب 20%بقاعدة 

  .مليار دولار 26تللك الفترة بلغت قيمة الأموال المحولة 
كما أكد أن  ،)2(و لقد أكد هذا المسؤول صحة هذه القضية و تمسكه بأقواله في تصريح له السنة الفارطة

 :و في رده عن كيفية توصله إلى هذا المبلغ أجاب. !  ؟مليار دولار 35القيمة تتجاوز مبلغ 
إذ أنه ـ و باعتباره الوزير الأول ـ كثيرا ما  ،لقد كان ذلك بواسطة عقود الاستيراد الموقعة مع مؤسسات أجنبية"   

لمية التي كان يلاحظ تضخيما و تزييفا في الحجم المالي المسجل في العقود مقارنة بالأسعار الحقيقية في الأسواق العا
كما اعتمد أيضا على المعلومات التي كان يملكها انطلاقا من  ،و التي كانت تعلن في البورصة ،ى علم بهاـكان عل

و عليه . مليون دولار 20لجنة التوازنات الكبرى للنظر في صحةالعقودالكبيرة التي يفوق مقدارها المالي : ترأسه لـ
. و العمل على مقارنة الفواتير و مراجعتها ،سعار الحقيقية للموارد المستوردةكان يقوم بمقارنة الأسعار المسجلة بالأ

سجل ذلك  ،سنوات 5و على هذا امتداد  ،40%إلى  20%و خلص في النهاية على أن هناك فارق مالي يتراوح بين 
ام بتوزيع هذا و من تم ق ،كأموال محولة ،مليار دولار خلال هذه الفترة 6ليتوصل إلى مبلغ  ،في دفتر خاص به

  ".مليار دولار 26فتحصل على  ،1989المبلغ على بقية السنوات بعد الاستقلال إلى غاية 
  

و جلبت انتباه الرأي العام الوطني لمسألة الفساد  ،لقد أثارت هذه القضية ضجة سياسية و إعلامية كبيرة
و هذا أمام تزايد الضغوط  ،زير الأولو عليه تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في تصريحات الو ،السياسي
و سلمت تقريرها للعدالة إلى جانب تقرير حول  ،1990و انطلقت أشغال هذه اللجنة في شهر ماي  ،الداخلية

التقرير الأول  ،بعد أن صادق المجلس على التقريرين 1990ديسمبر  26التحقيق في الغرفة الوطنية للتجارة يوم 
و جلهم رفض الحضور للإدلاء  ،تورط العديد من المسؤولين السامين في الدولة أتبث ،صفحة 2800الذي تضمن 

 .  )3(و في مقدمتهم صاحب التصريحات الوزير الأول عبد الحميد براهيمي ،بشهادة أمام اللجنة
      
  
  

  لنظر لاهتمام جل الكتاب و الباحثين بفهم با ،مليار دولار في بداية تحليلي لأنواع الفساد السياسي في الجزائر 26جاء تناولي لقضية  ـ) 1(

  .و آثار ذلك الإعلان لذا لا نجد كاتبا يتطرق لدراسة الأزمة الجزائرية دون التعرض لهذه القضية الكبيرة ،خلفيات و أسباب الإعلان عنها
                                                                                                    .Abed Charef, Op.Cit, p. 75 -:ـ لمزيد من التفاصيل أنظر

- Rachid Tlemçani, Op.Cit., p.133.                                                                                                 
  .2001ماي  23بتاريخ  ،"بلا حدود: "قطرية لبرنامجالفضائية ال" قناة الجزيرة"في مقابلة تلفزيونية مع  هداو ـ) 2(
                                 :راجع في ذلك ـ) 3(

-  Abed Charef, Op.Cit.,p. 84                               
                                                                                           - Djillali Hadjadj, Op.Cit., p. 236.                    

  
  

.                                                                                                                                 
 



و طلبت  ،عموميـةاضطرت الحكومة لفتح ملف الصفقات ال ،كما أنـه بعد تصريح الوزيـر الأول براهيمي
من الدول التي لها علاقات تبادل تجاري و اقتصادي مع الجزائر تسليمها قوائم بأسماء أشخاص تلقوا عمولات 

و جاء  ،بريطانيا ،الوليات المتحدة الأمريكية ، اليابان ، اسبانيا ، ايطاليا ،هذه الدول هي فرنسا ،أثناء عقد الصفقات
اسما من  250و استلم قائمة طويلة تظم " غازي حيدوسي"الأسبق للاقتصاد الرد من باريس حيث توجه الوزير 

  .)1(بينها شخصيات ذات وزن كبير في السلطة
و يتعلق  ،فقد انفجرت في سيـاق التحقيق في تصريحات القضية الأولى ،أما قضية الغرفة الوطنية للتجـارة

غلاف مالي بالعملة الصعبة من طرف  2000مليار دولار من خلال تحويل  20موضوعها بتحويل ما قيمته 
هذه الأغلفة كانت تمنحها الغرفة الوطنية للتجارة في إطار  ،أشخاص صناعيين أو تجاريين باسم مؤسسات مصغرة

  ).2(أو جنيف ،أجنبية في باريس ـ كانت تهرب إلى بنوكأي الأغلفةـ  لكنها ،الترخيص بالاستيراد

ة البرلمانية عن قيام بعض المسئولين بتحويل مبالغ مهمة من العملة و كشف التحقيق الذي قامت به اللجن 
و قد تم استثمار تلك المبالغ في مشاريع خارج الوطن من طرف . عبر استخدام الغرفة الوطنية التجارية ،الصعبة

  . أولئك
الفساد  حقيقة استفحال) بعنابة1939مواليد ( (*)فقد كشفت محاكمة اللواء مصطفى بن لوصيف ،و بدورها

و تتلخص هذه القضية في اتهام هذا المسؤول بتحويل مبالغ . السياسي على مستوى القيادة السياسية منذ الاستقلال
    . ر شرعيـةـو تهريب الأموال إلى الخارج بطرق غي ،مالية مهمة و استغلال المنصب و تبديد الأملاك العمومية

ملايين دينار و هذا 10و  ،مليون فرنك فرنسـي 40ما يفوق و تبلغ قيمة الأموال التي استغلها بدون مبرر 
 فع الدعوى القضائية ضد اللواءن في المجلس الشعبي الوطني خلال رحسب التقرير الذي قدمه بعض المسئولي

و هو " فقير"و أشار التقرير إلى أن عملية إنفاق تلك المبالغ كانت تتم بواسطة المدعو . )3("مصطفى بن لوصيف"
  .نـخارج الوط قام بإنفاقها في بناء و تجهيز شقق داخـل و ،(**)عسكريمسؤول 
  

   
  .2ص ،1992مارس  22بتاريخ  ،421العدد  ،الجزائر ،جريدة الخبر ـ) 1(  

(2)-R achid Tlemçani. Op. Cit.,p. 134.                                                                                          
  منصب محافظ سامي  1986-1980إذ شغل بين فترة  ،تولى مناصب إدارية في وزارة الدفاع الوطني" مصطفى بن لوصيف"اللواء  ـ (*)

لذا كان إداريا  ،و قائد الأركان بعد استحداث هذا المنصب ،1984لواء في أكتوبر  ،أمين عام وزارة الدفاع ،مكلف بالخدمة الوطنية
  .يامنه عسكر أكثر 

                                                        : أنظر أكثر تفاصيل حول التقرير في ـ ) 3(  

                      .Abed Charef, Op.Cit., p .77- 78 - 

  ".بن لوصيف"و رفيق اللواء  ،1985- 1970مدير التخطيط و الميزانية في وزارة الدفاع بين فترة  ـ (**)
  
  
  



  
و صرح بأن النفقات التي تم بها  ،بالتهم المنسوبة إليه" بن لوصيف"و من خلال محاكمته اعترف اللواء 

و لاستقبال  ،كانت شقة تقيم فيها عائلة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديـد" باريس" في ،تجهيز شقة خارج الوطن
 ،زود بالأسلحة مع شركات أجنبيةـات الترام صفقـاد في إبـكما قدم شهادة على مسألة الفس ،)1(شخصيات أخرى

غير أنه لم يذكر  ،و أشار إلى أن المسؤولين في الجيش عادة ما كانوا يتقاضون عمولات من طرف تلك الشركات
اسم أي مسؤول فيما يخص قضية تجهيز الجيش الجزائري و كل ما يرتبط بشراء الأسلحة و إقامة المشاريع 

  . العسكرية
و ساهمت في كشف الستار عن فساد  ،مة وقع كبير على الطبقة السياسية و الرأي العامو كان لهذه المحاك

إلا الجزء الظاهر من " بن لوصيف"و لم تكن قضية اللواء  ،و فتحت المجال لفضح قضايا أخرى ،النخبة الحاكمة
  . قضايا الفساد السياسي الكثيرة
و خاصة في ظروف زيادة وتيرة  ،عيشها الجزائرو الظروف المتأزمة التي كانت ت ،وفي ظل هذه الأجواء

إذ قررت السلطات الجزائرية فتح  ،استمر الكشف عن ملفات الفساد ،1993أعمال العنف المسلح مع مطلع سنة 
لذا أعلن عن فتح  ،(*) 1990بالغاز الجزائري المبرمة سنة  اإعـلام رسمي بخصوص صفقة تزويـد إيطالي

و يأتي قرار السلطـات الجزائريـة هـذا . 1993أفريل  10ئري الإيطالي بتاريخ تحقيق حول أنبوب الغز الجزا
و اكتشافها لقضية فساد مالي بين  ،1993عقـب حملة الأيادي النفطية التي باشرتها الحكومة الإيطالية عـام 

  .)2(المسؤولين الإيطاليين و الجزائريين
يطاليا و الجزائر حول كمية و سعر الغاز الذي تصدره و تعود هذه القضية إلى تاريخ إعادة التفاوض بين إ

و مسؤولين ) INI(أما أطراف القضية فكان الشركة الإيطالية للبترول . (**)الجزائر نحو إيطاليا بواسطة الأنبوب
 ،1993مارس  16حيث أعلن رئيس الشركة الإيطالية خلال التحقيق معه يوم . جزائريين في شركة سوناطراك

بهدف تسهيل المفاوضات و التسريع بإبرام الصفقة بين  ،الإيطالية الجزائرية تمت عن طريق الفسادبأن الصفقة 
مما دفع بالمسؤولين إلى اللجوء إلى الوسطاء  ،مع العلم أن تلك المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود. البلدين

 ،1990ديسمبر  18بين البلدين بتاريخ و عليه أبرمت الصفقة بعد التوصل إلى اتفاق  ،بغية حل المشاكل العالقة
  .يسمح بتصدير كميات جديدة من الغاز لإيطاليا

     
     (1)- Abed Charef, Op.Cit., p. 77.                                                                                                     

                       
  ).3:الملحق رقم: أنظر. (بشأن القضيةأي إعلام الرأي العام عبر وسائل الإعلام  ،م الرسميالإعلا ـ (*)

                    :أنظر ،حول تفاصيل القضيةـ ) 2(

Djillali Hadjadj, Op.Cit, pp. 59-63.                                           -   
تمون الجزائر إيطاليا بالغاز عبر أنبوب يمر على تونس و البحر الأبيض  1977أكتوبر  22في  تم إبرام أول صفقة جزائرية إيطاليةـ (**)

  لكن . سنوات مهما كانت التغيرات على مستوى السوق العالمية 8على أن الغاز يظل سعره محدد طيلة  1982و تم الاتفاق سنة  ،المتوسط
  .و طالبت بإبرام صفقة جديدة مع الجزائر ،لاحظت أن سعر الغاز الجزائري مرتفع عن الاتفاقية بعد أن1989تراجعت عام   إيطاليا       



  
الذي تحصل  (*)"عمر يحي"مليون دولار بواسطة  33و قد اعترف المسؤول الإيطالي بدفع عمولة تفوق 

  . ممثل الطرف الإيطالي (Battaglia)(**)و بطاقليا  ،و الباقي للطرف الجزائري ،مليون دولار 20على 
إذ تم التساؤل عن سبب  ،و طرحت العديد من الأسئلة ،فان هذه القضية أثارت جدلا سياسيا واسعا ،و بدورها

رغم إعلان وزير العدل ) أي حكومة السيد بلعيد عبد السلام(عدم اكتمال التحقيق الذي فتحته الحكومة الجزائرية 
إلى الحقـائق ؟ و لماذا تمت عرقلة التحقيق ؟ أن العدالة بصدد جمع المعلومات للتوصل  1993مـارس  02يوم 

لفضيحة ؟ لذا لم تتردد المحللون ظلت السلطات الجزائرية صامتة بخصوص الصفقة رغم ا لماذا و قبل ذلك
أن هذه القضية تدخل دائما في إطار  ،لأحداث السياسية في الجزائر و الصراعات الدائرة بين أصحاب السلطةل

مثلما يوظف التحقيق حول قضايا الفساد لإدارة الصراع  ،ي الصراع السياسي تماماملف الفساد الذي يوظف ف
  . القائم

و لقد عبرت  ،و مما ذكر يتضح أن فساد النخبة مرض استوطن في مستوى القيادة السياسية منذ الاستقلال 
اع الطاقة ـفنجد قط. دديةمباشرة بعد فتح المحال للتع –لا يزال  - ف عنها وـعن ذلك قضايا الفساد التي نم الكش

باعتبارها قطاعات كانت و لا تزال ـ  ،و الدفاع الوطني و التجارة الخارجية قد شكل أهم مصادر فساد المسؤولين
  .باستثناء قطاع التجارة الخارجية ـ تحت احتكار الدولة

عن فساد القيادة  هناك مؤشرات أخرى تعبر ،و إلى جانب الفساد المالي الذي ظهر في وسط النخبة الحاكمة
و التي  ،الجديدة يات و الشللعصبالو أهمها ممارسة الزبائنية و المحسوبية في اطار شبكة  ،السياسية في الجزائر

و في . )1()أي إطارات السوناطراك(و التقنوقراطيين ) أي النومكلاتورا(أخذت أشكالا متنوعة مثل كبار الموظفين 
  :عن مقاييس اختيار المسؤولين ،)بباتنة 1937من مواليد (بق خالد نزار هذا الإطار يقول وزير الدفاع الأس

و يفسر  ،(***))النومكلاتورا(قد اطلعتم عن الكتاب الذي يخص ) ييتحدث مع الصحف(لا أدري إن كنتم  "...                 
 ،و يفسر ذلك بطريقة جيدةفالكتاب يشرح بالفعل كيف يتم الوصول إلى تعيين المسؤولين في القمة  ،الظاهرة جيدا

... السلطة وزراء و رؤساء يهم فو هكذا وجد أشخاص أنفس... ففي القمة يعين المسؤولون دائما من يسهل تحريكه
أنه لما يفتقد المسؤول  :"و يضيف قائلا .)2("و ما يحدث في أي بلد في العالم و هذا ما يبين أشكال الزبائنية 

يحيط نفسه بمعاونين من مستواه أو أقل كفاءة منه لإخفاء عجزه و هم أشخاص  الكفاءات الضرورية لأداء مهمته
و هذا يبين شكلا من أشكال الزبائنية خاصة لما تعرف أن الكثير من التعيينات تتم انطلاقا من زاوية ... طموحين
النفس و هي عوامل  إن ذلك يساعد إرادة الاحتفاظ بالسلطة لأن انتداب أشخاص أكفاء يعني التشكيك في. مستغانم

  .)1("1988تسببت في أحداث أكتوبر 
  
   

     و تذكر التحقيقات أنه كان . مواطن ليبي له جنسية عمانية تمثل دوره في إيصال جزء من تلك العمولة للسلطات الجزائرية" عمر يحي" ـ (*)
  ".الشاذلي بن جديد"على علاقة وطيدة بالرئيس الأسبق 

  .ون الشركة الإيطالية للبترولع ،بطاقيا مؤسسة ـ (**)
 ،)محرر(غسان سلامة : في كتاب" هل هم بقايا الحاضر أم يشهدون نشأة جديدة: الزبائنية و المجموعات المتضامنة" ،روا أوليفيه ـ) 1(

  .377ص  ،1995 ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ،سياسات الانفتاح في العالم العربي الإسلامي: ديمقراطية من غير ديمقراطيين
  .تسمية للفئة الاجتماعية الطفيلية المستأثرة بامتيازات الحكم (Nomenklatura)النومكلاتورا  ـ (***)

 .113و ص 108ص  ،1999 ،دار النشر شهاب: الجزائر ،مذكرات اللواء خالد نزار ،خالد نزار ـ) 1(



  
دة ـر السبعينات و أخذ أشكالا عـة منذ أواخـع تفاقم أزمة التنميـإن فساد القيـادة السياسية قد تزايـد م

كما ساهمت  ،و قد ساعد على ذلك سياسة الحزب الواحد بما تضمنه من غياب المشاركة و المحاسبة ،و متداخلة
في إتاحة فرص فساد النخبة الحاكمة التي عملت على نهب  ،)1(كما يسميها غازي حيدوسي" اشتراكية الفرع"

 ،و دفع العمولات و الرشاوى في الداخل و الخارج عبر شبكات زبائنية منظمة ،عقاراتالثروات و المباني و ال
  .سخرت كل مؤسسات الدولة و أجهزتها لصالحها

و تم  ،و عليه فإنه مع تبني الإصلاحات السياسية و الاقتصادية جرى المحافظة علـى أشكال الفساد تلك
و جرى تقنين بعض الأشكال و احاطتها .جتماعية الجديدةالاقتصادية و الاتحديثها وفق الظروف السياسية و 

  . و رفض أي محاولة للإصلاح الجدري ،بالحماية
  

 :نـة المنتخبيـاد فئـفس .2

  
فساد : النوع الثاني لظاهرة الفساد السياسي يتمثل في فساد فئة المنتخبين التي تشمل ثلاثة مستويات و هي

ثم الفساد . أي فساد الأحزاب السياسية ،و الفساد الحزبي ،ية نيابيةأي الذين يشغلون وكالة انتخاب ،المنتخبين
و كل نوع من فساد هذه المستويات الثلاث يأخذ  ،الانتخابي أي فساد العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها

  .صورا و مظاهر متعددة تتطلب بعض التحليل و النقد
  :ـ فساد المنتخبينأ 

بل تشمل كذلك فئة المنتخبين  ،د على المسؤولين في قمة النظام السياسي الجزائريلا تقتصر ممارسة الفسا
حيث كان النائب يسعى  ،و تعود ظاهرة فساد المنتخبين إلى عهد الحزب الواحد. على المستوى الوطني و المحلي

  .سب الشخصيةو استغلال منصب النيابة لتحقيق المكا ،بكل الطرق و الوسائل من أجل الترقية الاجتماعية
و لاسيما خلال العشرية الأخيرة التي  ،و مع إقرار التعددية السياسية فقد أصبح فساد المنتخبين شيئا مألوفا 

روات ـلذا استغل النـواب تلك الظروف و عملوا على جمع الث ،تميزت باللاستقرار السياسي و غياب دولة القانون
يتمتعون بها كنواب فقد انخرطوا في  و نتيجة للإمتيازات التـي ،همو تحقيق الكسب السريـع من أجل تأمين مستقبل

  .أعمال يعاقب عليها القانون ممارسة
من جمع ثروات  و أثناء عهد الحزب الواحد، فإن الكثير من النواب في المجلس الشعبي الوطني تمكنوا 

ـلال ممارسة الفساد الخـفي، ضخمة، و أصبحوا رجال أعمال في عهـد الانفتاح الاقتصادي، و كان ذلك من خ
  .من استغـلال المنصب، المضاربة، الرشوة، و المتاجرة في الاقتصاد الموازي

  
  
 .58ص  ،المرجع السابق الذكر ،غازي حيدوسي ـ) 1(
 



في ظل ضعف الهيئات التمثيلية منذ الإعلان عن حل المجلس الشعبي الوطني و كافة المجالس المنتخبة في 
فإن منصب النائب أصبح في نظر الجميع فرصة لإصلاح  ،و استخلافها بهيئات تمثيلية مؤقتة بداية التسعينات

و هذا عن طريق استغلال العهدة النيابية و الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها  ،أوضاع النائب ماديا و اجتماعيا
  .النائب

ئح المالية التي تورط فيها نواب و عليه تطلعنا الصحف و المحاكم في كثير من الأحيان عن بعض الفضا
تلك التي أفاد بها تقرير قضائي أثبت تورط أحد النواب بتحويل أموال اجتماعية خاصة  ،و من بينها ،برلمانيون

و انتحال صفة الغير خلال عهدته  ،و استعمال المزور ،بالمجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب و قيامه بالتزوير
  .)1(البنك الجزائري الخارجي النيابية رفقة إطارات من

أما الفساد على مستوى المنتخبين في المجالس المحلية فيقدم لنا الصورة الكاملة لمدى استفحال الفساد 
و في هذا السياق ظل ملف المندوبيات التنفيذية ملفا مثقلا . السياسي في الجزائر من أعلى إلى أدنى مستوى

لهيئة التي حلت محل المجالس المحلية المنتخبة و التي تم تنصيبها حيث أن هذه ا ،بالاختلاسات و الرشاوى
جدلا كبيرا في الساحة   هذه المندوبيات كانت قد أثارت. 1997و استمرت إلى غاية أكتوبر 1992مارس 04بتاريخ

إذ تبين أن اغلب رؤساء المندوبيات مرتشين و متورطين في . )2(السياسية و خصوصا بشأن تسييرها المالي
 .ختلاس الأموال العمومية و المتاجرة غير المشروعة في الأملاك العموميةا

أكثر من ذلك فقد حدث في بعض المدن الكبرى مثل الجزائر أن تم شراء منصب رئيس مندوبية تنفيذية من 
كما تبين وجود وسطاء مشتركين في أعمال و قضايا غير  ،طرف كبار التجار في قطاع التصدير و الاستيراد

  . )3(عية من ضمن بعض الموظفين السامين في وزارة الداخلية و أعضاء من المجالس المحليةشر
وهذا ما كشفه  ،عرفت هي الأخرى تغلغل الفساد فيها ،1997كما أن المجالس المحلية المنتخبة منذ انتخابات

متورطيـن  ؤساء البلديـاتإذ تبين أن الكثير من ر ،)4(ةـل و مهام الدولـالتقريرالذي أعدته لجنة إصلاح هياك
والتعسف في استخدام ،استغـلال النفـوذ ،تلقـى الرشـاوى ،و تبذيـره فـي قضايا التلاعب بالمـال العـام

  )4(.محاباة الاقارب جانب ،اليالسلطة
  

                                        
  .2ص،21/02/2001الصادرة بتاريخ ،الجزائر ،جريدة الصحافة).1(

(2)-Malik soukna , «  Corruption  et dévèrsions », Le Quotidien d’Oran, Algérie, N ° 1994,28 /06/2001,p.13.     
(3)-Djilali Hadjadj.Op.Cit.pp.96-99. 
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ـ يفسر لذي العام و الخاص بالفساد ) الذي يوصف بالواقع المأساوي(و لعل واقع المجالس المحلية حالياـ   
و من جهة أخرى فإن الزج  ،ر البلديات من جهةـهو ما أثر على وضعية تسيي و ،الذي ينخر جل تلك المجالس

ار الفساد في ـل على انتشـاء البلديات ـ دليـبالكثير من المنتخبين في السجون ـ و يأتي في مقدمتهم رؤس
من ،امنتخب 1028ة والجماعات المحليةأنه تم تجميد مهامـوآخرحصيلةكشفت عنهاوزارةالداخلي. الوسط المحلي

  .)1()2002مارس (منتخباعلى المستوىالوطني وهذا خلال السنة الماضية  680و،رئيس بلدية 338بينهم
 

  :يـزبـاد الحـالفسب ـ 
جلهم أعضاء  هم أولا ،فالمنتخبين ،و هو الفساد الحزبي ،يرتبط فساد المنتخبين بنمط آخر من الفساد السياسي

  .ين للانتخاباتو ثانيا لكونهم مترشح ،في تنظيمات سياسية
و تتجلى  ،تعرف التجربة الحزبية الجزائرية ظاهرة الفساد السياسـي ،و كباقي التجارب الحزبية في العالـم

  .و الرشوة ،المحسوبية ،الجهوية ،ابرز مظاهرها في الزبائنية
  :ةـالزبائني .1

تها باقي التنظيمات كما عرف ،ظاهرة الزبائنية 1962عرف الحزب الواحد ـ جبهة التحرير الوطني ـ منذ 
يضم مجموعة من العصبيات  (les clans)فقد مثلت الجبهة دوما حزب عصب أو الشلل  "  .التابعة له ةالجماهيري

الـذين تعتبر الجبهة ، (*)و الشلل الحديثة جندت نفسها في وسط محدد هو وسط قدماء المجاهدين و أبناء الشهـداء
دولة ـتي تبحـث عن الريـع و تقوية مراكزها و نفوذها بواسطة زبائـن التلك العصبيات ال. )2("ممثلهم السياسي

  . و الحزب
و عليه  ،و مع فتح المجال للتعددية الحزبية صارت ظاهرة الزبائنية طابعا مميزا للأحـزاب السياسية الكبيرة

 ،ةـو الشخصاني ،ةـط بها من عـدم الرسميـى العملية السياسية و ما يرتبـر الشخصي علـساد طغيـان العنص
مع التجائها لكل ما يؤذي إلى  ،و التي هي اليوم تلعب دورا واضحا في النشاط الحزبي ،و الولاءات الشخصية

  .الرشوة و الفساد
فجل الأحزاب السياسية في الجزائر صارت منذ تأسيسها عبارة عن أطر تحكمها شبكات من الزبائن 

 و لاسيما ،زبائنية قائمة على أسـاس تبـادل المصالـح و المنافـع. الو بعالم المال و الأعم ،المرتبطة بالسلطة
      (RND) يو في هذا الصدد يرى العديد من الملاحظين أن حزب التجمع الديمقراط. كوميزاب الائتلاف الحمع أح

   
   
  .3ص،2002مارس  19الصادرة بتاريخ ،3425العدد. الجزائر ،جريدة الخبرـ  )1(

  . ولعل ملف شهادات التزوير الأخيرة أثبت صحة ما نذهب إليه... بأن المجاهدين و أبناءالشهداء الحقيقيين همشوا لسبب أو لآخرلتوضيح لـ  (*)
  .367ص  ،المرجع السابق الذكر ،أولفييه روا ـ )2(
  
  



 ،ةـرا لكونـه حزب تحكمه العـلاقات الشخصية و المصلحيـنظ ،ل حزبـا تسيـره الزبائنيـةـمنـذ نشأته ظ
 ).أي الجيش(و ارتباطه بأصحاب السلطة 

 ،"الأغنياء الجدد"و عليه فجل الأحزاب التي لها وزن على الساحة السياسية الوطنية قد تم اختراقها من طرف      
. )1((Patron Client)حيث أصبحت تخضع لمنطق علاقة الراعي بالرعية  ،وأصبحت تلك الأحزاب زبائن لهؤلاء

ثم لماذا تم إلغاء  و فقدانها ثقة الجميع؟ ،عف جل الأحزاب السياسية و غيابها التام عن الساحةو إلا كيف يفسر ض
  . بعض الأحزاب الفاعلة بحكم برنامجها الواضـح ؟

  
   :الجهويـة و المحسوبيـة .2

ذكرت عند تناولي لعوامل الفساد السياسي في الجزائر أن أزمة الاندماج أو التكامل السياسي تعبر عنها 
و يمارسها كافة أعضاء التنظيمات السياسية في  ،هذه الظاهرة تعد قاعدة عامة يطبقها الجميع. ظاهرة الجهوية

أي (أو أثناء الانتخابات العامة  ،و لاسيما خلال الانتخابات التي تجرى داخل التنظيمات السياسية ،نشاطهم
 ).التشريعية و المحلية ـ أو الرئاسية

و دأبت الأحزاب  ،أي الجهوية كقيمة فرضت نفسها ،لا يظل قائما على هذه القاعدةترشح للانتخابات مثفال
و على سبيل المثال فإن المترشح في بلدية الحراش يستحسن  ،السياسية على توظيفها لكسب أصوات الناخبين

. ما من الوسطلزيادة حظوظه في النجاح أن يكون من الوسط الجزائري لكون أن سكان هذه البلدية قد هاجروا قدي
  .)2(و بالضبط من ولاية جيجل ،فالمترشح ينبغي أن يكون من منطقة الشرق ،نفس الشيء بالنسبة لبلدية بلكور

مثلا في فرنسا أثناء الانتخابات التي تشارك فيها  ،بل إننا نجد قاعدة الجهوية محترمة حتى في خارج الوطن
ذات القاعدة الجهوية  بفهناك الأحزا. الأحزاب بدرجات متفاوتة و هذا ما بينته ،الجالية الجزائرية المقيمة هناك

  .(RCD)شبه الإثنية الصارمة مثل المجتمع من أجل الثقافة و الديمقراطية 
لذا فلكي تكون مترشحا فـي قائمة انتخابية ينبغي أولا أن تكون محسوبا لجهة من جهات الوطـن و هذا 

فإن الأحزاب السياسية ساهمت بقدر كبير في تعميق الجهوية في  و من تم ،حتى تضمن الفوز في الانتخابات
  .خطابها و في ممارساتها و بالتالي كرست منطق الجهوية عوض أن تجابهه

  
  

  
: بأن) 2002ماي  30(خلال تقييمه للانتخابات التشريعية الأخيرة ) قسنطينة ،1943جانفي  3مواليد (صرح السيد مولود فرعون  ـ) 1( 

. الـو أصبح الاستحقاق لا يتم علىأساس الجهد و العمل و النض ،ت للانتخابات تتم عبر شبكات الولاء التي توسعت بشكل مذهلالترشيحا"
و لاحظ أن الأحزاب تسير وفق شبكات الولاء هذه التي يعود لها الحق في أن ترشح هذا أو ذاك حتى و لو تظاهرت بعض الأحزاب بجعل 

  .2ص  ،2002جوان  8بتاريخ  ةالصادر ،3493العدد  ،جريدة الخبر". مقدمة قوائمها حملة الشهادات الجامعية في
  .95-94ص  ،المرجع السابق الذكر ،لمسألة الجهوية" عبد الناصر جابي"أنظر التحليل و الشرح الوافي الذي قدمه الأستاذ ـ ) 2(
  



ية و العروشية التي تعد أحد ظاهرة العشائر ،و يضاف إلى استغلال الأحزاب السياسية للمعطى الجهوي
ق الداخلية ـي المناطـرة أثناء المواعيد الانتخابية و لاسيما فـفهي ظاهرة تستغل بكث. زابـاد الأحـمظاهر فس
و حزب  (FFS)و لدينا مثلا منطقة القبائل التي تصوت دائما لصالح حزب جبهة القوى الاشتراكية . )1(و الأرياف

كذلك الأمر يصدق على بعض الولايات الجزائرية سواء في  و ،)2((RCD)ديموقراطية التجمع من أجل الثقافة و ال
  .الشرق أو الوسط أو الغرب أو الجنوب

 يمن خلال دراسته حول تطور السلوك الانتخاب (Jacques Fontaine)" جاك فونتان"و لقد توصل الباحث 
فقد انتبه . مل الثابتة في السلوك الانتخابي الجزائريفي الجزائر إلى القول بأن هناك عنصرا هاما اعتبره من العوا

ة السياسية ـأن التنظيمات التقليدية للمجتمع الجزائري تتحكم بنسبة كبيرة في الوجه 1992الباحث إذن منذ مارس 
كما  1991تشريعيات  (FLN)و هذه التنظيمات هي التي أنفذت جبهة التحرير الوطني نو أصوات الجزائريي

  .)3(و وادي ميزاب ،و لم تعطه أصواتها في منطقة القبائل ،آنذاك (FIS)الجبهة الإسلامية للإنقاذ أوقفت زحف 
العروشية و المحسوبية توظف بشكل كبير من طرف جل ـ إن لم أقل كل ـ  ،و عليه فإن ظواهر الجهوية

 ،مـي العضوية في التنظيرز فـو تب ،فظاهرة المحسوبية تكاد تكون طابعا خاصا لكل حزب ،التنظيمات السياسية
نجد في  (FLN)فمثلا لدينا حزب جبهة التحرير الوطني ،ثم كمترشحين للانتخابات ،و محاباة الأقارب كأعضاء

  .كثير من الولايات أن مكتب الحزب المحلي يضم عائلة بأكملها أو عرشا بتعداده
  

 :مسألة تمويل الأحزاب السياسية .3

حزبا آنذاك و لقد تقلص العدد إلى حوالي  60الحزبية و تواجد أكثر من منذ فتح المجال السياسي للتعددية 
و لعل الظروف التي انطلقت فيها التجربة  ،و لازالت مطروحة حتى الآن ،النصف طرحت مسألة التمويل الحزبي

صعيد الحزبية ـ كالظروف السياسية و الأمنيةـ و التي تميزت بانعدام الشفافية قد تركت أثارا سلبية على ال
هذه الآثار السيئة تبعاتها مستمرة و تمثل تهديدا لعديد من  ،و بالأخص في جانب التمويل ،التنظيمي للأحزاب

  . الأحزاب
إذ أنه و بالرغم من أن القانون الخاص بتنظيم الأحزاب قد نص على احترام الطرق القانونية لتمويل 

إلا أن هنـاك أحزابا كثيـرة قد تجاوزت  ،خارجيخاصة التمويل ال و ضرورة تجنب بعض الطـرق  ،الأحـزاب
   عرفتها الجزائر في هدا المجال، مباشرة بعد الاعلان عن التعددية الحزبية و لعل أهـم قضيـة تجـاوز ،القانـون
  

  .214ص ،السابق الدكرالمرجع ،عبد الناصر جابي ـ) 1(
     1995الرئاسية سنة تبعد نتائج الانتخابا" سعيد سعدي"الديمقراطية السيد يرة مع زعيم حزب التجمع من أجل الثقافة و في دردشة قص ـ) 2(

  : أنظر". في نهاية المطاف لم يصوت لصالحي سوى القبائل: "قال  
  . 8ص ،2002ماي 19إلى 13من  ،167العدد ،ـ الجزائر جريدة الخبر الأسبوعيـ     

 .8، صالمرجع نفسه ـ) 3(



و هو ما اعتبر آنذاك خرقا  ،من طرف المملكة العربية السعودية (FIS)للإنقاذ الإسلامية قضيةتمويل الجبهة 
  .دون أن ننكر التمويل الخارجي السري للأحزاب الديموقراطية و اللائيكية ،)1(للقانون من طرف الحزب

غير  فالعديد من الأحزاب تستفيد بطرق ،و من جهة ثانية تطرح مسألة التمويل الداخلي بدورها إشكالا آخر
مشروعة من عوائد مالية تحصل عليها من جراء أموال عمومية بواسطة وزراء أو مسئولين حكوميين لصالح 

  . الأحزاب التي ينتمون إليها
السياسية  بحين أثار ملف تمويل الأحزا" عبد اللطيف بن أشنهو"و هو ما لاحظه وزير المالية الأسبق السيد 

اك توزيعا للريع يأتي من جراء إبرام الصفقات العمومية يذهب إلى خزائن في شكل تحذير يعطى الانطباع بأن هن
و هذا ما دفع بالملاحظين إلى طرح أسئلة بخصوص طاقم الوزراء المشارك في التحالف .)2(السياسية بالأحزا

  . و تورطهم في قضايا فساد لصالح أحزابهم ،1997الحكومي منذ
ى تعرفها بعض الأحزاب و هي بمثابة مؤشرات على الفساد و يضاف إلى الأشكال المذكورة ظواهر أخر

ولاسيما في الأحزاب الكبيرة  ،السياسي الحزبي في الجزائر من قبيل استفحال ظاهرة الرشوة داخل التنظيم الحزبي
و يسيطر عليها دفع الرشوة أثناء الترشيح للانتخابات من طرف أعضائها و في هذا  ،التي عادة ما تكون مرتشية

صدد كثيرا ما لاحظ بعض الدارسين أن الأحزاب المعارضة قد تم استدراجها في كثير من الأحيان و المناسبات ال
و هذا بالنظر إلى غياب الشفافية لدى جل الأحزاب فيما يخص عائداتها  ،من طرف السلطة عبر إرشاء قياداتها

 .و كذا أسباب تغيير مواقفها في كل مرة ،المالية

  
  :لانتخـابـيـ الفسـاد اج 

إن حداثة التجربة الانتخابية في الجزائر ـ و لو أن فكرة الشورى كانت سائدة في المجتمعات العربية 
الإسلامية قبل بلائها بظاهرة الاستعمار ـ و الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي جرت فيها 

  .خلال بعض المؤشرات التي سنتناولها توّا و هذا ما يمكن أن نلاحظه من ،مختلف العمليات الانتخابية
 :الضغط على المترشحين .1

 و بالطبـع ،فإنه وكما ذكرت سابقا يظل المجتمع المدني معاصرا ،في ظـل الأوضـاع الأمنية السائـدة
  أو للانتخابـات التشريعيـة) 1999و سنـة  ،1995مثـلا فـي سنـة (فإن المترشحين للانتخـابات الرئاسيـة 

 
  

كشفت عن وجود  1991الصادرة بتاريخ مارس " جريدة الوطن"و كان ذلك عندما كشفت  ،و لقد أثارت هذه القضية جدلا واسعا في الجزائر -)1(
" الأمير سلطان بن عبد العزيز"واستنتجت ذلك من تصريحات مسؤول سعودي " السعودية"إمكانية تمويل الحزب المحظور من طرف 

تأييده " الفيس"عندما أعلن  ،1990الصادرة في لندن ـ و تزامن تصريحه مع تفاعلات حرب الخليج عام ـ " الشرق الأوسط"لجريدة 
  : أنظر" عندها أعلن المسؤول السعودي أن بلاده كانت تمول حركات إسلامية و قاداتها ،للعراق

  .129ص  ،1992 ،الحكمةدار  : الجزائر ،السلطة و الرصاص بين الإسلاميون الجزائريون ،أحميدة العياشي      
- WilliamB.  Quandt, Between Ballots and Bullets, Op.Cit., pp. 53-54.                       

  .3ص  ،2001أبريل  9الصادرة بتاريخ  ،3137العدد  ،الجزائر ،جريدة الخبر -)2( 



أو من  ،من الجهات الأمنيةكثيرا ما يشتكون من الضغوط التي يتعرضون لها  ،)2002 ،1997 ،1991سنوات (
  .طرف الإدارة ذاتها و لاسيما المترشحين الذين ينتمون إلى أحزاب المعارضة

و تأخذ تلك الضغوطات شكل عدم المساواة بين المترشحين في الحملات الانتخابية و تفضيل الأحزاب 
أو ممثليهم و منعهم  ،المترشحيـنأو القيام بحجـز و اعتقال  ،القريبـة من السلطة و إعطائها امتيازات فـي ذلك

   .(*)أو التهديد المادي أو المعنوي ،من متابعة مراحل عملية التصويت
 :الضغط على الناخبين .2

فالمواطن يكون عرضة للضغوطات  ،يقابل الضغط على المترشحين الضغط على المصوتين أنفسهم
  .الأمنية أو الجهات ،أو من طرف الإدارة ،سواء من طرف الأحزاب ،المختلفة

معنوية من ، ائدة حزب معين ـ معنوية أو ماديةو تكون تلك الضغوطات ـ بهدف دفع المواطن للتصويت لف
و ماديا قد . حيث يقدمها للمواطن و يتودد إليه ،خلال الوعود التي يقدمها عادة المترشح قبل انطلاق الانتخابات

و من جهة أخرى قد تكون الضغوطات وسيلة لدفع  ،يشتري صوت الناخب الذي يعاني أوضاعا اجتماعية مزرية
ط معنويا ـون الضغـو هنا يك ،ي العديد من المناسبات الانتخابيةـمثلما حدث ف. المواطن إلى مقاطعة الانتخابات

أي الاعتداء عليه  ،عن طريق الاعتداء على المواطن الذي يتوجه لصندوق الاقتراع ،و ماديا بالدرجة الأولى
حيث أجبرت الأحزاب المواطنين على . مثلما حدث في بعض المناطق مؤخرا ،هديد بالسلاحبالضرب و الت

  .(**)المقاطعة كما حدث تحديدا في منطقة القبائل
فعادة ما يكون من خلال قيام أعوان الإدارة بتوجيه المنتخبين  ،أما الضغط على الناخبين من طرف الإدارة

أو إكراه المواطنين على التصويت لصالح هذا  ،لصالح حزب معينعند مدخل مراكز التصويت قصد التصويت 
  .ناهيك عن التلاعب بأوراق الانتخابات لصالح حزب ما. )1(الحزب أو ذاك

 :الفساد في تمويل الحملات الانتخابية .3

و سواء للعملية  ،تكتسي الحملة الانتخابية أهمية بارزة سواء بالنسبة للمترشح و الناخب في آن واحد
  .لذا نجد أن المشرع الجزائري قد ركـز على كيفية تنظيمها و طـرق و مصادر تمويلها ،تخابية ككلالان

  
      و تقوم الصحافة المستقلة بتغطية  ،جنة الوطنية لمراقبة الانتخاباتللأو الأحزاب ل ،وهي في العدة الشكاوى التي يقدمها المترشحون ـ (*)

      لذا يرجى العودة إلى ما تكتبه الجرائد الوطنية المستقلة حول تعامل الإدارة و عدم التزامها . ينالضغوط التي يتعرض لها المترشح   

  .في العملية الانتخابية  بالحياد     
    في نتيجة أعمال العنف و الشغب التي رافقت تلك الانتخابات  ،مقاطعة واسعة) 2002ماي (فقد عرفت الانتخابات التشريعية الأخيرة  ـ (**)

و  ،نسبة المشاركة في ولاية بجاية 2%: و هو ما عكسته النتائج ،مما أجبر المواطن على الامتناع عن التصويت ،منطقة القبائل     
  .في ولاية تيزي وزو      %1.05

 . 1997ة التي جرت في أكتوبر لة التي توجه بها النواب للحكومة حول الخروقات التي عرفتها الانتخابات المحليورد هذا في نص المساء ـ)1(

    :أنظر      
  .285- 284ص  ،المرجع السابق الذكر ،عبد الناصر جابي       

 



تمويل الحملات الانتخابية يتم من خلال مساهمات "أن  ،1997و المعدل بقانون  1989حيث جاء في قانون 
مترشح من تلقي هبات نقدية أو مساهمات  و في المقابل يمنع كل ،و مداخيل المترشح ،و مساعدة الدولة ،الأحزاب

  .)1("من دولة أجنبية
فان التجاوزات لا  ،و قانون الانتخابات ،رات التي وردت في قانون الأحزابإلا أنه و بسبب النقائص و الثغ

ات لمساعد ،قـي المترشح أو الحزبلو عدم الإشارة بثاثا لت ،مطروحة فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية لتزا
و في هذا السياق تطرح مسألة تمويل الحملات لانتخابية من . )2(مالية من شخصيات طبيعية أو معنوية وطنية

  .طرف رجال الأعمال و أصحاب الثروة لعدد من الأحزاب
 ،زابـا للأحـرع الجزائري قد ترك المجال مفتوحا للـدولة في مساعداتهـب آخـر فإن المشـو من جان

مما جعل أحزاب و مترشحين قد يتلقون مساعدات  ،و لم يقيد تلك المساعدة و لا تحديد حجمها ،و للمترشحين معا
ة ـو هو ما يلاحظ في الواقع حاليا و تشتكي منه الأحزاب المعارض. و أحزاب أخرى تحرم من ذلك ،من الدولة
  .ةـو المهمش

و يتعلق الأمر بالمساهمة . آخر كما أن منح الدولة لمساعدات مالية للمترشحين و الأحزاب يطرح إشكالا
 ،ة إلا أثناء المواعيد الانتخابيةـي لا أثر لها في الساحة السياسيـزاب الصغيرة و التـالتي تقدمها الدولة للأح

و هذا  ،نـمساعدة الدولة و على مساهمات و اشتراكات المترشحين و المواطني على ذه الأحزاب تحصلـفه
ها للمال العام دون ـو تبذيرا من طرف ،ن طرف تلك الأحزابـتغلالا سياسيا مد اسـالأمر برأي المراقبين يع

  .محاسبتها فيما بعد
  

 :التلاعب بنتائج الانتخابات .4

بأنه لا توجد ولا عملية  ،يتفق العديد من الباحثين الذين اهتموا بدراسة التجارب الانتخابية في الجزائر
  .أي تزوير النتائج ،لم تعرف ظاهرة التلاعب بنتائج التصويت 1990ة انتخابية منذ بداية الانتخابات التعددية سن

  و الطبقـة ة ـاد السياسي يعد أحد القيم السلبية التي ترسخت لدى النخبة الحاكمـو التزوير كشكل من أشكال الفس
           

  .ماليةفصل الحملة الانتخابية و الأحكام ال ،أنظر أكثر تفاصيل في قانون الانتخاباتـ ) 1(
      ،يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 07- 97أمر رقم  ،رئيس الجمهورية ،ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .و ما بعدها 23ص  ،1997مارس  6الصادرة بتاريخ  ،12العدد  ،الجريدة الرسمية
: حول" عامر رخيلة"نون الأحزاب و الانتخابات على المداخلة التي تقدم الدكتور الأستاذ تم الاعتماد لتحديد تلك النقائض التي وردت في قا ـ) 2(

: بعنوان ،جامعة الجزائر ،الندوة العلمية التي نظمت في كلية العلوم السياسية و الإعلام: و ذلك في" تطور القوانين الاتنتخابية في الجزائر"
   .2002جوان  23بتاريخ  ،زبيةنتخابية في عهد التعددية الححول التجارب الا

 
 
  



و عليه . )1(فـي ذلك هذا الأخيـر الذي مارس التزوير الانتخابي و برع ،السياسية منذ عهد الاستعمار الفرنسـي
 .و لاسيما بعد إقرار التعددية الحزبية ،ظل تزوير النتائج سمة كل عملية انتخابية في الجزائر المستقلة

خلال " جاك فونتان"و الباحث الفرنسي الأستاذ " الدحو جرب"زائري الأستاذ الباحث الجو قد أثبت كل من 
. )2(حقيقة قيام التزوير في تلك الانتخابات 1997دراستهما المستقلة لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 

تحصل عليها في  التي" الشيخ محفوظ نحناح"من خلال قيامه بمقارنة نتائج المترشح " جاك فونتان"فقد أثبت 
بنتائج قائمة حركته ـ أي حركة مجتمع السلم ـ بنفس الولاية في تشريعيات  ،بولاية الجلفة 1995رئاسيات 

في " حمس"و استغرب الباحث الفرنسي لتقلص حصة  ،بهذه الولاية 38%على نسبة " نحناح"فقد تحصل . 1997
ة بنفس الولاية من النسبة الباقية باعتبارها المنافسة من دون أن تستفيد قائمة حركة النهض 9.5%التشريعيات بـ 

أن نسبة المقاطعة الانتخابية لم تتغير كثيرا بالجلفة بين الرئاسيات  ،و ما يثير الغرابة أيضا". حمس"الأولى لقائمة 
 مما يعني منطقيا أن النتائج التي تتحصل عليها مختلف الأحزاب تكون ،)24%بـ (و التشريعيات ) 25%بـ (

و عليه فقد . قد حصل على الأغلبية بهذه الولاية) RND(في حين أن التجمع الوطني الديمقراطي . بدورها متقاربة
  .استنتج أن التزوير قد لعب دورا كبيرا في تغيير النتائج

د إذ وج ،دليلا آخرا على التلاعب بنتائج الانتخاب لصالح التجمع الوطني الديمقراطي" فونتان"و يقدم الباحث 
 14200أن العديد من الأوراق البيضاء في مستغانم و التي انتقلت ما بين النتيجة المؤقتة و النتيجة النهائية من 

في هذه ) من الناخبين المسجلين 17.5%أي ( 58971إلى ) من الناخبين المسجلين 4.2%أي (ورقة انتخاب 
  .الولاية

بعد الإعلان عن النتائج خير دليل على التزوير  فإن الطعون التي تقدمت بها الأحزاب ،و من جهة أخرى
إذ نجد أن تلك الطعون تضمنت الخروقات التي وقعت يوم  ،)4(1997الواسع الذي شهدته الانتخابات المحلية سنة 

  حــول" السيد احمد اويحي "حكومةذلك ما ورد في نص مساءلـة النواب لو  ،ائجـالانتخابات قصد تزوير النت
          

و برز التزوير في  ،1948أبريل4مثلا قيام الإدارة الفرنسية بتزوير الانتخابات الخاصة بالمجلس الجزائري التي جرت بتاريخ  ـ) 1(
و عدم نشر النتائج الانتخابية في مناطق  ،و اعتقالهم) MTLD(على مترشحي حركة انتصار الحريات الديمقراطية               الضغط 

  :أنظر. معينة
  .317ص  ،1997 ،دار الغرب الإسلامي: بيروت ،1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية  ،ر بوحوشامـ ع    
  :ارجع إلى ـ) 2(

    - Daho Djerbal, « les élections législatives du 5 juin 1997 en Algérie », Monde Arabe Maghreb-Machrek , 
Paris, N° 157, juillet- septembre 1997, p. 149.                

    - Jacques Fontaine, «Résultats et évolution des forces politique », p. 177.  
(3)- Ibid, pp. 177-178.  

    توصلت إلى التأكيد على أن التزوير ،و تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ،من طرف الأحزاب) 1500(ئة طعن اتم تقديم ألف و خمسة م ـ) 4(

 : انظر.بل كان عملية منظمة ،كان شاملا و موجها و ليس حالات معزولة      

  .3ص  ،1998نوفمبر  28الصادرة بتاريخ  ،2415العدد  ،الجزائر ،جريدة الخبرـ     
  



إذ لوحظ تولي  ،و سجل أن التجاوزات بلغت حدا كبيرا ،و لاسيما تزوير النتائج أثناء الفرز ،عملية التزوير تلك
مؤطرين لمكاتب التصويت توليهم التصويت لصالح حزب التجمع الوطني الديمقراطي وقت انقطاع حركة ال

. الناخبين و استبـدال الأظرفة في غيـاب ممثلي الأحزاب و أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخـابات
  :هعبد الناصر جابي على مسألة التزوير الانتخابي بقول"و يعلق الأستاذ 

و عليه فإن اللجوء إلى تزوير النتائج يصبح من قبيل تحصيل  ،يصبح واردا جدا ،إن عدم التحكم في النتائج الانتخابية" 
عدم التحكم في النتائج  ،)1997أكتوبر  23(حاصل و هو ما شهدناه فعلا و بطريقة واسعة بمناسبة الانتخابات المحلية 

ضرورة مقبولة و مطلوبة في الغالب من الكثير من القوى المنادية  و اللجوء إلى لوي عنقها يتحول إلى شبه
  .)1("بالديمقراطية

و في الأخير فان ما ذكرته من أشكال فساد سياسي على مستوى العملية الانتخابية هي مرتبطة بفساد القيادة 
من المفارقات العجيبة في و . كما ترتبط بفساد الإدارة و الإداريين ،السياسية و النخبة و المجتمع المدني ككل

لم يعلن ) 2002ماي  5(الإدارة الجزائرية أن اللجنة البرلمانية للتحقيق في تزوير الانتخابات التشريعية السابقة 
  .الحكم القديم سدةخاصة بعد عودة جبهة التحرير الوطني إلى  ،عنها حتى الآن

  
 :فساد فئة البيروقراطيين .3

 ،و تعبر عنه مؤشرات عديدة من بينها الرشوة ،مستوى الإدارات الحكوميةتعدد مظاهر الفساد السياسي على 
لقد اصبحت .ثم التلاعب بالمال العام ،و الزبائنية ،و الوساطة و المحسوبية ،و التعسف في استخدام السلطة

متيازات تملك فحفنة من اصحاب الا..لقد عم الفساد ...الاكثرية الغالبية ممن يديرون شؤون البلاد هي قذرة وفاسدة
ومن جهة اخري تخرب الزراعة، وتنشاصناعات .، وتهربها الي الخارج لتستثمرها في مجال العقاراتمبالغ طائلة

  .)2(ضخمة ومدمرة
 :لرشوةا ـأ     

لكن الجديد  ،إن ممارسة الرشوة في الإدارة الجزائرية هو سلوك سلبي تعرفه الإدارة منذ العهد الاستعماري
و لو أن المستعمر كان  ،ل هو استفحال الظاهرة بشكل خطير على الفرد و المجتمع و الدولةفي عهد الاستقلا

و بالتالي . و الجهاز الإداري بصفة خاصة ،يهدف إلى ذلك خاصة مع التحولات التي عرفتها البلاد بصورة عامة
عـن سلبيات الإدارة و أصبـح الحديث  ،أصبحت الرشوة أحد خصائص الجهاز الإداري البيروقراطي الجزائري

  .و لاسيما في العشرية الأخيرة ،و نقائصها يتجه مباشرة للحديث عن تغلغل الرشوة و تناميها بشكـل مذهل
  فـإن التقارير الأمنيـة  .(*)و أمام غيـاب إحصائيات رسميـة حـول الإدارات الأكثـر تعرضا للـرشوة

  
  .160ص  ،المرجع السابق الذكر ،عبد الناصر جابي ـ   )1(
  .140- 139،ص1996البديل،ب ت، :باريس ،علي جيلنا ان يعطي الكلمة للشباباحمد بن بلة، ـ   )2(

 و لو أن الواقع  ،دون إعطاء إحصائيات دقيقة ،كل التقارير الرسمية و غير الرسمية تؤكد على الرشوة و الارتشاء في الإدارة الجزائرية ـ  (*)

  .واضحة و جلية عن استفحالها المزري يكفي لإعطاء صورة        



و التحقيقـات الصحفية تفيـد بأن الرشـوة على مستـوى الإدارة المركـزية و على مستـوى الإدارة المحلية  ا
 قـد عرفـت انتشـارا فضيـعا فـي السنوات الأخيـرة، و تعـد إدارة الجمارك، و إدارة الضرائب، و الضمان

  التـي يتصـل بها المواطـن اع العدالة و غيرهـا من المرافق الإداريةو الصحـة، و البنوك و قط لاجتماعي،

وكا يمارسه ـمن القطاعات التي تعد فيها الرشوة سل ،...خال ،)أي الحالة المدنية(يوميا لاستخراج الوثائق 
  .الموظف و يتعامل به مع الزبائن من المواطنين

قال موظفين و أعوان إداريين و بعض أعوان القوة فقد كشفت إحدى التقارير خلال السنة الماضية عن اعت
ل هدايا ـو عادة ما تأخذ الرشاوى على مستوى الإدارة المحلية شك. )1(العمومية بسبب تورطهم في قضايا الرشوة
و القصد من رشوة . سواء كانوا رجال أعمال أم مواطنين بسطاء ،و إكراميات تقدم من طرف المواطنين

لال ـدات البيروقراطية التي عادة ما يتسبب فيها الموظف خـلوم ـ تجنب التعقيالموظفين ـ كما هو مع
  .وذه و عرقلته للإجراءات الإداريةـلال نفـاستغ

  :التعسف في استخدام السلطةـ   ب
وجودة الآن ـ بعد تنصيبها من ضمن الشكاوى التي توصلت إليها هيئة وسط الجمهورية ـ و هي غير م

و هو الاستنتاج الذي  ،)2(واطن من تعسف الإدارة و الإداريين في استخدام السلطة ضدههي شكاوى الم 1996عام
و يرجع تفشي ظاهرة التعسف إلى . خرجت به لجنة إصلاح هياكل و مهام الدولة في تقريرها السنة الماضية

فالمواطن  ،)3(اريينالوضع الأمني غير المستقر و حالة الطوارىء التي دعمت الجهاز الإداري من خلال تسلط الإد
  . و أعوان القوة العمومية ،و القضاة ،سلط الموظفينيظل يشتكى من ت

وحة التي يوجهها يوميا و يكفي للمرء أن يضطلع على ما تكتبه الجرائد اليومية بخصوص الرسائل المفت
  . راتالسلطات و التي عادة ما تدور موضوع تعسف استخدام السلطة في مختلف الإداالمواطنين الي 

 :الوساطة و الجهويةـ  ج

لكن  ،ظل الجهاز البيروقراطي الحكومي الجزائري متأثرا بالعلاقات التضامنية التي تميز المجتمع الجزائري
أي عندما يصبح التوسط و الذي عادة ما يكون بمقابل  ،)4(لا الإيجابي ،تأثير تلك العلاقات كان بوجهها السلبي

  .أو من الإدارة العامة ،حققصد بلوغ هدف أو الحصول على 
 ،و عليه نجد أن القنوات التقليدية العائلية و الوسائل المعهودة لقضاء الحاجات الإدارية لدى أغلبية المواطنين

  . و اللجوء إلى وسيط له علاقات مع الموظفين علاقات عائلية أو علاقات حميمة
   

  .1/10/2001الصادرة بتاريخ  ،3284العدد  ،الجزائر ،جريدة الخبر: نشرت تلك الإحصائيات في ـ) 1(
  .111ص  ،المرجع السابق الذكر ،صويلح بوجمعة ـ) 2(

(3)- Fatiha Talahite, Op.Cit., p. 68.  
  .52ص  ،المرجع السابق الذكر ،علي سعيدان ـ) 4(

 



في التوظيف، ية سوـفساد الإدارة الجزائرية، فالمحأما ظاهرة المحسوبية فهي المؤشـر الرئيس المعبر عن 
و المحسوبية في الترقيـة، و المحسوبيـة لتسهـيل الإجراءات و منح الإمتيازات، و المحسوبيةفي أخذالشهادات 

  .العلمية، و هو ما يلاحظ في الإدارات المركزية بصفة عامة، ناهيك عن الجامعات و المعاهد العلمية
  :الزبائنية ـ د

ائنية و هي ناتجة عن تفشي ظاهرة الفردانية و الأنانية التي تحكم تعاني الإدارة الجزائرية من ظاهرة الزب
هذا المجتمع الذي يتضمن محتوى زبائني يدخل في شكل  ،علاقات الموظف مع المواطن على مستوى المجتمع

بالرغم من حرص الدستور على أن تكون العلاقات ذات طبيعة  ،أم ربحية ،المبادلات مهما كانت غير شرعية
  .)1(و أخلاقية بعيدا عن منطق المحاباة و الجهويةعقلانية 

ط الأبوية ـمشكلة من الرواب ،ليةحما في شبكة تضامن فالإدارة اليوم تتعامل مع المواطن باعتباره فردا مغلق
و هكذا فان الإداري  ،ليس له وجود كفرد كمواطن و إنما كعضو في جماعة. )2(و الجهوية و الصداقة أو غيرها

و ليس أداة لتأدية الخدمات التي تعد من  –و كأنه رقم حسابي فقط  –على أساس علاقة تبادل منافع يتعامل معه 
  .  المهام الأولى للإدارة الرشيدة

 :التلاعب بالمال العامه ـ 

ارتفاعا في ظل  ،إن قضايا الاختلاس و تبديد الأموال العمومية و تحويلها للحسابات الخاصة قد سجلت أخيرا
 -حسب تقرير للدرك الوطني - فنجد أنه سجل  ،1998و إذا أخذنا على سبيل المثال سنة  ،ير المستقرةالأوضاع غ

و قطاع الإنتاج  ،ليةو تمثل الإدارة المح. )3(ملايين دينار9تبلغ قيمة الأموال المختلسة  ،قضية اختلاس 107وجود 
القطاعات التي تكثر فيها جرائم   ،الضرائبو  ،و التربية ،و الصحة  ،و الفلاحة ،و قطاع البريد ،و الخدمات
و يلاحظ أنه عادة ما تتهم الإطارات المسيرة الكبرى و كبار الموظفين و الأعوان بضلوعهم في عمليات .الاختلاس

  .التلاعب بالأموال العمومية ضمن شبكات منظمة تأخذ طابعا سريا و ملتويا
سأحاول دراسة تطور ظاهرة الفساد  ،ن حيث المستوىبعد أن تعرفنا على مختلف أنواع الفساد السياسي م

  . السياسي في الجزائر من خلال تحليل نطاق الظاهرة
  
  

    
  

  
 . حول مسألة الزبائنية في الإدارة الجزائرية" طيب أسعد"أنظر الدراسة العلمية التي أعدها الباحث الدكتور - )1( 

    -  TAib Essaid« Approche Clientaire de la relation fonctionnaire – citoyen en Algérie » Revue Algérienne des    
   sciences juridiques, économiques et politiques, Algérie, Vol :XXVIII , N°2, juin 1990, p.302.                 

(2)- Ibid, p. 301. 
(3)- Rachid Tlemçani, Op.Cit., p.136.                                                               

  



  :أنواع الفساد السياسي من حيث النطاقـ 
  

و هذا  ،لقد تبين من خلال تحليلي السابق أن ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر تعبر عنها عـدة مؤشرات
تبين لي أن كل شكل من كما . و فساد البيروقراطي ،و فساد المنتخبين ،فساد النخبة: على مستويات ثلاث هي

  .أشكال الفساد تعبر عنه عدة مظاهر تختلف باختلاف المستوى الذي يمارس فيه الفساد
كيف : فان السؤال المطروح ،و عليه فانه إذا كانت تلك المؤشرات دليل على وجود ظاهرة الفساد السياسي

  برزت و تطورت الظاهرة ككل ؟ و ما هو نطاق الظاهرة حاليا ؟؟ 
أن الجواب على هذا السؤال الجوهري يتطلب تحليل ظاهرة الفساد السياسي هذه المرة من جانب فهم  الأكيد

و الواضح من . و تحليل المراحل التي مر بها النظـام السياسي الجزائري و هذا منذ الاستقلال إلى غاية اليـوم
و هي  ،بيئة الملائمة لنمز الفساد ة انتشارهخلال ما ذكرناه سابقا ـ أن الظروف العامة للنظام السياسي قد شكلت ال

و أزمة  ،و حدة أزمة ألا استقرار السياسي ،بيئة مأزومة سياسيا تجلت في عمق أزمة الشرعية و المشروعية
كما أنها بيئة مأزومة  ،و جمود الجهاز البيروقراطي الحكومي ،و ضعف المشاركة السياسية ،الاندماج الوطني

و ركود التنمية الاقتصادية و الآثار  ،سياسات الاقتصاد الوطني المعتمدة على الريع البترولياقتصاديا ساهمت فيها 
و اجتماعيا فان انعدام العدالة التوزيعية و ما ترتب عنها من استفحال الاغتراب  ،الناجمة عن التبعية الخارجية

إلى العوامل الخارجية التي لعبت دورا السياسي و الاختلال في سلم القيم الاجتماعية و فسادها كل هذا إضافة 
هذه العوامل هيأت المناخ لتداعي ظاهرة الفساد السياسي في  .أساسيا خاصة الاستعمار و المديونية الخارجية

رة للدولة ـدراسة هذه الظاهرة الخطيرة ذات الآثار المدم ،اؤل عن المستقبلـمما يستدعي التس ،نـالوقت الراه
  .إدا علمنا بأن الأزمات المختلفة التي تعيشها الدولة و معها الفساد أحد أسبابها الجوهريةخاصة  ،و المجتمع معا

تصار شديد تتبع مراحل سأحاول باخ ،و قبل تناول الآثار المختلفة لظاهرة الفساد السياسي في الجزائر
  : من خلال دراسة ،الظاهرة و تطورها

  
  ).1988- 1962(الفساد السياسي في ظل العهد الأحادي  .1
  ).1995- 1989(نتقالية المرحلة الإ الفساد السياسي في ظل .2
  ). 2003- 1995(الإنتفالية  المرحلة الفساد السياسي في ظل ما بعد .3

  
  
  
  
  
  
 



  ):1988- 1962( ظل العهد الأحادي الفساد السياسي في .1
  

عن استمرت أكثر من سبع سنوات ناهيك  ،من حرب ضروس 1962خرجت الجزائر بعد الاستقلال سنة 
الاحتلال الفرنسي الذي دام قرن و ربع قرن و كانت آثارها التخريبية و التدميرية واضحة في جميع المجالات 

  .الحياتية
حيت انعدم الاستقرار  ،و عليه فان سنوات ما بعد الاستقلال السياسي تميزت بوجود بيئة سياسة مأزومة

و استمرار غياب المؤسسات  ،يادة على نمط الحكمو الاختلاف بين الق ،بسبب الصراع على السلطة ،السياسي
هذا أمام بيئة اقتصادية مأزومة هي الأخرى بفعل التخريب الذي تركه الاستعمار و ما قام به  ،الدستورية ةالسياسي

  .من نهب للموارد المالية و الثروات المختلفة من طرف المعمرين عشية مغادرتهم البلاد
مار أغرق الشعب في الجهل و سبع سنين و نصف خاض فيها حربا عن فنجد قرن ونصف قرن من الاستع

د ـت قـة التقليدية كانـلبنى الاجتماعياف ،دا نازفاـروب و أكثرها تدميرا بعد كل هذا أورثنا بلـأقصى الح
ة التقنيـة و المالي تو لم تكن الإمكانيا... ماو التنظيم الإداري قـد أصبح معد،و الاقتصاد قـد خرب  ،دمرت

  .)1( المجتمع لا يزال تحت تأثير الحرب) ... مليارات من الفرنكات فقط كانت في الخزينة 8.5(
إذ أن أوضاع ما بعد الاستقلال قد شجعت على  ،فان الفساد السياسي كان حاضرا ،في ظل تلك الظروف 

الفصل الأول  ،ر الوطنيإذ تعد قضية خزينة جبهة التحري ،الذي أخد شكل تهريب و تحويل الأموال ،نمو الفساد
  .من ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر

هذه الأموال تمثل حصيلة التبرعات التي  ،و تضمنت هذه القضية سرقة أموال الجبهة و تحويلها إلى الخارج
و الأموال التي حصلت عليها الجبهة من تبرعات ألاف  ،المغرب العربي دول و خصوصا ،قدمتها الدول الأجنبية

البنك (و لقد تم تهريب تلك الأموال إلى أحد البنـوك السويسرية  ،ال الجزائريين العاملين بفرنسا وقت الثورةالعم
و بلغت قيمة خزينة  ،1964و  1962من طرف بعض قادة الجبهة بين سنـوات ) التجاري العربي في جنيف

  .)2(مليون فرنك سويسري 43الآفلان 
بخطـوات قصد  1971عام " هواري بو مدين «الرئيس الراحل  و قامت الحكومة الجزائرية في عهـد

  مليون تم استـرجاع ما يقـارب 43استرجـاع تلك الأمـوال من البنـك السويسري المذكور إلا أنه من مجمل 
   

   .15- 14ص  ،المرجع السابق الذكر ،أحمد بن بلة - )1(
و أيت  ،)1992-1919(و محمد بوضياف  )1967-1912(ر محمد خيض: ا وراء ذلكاريخيين كانوتذكر المصادر التاريخيةأن بعضالقادة الت - )2(

محمد خضير الذي رفض إعادة الأموال المودعة في البنوك  ،و بالخصوص ،هم المسؤولين عن تلك الأموال) 20/08/1926(أحمد الحسين
لكن الجديد في ذلك و حسب شهادة  ،للمعارضة الخارجية و قام بتوزيع جزء منها لصالح بعض الشخصيات المعارضة حسب مصادر مقربة

أن الأموال أعيدت بعد توظيف  - 2202في برنامج شاهد علىالعصر الذي بثته قناة الجزيرة القطرية في شهر ديسمبر - "أحمد بن بلة"
  .المجاهد محمد خيضر ساحة ابعضها في المعارضة ما يبرر

  



    )1(.المصادرالعديد من حسب ما تذكره ،مليون حولت إلى الخزينة الجزائري 2

أعادت الصحافة الوطنية فتح النقاش من جديد حول ملف خزينة جبهة التحرير الوطنـي  ،1994و في سنة 
 ،و موضوعا لعدة مسومات بين العديد من الأطراف داخـل و خارج الوطن ،الـذي كان موضوعا مسكوتا عنه

و لا يزال الجميع يجهل المسؤولين و المتورطين في  ،هذا الملف لم يعرف أي تحقيق أو متابعة قضائية جدية
  . قضية السرقة تلك

لكن في المقابل فقد كشف عن حقيقة مهمة و هي أن الفساد السياسي عرفته القيادة ليس في عقود السبعينات 
ا واسعا م إلى أن انتشارـيه ظلت مصاحبة لنظام الحكـو عل ،د جذورها إلى ما قبل ذلكـبل و تم ،الثمانينات فقط

  . و خطيرا في العقد الأخير
   ):1979- 1965( ةـي المرحلة البومديينيـالفساد السياسـي ف  -  أ

أي بناء دولة الحزب  ،في مرحلة البناء السياسي و الاقتصادي ،1965جوان19دخلت الجزائر ما بعد انقلاب       
  . نيةو بناء الاشتراكية الخصوصية الجزائرية من ناحية ثا ،الواحد من ناحية

و مع انطلاق مشاريع " هواري بومدين"في ظل حكم العقيد  - التقنوقراطية- ة العسكريةو هكذا برزت القو     
و البيروقراطية النامية من  ،بدأت تتبلور بيروقراطية الدولة التي يعد عمادها كبار ضباط العسكر ،البناء

و استفادت بحكم مركزها من المشروعات  ،يما بعدو أصبحت هاتان الفئتان تشكل الطبقة الحاكمة ف. التكنوقراط
  .)2(ةوعشرماستفادوا منها بطرق غير  ،الأساسية المعدة للتنمية

و هذه  ،وء برجوازية الدولةـإذ أن خلق المؤسسات الوطنية أدى إلى نش ،ومن تم فقد شكلت طبقة برجوازية
اطية المدعومة من شقيقتها البيروقراطية التكنوقر ،شريحة برجوازية القطاع العام من شكلةتالبرجوازية م

  .)3( 1965البرجوازية العسكرية المسيطرة على جهاز الدولة منذ العام 
كما أن الرئيس  ،و عليه يجمع العديد من الكتاب و المحللين على أن الفساد أخذ ينمو لدى تلك الطبقة

يملكون أو يشاركون في صنع القرار غير أن  كان على علم بفساد المسؤولين الذين يحيطون به و الذين" بومدين"
  . )4(حاجة الرئيس لزيادة نفوذه و مشروعيته فرضت عليه غض الطرف عن الفساد السياسي

                                                                                                                        
  :تفاصيل عن القضية فير أنظر أكث ـ) 1( 

- Malik Soukna, Op.Cit.,p.13.     
  - Djillali Hadjadj, Op.Cit., pp.19-25.                    

      لكن بالرغم من  ،الحياة و عمت كل الميادين الاجتماعية فسياسة الاستثمارات شملت كل مناح":و صرح به قائلا" بومدين'و هذا ما لاحظه ـ ) 2( 
و هـي العناصر التي  ،فإنها ساعدت بكيفية أو أخرى على بروز العناصر الطفيليـة في المجتمع ،المظاهر الايجابية لهذه السياسةكل هذه 

و كان هذا التصريح بمناسبة خطاب ألقاه الرئيس أمام اللجنة ..." تجري وراء الربـح الرخيص و الكسب الـذي يأتي بالنصب و التحايل
 :أنظر. 25/09/1977لعام للعمال الجزائريين بتاريخ التنفيذية للاتحاد ا

  .71ص  ،المرجع السابق الذكر ،ـ علي سعيدان       
  .11ص  ،المرجع السابق الذكر ،ينيتوفيق المد ـ) 3(   

–L’houari Addi , L’Algérie et la démocratie, Op.Cit., p. 61.                                   
)4      (   



لقد كان على وعي بوجود مسؤولين مرتشين و تورط العديد منهم :" في هذا الصدد" بيار بين"فيقول الكاتب 
و التي  ،)1("في اختلاس الأموال و قضايا تزوير بفضل المصالح المخابراتية و السرية الموجودة في كل مكان

 .رف على مسيرة المسؤولينفي التع" بومدين"ساعدت 

و أمام اتجاه الحكم البومدييني نحو بناء دولة مركزية قوية و مستبدة تسيطر عليها إيديولوجية أحادية 
أنشئت إجماعا أساسيا حول فكرة التدخل في كل ميادين الحياة الوطنية دون الاستجابة لانفتاح النظام  ،شعبوية

و دون تشجيع مشاركة أوسع لمكونات المجتمع المدني في العملية  ،سلطةالسياسي أمام فئات جديدة لتشارك في ال
  .السياسية

و تعميق التبعية   ،و مع فشل مشروع التنمية الاقتصادية ،و في ظل انغلاق النظام السياسي و تسلطه
الحاكمة المتكونة لأن روح التسلطية قادت إلى إفلاس الدولة و استفادة النخبة  ،بدأ الفساد ينمو تدريجيا ،الخارجية

فالجميع لا يملك  ،من البيروقراطية العسكرية و التقنوقراطية نتيجة غياب المحاسبة و الافتقاد إلى معايير الشفافية
  . حق السؤال عن طرق التسيير و صرف الموارد

ت أمينة و لكنها ليس ،قضايا الدولة في أيدي خبيرة" هواري بومدين"إسم سياسة الائتلاف وضع الرئيس بإذا ف
مع ذلك كان يبحث عن  ،و تعيش حياة مرفهة ،فهو على وعي بوجود أرستقراطية عسكرية مرتشية " ،و نظيفة

و توسيع نفوذه الشخصي و المحافظة على  ،و التاريخية ،كسب الوقت من أجل تدعيم قاعدته الشرعية و السياسية
يساعده في ذلك النظام  ،ادة السياسية المتواجدةتوازن غير مستقر يستبعد فيه انتصارا مجددا لأحد أطراف القي

  .)2("...المعتمد على جهاز الجيش و الأمن
و الحفاظ على  ،الفساد السياسي العرضي لتدعيم نظامه التسلطي" هواري بومدين"لقد وظف الرئيس 

و من . ا من جهةفيما بينها هذ ،و كذا في التوفيق بين العناصر و الأجهـزة المتصارعة ،استقراره و استمراره
  .)4(و كأداة للضغط أو سلاحا فعالا ضد معارضيه )3("وليام كواندت"جهة ثانية استعمله كحل سياسي حسب تعبير

حالت دون استفحال " هواري بومدين"للرئيس ) الكاريزمية(غير أن هناك من يرى أن الطبيعة الإلهامية أي 
 ،1976اق ـراره ميثـبعد إق ،طه من المسؤولين المرتشينيضاف إلى ذلك محاولته تصفية محي ،اد السياسيـالفس

بعد أن لاحظ أن الوضع بدأ يزداد بشكل  ،و الذي كان بداية لإصلاحات سياسية تتمحور حول مواجهة الفساد
 .  حالت دون القيام بتلك الحكمة - أو المخطط لها- و لكن وفاته المفاجئة ،مخيف

   
      

  
(1)- Pierre Pean, Op.Cit., p. 58.  

  .6ص  ،المرجع السابق الذكر ،نييتوفيق المد ـ)2(
(3)- William.B Quandt, Between Ballots and Bullets, Op.Cit., p. 33.  

  .77ص  ،المرجع السابق الذكر ،عبد الناصر جابي ـ)4(
 
  



 
 ):1988- 1979( في المرحلة الشاذلية الفساد السياسي  .ب 

إذ أن فترة  ،السياسي منحنى آخرأخذت ظاهرة الفساد  ،1979سنة إلى الحكم " الشاذلي بن جديد"مع وصول 
  .(*)فبدأت بمقاومة الفساد ،حكمه التي امتدت ما يزبد عن عقد

من الدكتاتورية العسكرية الفردية إلى التسلط " الشاذلي"لقد انتقل حزب جبهة التحرير الوطني في عهد 
نساق و ا ،كومة و الإدارة و المؤسسات الحكومية لمصلحتهإذ عمد إلى توظيف قنوات الح ،البيروقراطي الجماعي

و السيارات  ،أي العقارات(الأعضاء واسعوا النفوذ في الحزب الوحيد وراء مصالحهم كالتمتع بمزايا كبيرة 
  .)1(و باتت لهم حسابات بنكية في الخارج ،المستوردة

الشاذلي بن "لتصبح مع وصول الرئيس  ،الجديدة الكمبرادوريةو من جانب آخر تشكلت الطبقة البرجوازية 
و أضحت تطالب بإلغاء العوائق المفروضة عليها في السابق من  ،فأصبحت طبقة مسيطرة. قوة ذات نفوذ" جديد

و عليه تمت . و هذا من أجل تطوير و توسيع القطاع الخاص الرأسمالي" هواري بومدين"طرف نظام الرئيس 
لصالح سياسة انفتاح ليبرالي على السوق الرأسمالية  ،ادية و جرى التراجع عنهاإعادة النظر في الاختيارات الاقتص

  .العالمية مع مطلع الثمانينات
تدعيم الإنتاج التي كانت قائمة على " بومدين"و عليه فقد تم التحول عن السياسة الاقتصادية المنتهجة في عهد 

اتخاذه سلسلة من الإجراءات أهمها برنامج مكافحة النمط الاستهلاكي ب" الشاذلي"وشجع  ،و تثمين قيم العمل
كما شجعت على انتشار ظاهرة الفساد السياسي عبر  ،إن هذه الإجراءات ساهمت بالانفتاح على الخارج. )2(الندرة

لهذا قامت الرشوة بدعم مواقع . و عبر الصفقات المبرمة للتموين بالسلع الاستهلاكية ،قنوات التجارة الخارجية
و كذا مواقع الرأسمال البيروقراطي الطفيلي الذي استفاد كما ذكرنا  ،ل المحلي المرتبط بالتجارة الخارجيةالرأسما

ولات الضخمة ـتمكـن من النمو بفضـل العم ،كمـكرية في الحـة العسـسابقا من موقع الطبقة البيروقراطي
ية ـنبية و بالأخص الأوروبـالأجدول ـوالمبرمة مع ال ،رية و مدنيـةـات عسكـالتي تحصل عليها من صفق

  ).وتحديدا فرنسا(
 ،يـش المجتمع المدنـو تهمي ،و تغييب دولة القانـون ةي الجماعيــو أمام سلطوية النظـام البيروقراط

  ن ـد البحـث عـي أصبح همها الوحيـث أن السلطة التـحي ،و تعميق الانفصال و الهـوة بين القمة و القاعدة
  

  
    و كان  ،فأنشأ مجلس المحاسبة لوضع حد لفساد المسؤولين ،واسعة بعد توليه الحكم بحملة الفساد هذه بدأت ومةمقافي الأمر أن  و الغريب ـ) *(

لتهديد و عزل معارضيه الذين أبدوا استيائهم من تولي الشاذلي الحكم ظين رأوا في ذلك حيلة من الرئيس لكن الملاح ،1980ذلك سنة 
  ).عبد العزيز بوتفليقةومحمد بجاوي خاصة (

  .24ص  ،المرجع السابق الذكر ،نييتوفيق المد ـ) 1(
هذا البرنامج كان هدفه اغراق السوق الداخلية بالمواد الاستهلاكية و الذي سرقت فيه مبالغ ضخمة من العملة الصعبة كانت مصدرا للنهب ـ ) 2(

                 :أنظر مزيد من التفاصيل في. و التهريب و الرشاوى
- DjIllali Hadjadj, Op.Cit., p. 49.                                                                   



و البحث عن الريع النفطي أصبح عقيدة سائدة و حاكمة لمجمل النشـاط السياسي  ،أقصى قـدر من الريع النفطي
و كذلك أمام هذه الأوضاع . نفذة في الدولة و الحزبو الاقتصادي و الاجتماعي لشرائح البيروقراطية المست

  .أخذ الفساد يتغلغل في كافة المستويات في قمة السلطة و القاعدة معا ،المزرية التي عرفتها البلاد
و يذهب  ،بل كـان خفيا و سريا ،غير أن الفساد المنتشر فـي الدولة التسلطية لم يكن ظاهـرا أو معلنا عنه

قد لعب دورا  ،بأن الوضع الاقتصادي العالمي الجيد في أواخر السبعينات و في بداية الثمانينات الخبراء إلى القول
إذ أنه مباشرة بعد هبوط  ،و حال ذلك الوضع دون الوعي بحجم الفساد. )1(في إخفاء الفساد السياسي في الجزائر
ففضحت الفساد السياسي  ،ي بكامل ثقلهاأصبحت الأزمة الاقتصادية تلق 1986أسعار النفط في السوق العالمية سنة 

  .1988- 1979و جعلت الجميع يطرح أسئلة عن مصير عوائد النفط بيـن  ،المنتشر
و عجز هذه الأخيرة عن  ،و من جهة أخـرى كشفت عن مدى ضعف و هشاشة استقرار الدولة التسلطيـة 

و التي . 1988لأخير بانتفاضة أكتوبر و عبرت عن ذلك في ا ،استيعاب متطلبات المجتمع الذي يزداد باستمرار
  .وضع حد لفساد الحزب الواحد و ضرورة الشروع في الإصلاح الجدري ،كان إحدى شعاراتها

إن غرق النظام السياسي ـ الذي استمد مشروعيته من الثورة التحريرية ـ في الفساد قاد إلى إفلاسه و إلى 
و تلبية حاجات  ،تم عدم تحقيـق العدالة الاجتماعية و من. عجـزه عن تحقيق النمو الاقتصادي المطلـوب

و بالتالـي فإن الانفتاح السياسي و الاقتصادي الذي حاول النظام تجسيده قد فشل فيه  ،المجتمع المدني للديمقراطية
لأنه نظام يعاني مـن الإفلاس بعـد أن كشفت أزمة الدولة حقيقـة الممارسات السائدة منـذ  ،مرة أخر
و إجهاض أي محاولة لتكسير الاحتكـار  ،ممارسات غيـر رشيدة تم الاستعانة بها لكبح أي تغيير. لالاستقـلا

و عليـه فقد لعب الفسـاد السياسي دورا أساسيـا و ملائما فـي تسييـر .السياسـي و الاقتصادي للدولـة
     .  النظـام الأحادي التسلطـي

 
 : )1995- 1989( الفساد السياسي في ظل المرحلة الانتقالية .2

، و كانت هذه المرحلة حبلى بالأحـداث 1995مرحلة انتقالية إلى غاية  في 1989ذ عام ـدخلت الجزائر من
و المستجدات، حيـث ساهمت فيهـا الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية المتميـزة، و التي شكلت 

ل تلك المرحلة الانتقالية حاولت الجزائر الانتقال من و خلا. وضعا داخليا أزمويا، سمح بانتشار الفساد السياسي
  نمط، و الانتقال من نمط التسيير الاقتصادي الموجه إلى  لتعدديواحد إلى نظام الحكم الديمقراطي انظام الحزب ال

  
  
  44ص  ،المرجع السابق الذكر ،غازي حيدوسي ـ) 1(
  
  



ديد من ـو عنيفا، استطاع تهديد الع - كما ذكرنا سابقا–متأزما إطارا  لاقتصـاد السـوق، و صاحب هذا الانتـقا
كالاستقلال السياسي، و الدولة الوطنيـة، و حتى الوحـدة الوطنية، و نظـرا لأشكال العنف : المكتسبات السياسية

  .المسلح الـذي ظهر و واكب الإصلاحات السياسية و الاقتصادية
إن المرحلة الانتقالية عرفت  ،فانه و باختصار ،لدراسةو تجنبا لتكرار ما ذكرناه في الفصل الثاني من ا

بل  ،إذ أن الظاهرة لم تعد تقتصر على النخبة الحاكمة المسيرة ،تطور ظاهرة الفساد بشكل و خطير في آن واحد
أو على الأقل المشاركة فيه بأي ثمن  ،و التي كان همها هو الوصول إلى الحكم ،امتد إلى الطبقة السياسية الناشئة

 ،كما عرفت هذه المرحلة زيادة تغلغل الفساد إذ خلقت الوضعية العامة للبلاد وضعية خرق القانون. و بأية وسيلة
  .)1(فالتهديد القضائي و العقابي لم يعد جديا و ذا مفعول بعد أن فقد الجميع الثقة في الدولة و مؤسساتها

علن أ،و تعيين رئاسة جماعية" الشاذلي" الرئيسالحكم بعد إقالة " مد بوضيافمح"الرئيس الراحل و لما تولى
لم يتردد في " بوضياف"الرئيس  نإذ أ ،و على الدولة من وضع حد له ،أن الفساد ينمو و ينتشر بشكل رهيب

  .)2(الإعلان عن ذلك منذ وصوله إلى الجزائر من خلال خطبه و تصريحاته
في تلك  "المالية المافيا السياسية"عنى و استعمل م" لابد من الحرب ضد الفساد: "كان دائما يردد 

و هذا ما جعل البعض يرى أن . للإشارة إلى الفئة التي تملك الثروة و المرتبطة بأصحاب السلطة ،التصريحات
و عليه جعل من  ،هوتمتصفية محيطه المتعفن الذي عجل بدون  ،بوضياف قد تمكن من فهم طبيعة ظاهرة الفساد

ينبغي إزالته تماما فكـل " الشاذلي"فنظام الراشي و المرتشي الذي شيـده "الرشوة  ياته في الحكم محاربةوأول
و هذا ما  ،السياسيين الذيـن استفـادوا من منافـع النظـام ينبغـي عزلهم و تنحيتـهم من مراكز القـرار

   .)3(سيؤدي إلـى استعادة ثقـة الشعـب في الـدولة

سألة مهمة لدى فئة كبيرة من الرأي العام، لذا يجب معالجة المشكلة حـزم و بالنسبة لبوضياف فالفساد يمثل م   
  .)1(و هدوء

ليه الحكم حال مرة لأخرى دون أي بعد مرور ستة أشهر من تو 1992 جوان 29يوم " بوضياف"لكن اغتيال 
كشفت عدة تحقيق الهدف العام المتمثل في وضع حد للفساد السياسي، و أعطت عملية اغتياله عدة دلالات و 

حقائق، فالدلالة الأولى أن اغتياله كان نتيجة قيامه بفتح ملف الفساد الذي مس العديد المسؤولين في الجيش و الذين 
  قالـوعوده باعت" بوضيافمحمد  "و قد ترجم الرئيس .)5(أسرعوا بـدورهم إلى الإجهاز عليه قبل افتضاح أمرهم

      
  :أنظر). 1(

 .15ص  ،المرجع السابق الذكر ،عبد الناصر جابي ـ    
    -Fatiha Talahite,  Op.Cit, p. 70-71. 

(2)- Abed Charef, Op.Cit, p. 83. 
(3)- Mahfoud Bennoure, l’esquisse d’une anthropologie , Op.Cit., p.101.     
(4)- Djlillali Hadjadj, Op.Cit., p. 76. 
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ورطه في قضايا قدمه المسؤولين العسكريين بشأن ت و فتح تحقيق في التقرير الذي" مصطفى بن لوصيف"واء ـالل
هة ـو مواج ،دود الجنوبيةـن عبر الحـاسعة ضد المهربيام بوضياف بشن حملة وـكما ق. فساد كبيرة

  .ةـالمضاربين في السوق الداخلي
دولة ـزة الـي أجهـتردد في توجيه أصابع الاتهام للعناصر الفاسدة و القابعة فو عليه فان الملاحظين لم ي

  .ش معاـو الجي
المالية بعد أن أغرقت الدولة في  - ا السياسيةالمافي - فان فهم لطبيعة الفساد و إدراكه لخطر ،أما الدلالة الثانية
" بوضياف"قاده إلى الموت من طرف تلك المافيا التي أدركت بدورها خطر بقاء الرئيس  ،أزمة اقتصادية خانقة

  .)1(على مصالحها
إذ بلغ تهريب الأموال  ،و هكذا فقد سمحت الظروف المتعفنة بزيادة تفشي ظاهرة الفساد بشكل مذهل

كما أن ). 1992مليار دولار عام  16.77( و التي تهرب إلى الخارج حدا كبيرا  ،ن الخزينة العموميةالمنهوبة م
ر ـأخذت تتطور بشكل ملفت للنظ) و التسليح ،و الاختلاسات ،أي أموال الرشاوى(ظاهرة تبييض الأموال القذرة 

إلى جانب تطور  - استثمارها منعو هذا أمام غياب القوانين التي تفقد أمام تبييض الأموال المنهوبة و ت
و تنامت الزبائنية في مؤسسات  ،)المجالس أو المندوبات التنفيذيةفي (اد الأخرى و لا سيما الاختلاس ـلفسأشكالا

 ناهيك عن استفحال تبييض و ة و عمت الرشوة في جميع القطاعات ،الدولة المختلفة و انتشرت ظاهرة المحابا
  .هاـوال ذاتـالأم تسويد
فبعد أن كان الفساد محدودا  ،ظاهرة الفسـاد السياسـي قد عرفت نمـوا كبيرا إبان المرحلة الانتقاليـةن ا

منتشرا لكنه بطريقة غير جلية فانه انتقل " الشاذلي"و صار مع عهد " بومدين"ـ و لو ظاهريا ـ في عهد الرئيس 
 - دا معمما و منظما تعبر عنه مافيا سياسيةليصبح فسا ،إلى العلن خلال مرحلة الانتقال السياسي و الاقتصادي

  ة ته إدارة الصراع بين مختلف الأجنحـحيث أصبحـت وظيف. التي بدأت تشكل و تتقوى ،و شبكات الفساد - مالية
  . في السلطة و خارجها

من و بالتالي فهو أداة استعملت خـلال مرحلة الانفتاح الديمقراطي لتصفية الحسابات السياسية القديمـة     
باعتبـار أن موضوع الفسـاد  ،و أداة لكسب مصالح سياسيـة يأتي في مقدمتها كسب أصوات الناخبين ،ناحية

 .من ناحية ثانيـة ،1991- 1991كان الموضوع الأساسي في شتـى الحمـلات الانتخابية سنوات 

  
   ):2003ـ 1995( الفساد السياسي في ظل ما بعد المرحلة الانتقاليةـ 

        1997جوان  5و إجراء الانتخابات التشريعية في  ،1995نوفمبر  16في " ليمين زروال" انتخاب الرئيسإن        
    انـاتي فقد كـلان عن انتهاء المرحلة الانتقالية و بدايةعهد الاستقرار المؤسسـذه الانتخابات كانت بمثابة الإعه
 
 

(1)- Djillali Hadjadj, Op.Cit., pp. 80-81                                                                                                                
  



في  1989الهدف من تلك الانتخـابات هو الاستمرار في العمليـة الانتقالية التي دشنها النظام السياسي منذ 
ائد في بداية التسعينات لصالح النظام هذه ظرف جديـد و ميزان قوى سياسي مختلف عن ذلك الذي كان س

  .)1(المرة
إن استمرار الأزمة السياسية الحركية و استفحال الأزمة الاقتصادية وما ترتب عن ذلك من أثار اجتماعية 

لقد عم في جميع أجهزة الدولة . إذ أصبح الفساد فسادا مستوطنا و منظما ،وخيمة سمح للفساد بأن يتخذ شكلا جديدا
الأجهزة الأمنية و الإدارية مع تمكن المافيا السياسية ـ المالية من تدعيم مواقعها داخل و خارج الوطن خصوصا 

  في تجفيف منابعها و القضاء عليها ـ" بوضياف"بعد أن فشل الرئيس 
و التي أعلن عنها (إذ أن حالة الطوارىء  ،تنامي الفساد ت الظروف الأمنية غير المستقرة فيلقد ساهم

قد تسببت في زيادة تعسف الإدارة و تقوية نفوذ الأجهزة الأمنية و إنحياز أجهزة  ،)ولا زالت إلى اليوم 1992سنة
  .القضاء و فسادها و غياب استقلاليتها

بعد أن استطاع النظام فرض مراقبة أكثر وضوحا على  ،لقد قادت تلك الظروف إلى محاصرة المجتمع المدني 
مثل تلك  ،ية عن طريق النصوص القانونية التي تمكن للنظام من تمريرها و تطبيقهاالأحزاب و التنظيمات السياس

بأنه عودة  ،1995مما جعل البعض يرى في الوضع الجديد ما بعد ،المتعلقة بقانون الانتخابات و الأحزاب السياسية
  .إلى تسلطية الدولة باسم مكافحة العنف المسلح

 ،ليعم جميع مظاهر الحياة اليومية ،مو الفساد و انتشاره بصورة جليةاستمر ن ،أمام استمرار تلك الأوضاع 
حيث  ،فالتوظيف في المناصب و المسؤوليات الكبيرة لا يتم إلا وفق قاعدة الزبائنية و الفئوية و المحاباة و الجهوية

  . الدولة أن معايير الشفافية و الوضوح قليلا ما يتم اعتمادها أثناء التوظيف في المناصب الهامة في
و قد دعم انتشار الفساد أيضا عدم مبالاة النخبة . لذا تشكلت شبكات الفساد في الإدارات المركزية و المحلية

كما أن المراقبة و المحاسبة  ،السياسية و معها الطبقة السياسية بحجم ظاهرة الفساد وما انجرعنه من أثار مدمرة
فالجهود مركزة فقط حول كيفية استرجاع  ،ام العقابي فقد مصداقيتهكما أن النظ ،ظلت غائبة و مغيبة في آن واحد

  .الأمن و القضاء على العنف دون فهم أسبابه و طبيعته
و جعل  ،بل حاول أن يضع سياسية للحـد منه ،لم يهتم بمواجهة الفساد" ليمين زروال"أن الرئيس  ىهذا لا يعن

 وأنشأ هيئة لمكافحة ،ار لمجلس المحاسبةفقد أعاد الإعتب. من بين أولوياتهموضوع الفساد ـ بعد انتخابه ـ 
لكن العديد من الملاحظين رأوا في تلك السياسية حلقة جديدة من مسلسل تصفية الحسابات بين الأجنحة في .الرشوة

و استمر الفساد يلعب دورا في الصراع بين مختلف الأطراف و استعمال ملفات . السلطة و جماعات المصالح
  .)2(و مواجهته كأداة للفوضى و الحفاظ على مصالح مختلف جماعات الضغطالفساد 
  
  

     .158ص  ،المرجع السابق الذكر ،عبد الناصر جابي ـ) 1(
(2)- Rachid Tlemçani, Op.Cit., p. 144. 

  



يه تمت في الوقت الذي كان يرتقب ف" زروال"لك أن حملة الأيادي النظيفة التي أعلنها الرئيس ذو ما يؤكد 
و كان الهدف المعلن هو . حيث زج بآلاف الإطارات الوطنية إلى السجن ،1996القيام بخوصصة المؤسسات سنة

لكن الهدف الخفي حسب المراقبين كان منعهم من الاستفادة من تلك . محاسبتهم و عقابهم لتورطهم في قضايا الفساد
ثير في القول بأن تلك الحملة تدخل ضمن استراتيجيات و عليه لم يتردد الك ،العملية الخاصة بخوصصة القطاع العام

و هذا ما . )1(قصد تعطيل القطاع العام المنتج و التعجيل بخوصصته حتى تستفيد من ذلك ،المالية ،المافيا السياسية
ليمين "كل هذا عجل برحيل الرئيس  !جعل النظام الحالي يتراجع عن هذا الملف الخطير و يعيد الاعتبار إليهم

  ".والزر
فلم يعد أي مواطن يسمع عن محاكمة المسؤوليـن  ،لقد أصبح الفساد إذا منظما و معتادا لـدى الرأي العـام

بل إنه يجرى في العادة  ،و معاقبة المسؤولين الأساسيين عن قضايا الفساد ،أو مقاضاة الشخصيات السياسية النافذة
 . المناصب الأدنىمعاقبة الدروع الواقية التي يمثلها الأعوان و ذوي 

لقد تحول الفساد السياسي إلى موضوع المناسبات الانتخابية فلا تكاد أي حملة انتخابية منذ آخر رئاسيات 
بل إن أحد المترشحين  ،و وعود المترشحين بمواجهته" المضحك المبكي"أن تخلوا من هذا الموضوع  1999سنة

فتح الملفات الكبرى المتعلقة بالأموال التي تم تحويلها إلى ب وعد" يوسف الخطيب"لتلك الانتخابات و هو العقيد 
  )2(.المسؤولين و معاقبة ،الخارج و ضرورة استرجاعها

الفائز بتلك الانتخابات صرح أن الغني الفاحـش و الثراء في " عبد العزيز بوتفليقة"و من جهته الرئيس 
يجب مكافحته؟ فهل قام بذلك بعد اقتراب نهاية عهدته  الجزائر لم يكن طبيعيا، بل هو نتيجة لظاهرة الفساد و الذي

  الرئاسية الأولى؟
الحكم، كسر كل ما تبقى من ممنوعات تتعلق بموضوع الفساد السياسي، و هذا " بوتفليقة"و لدى تولي الرئيس 

، بل خلال تصريحاته و خطبه المتعددة و المتناقضة في آن واحد، بل إنه أكد أن الفساد لم يعد مرضا عرضيا
و صرح بأن الدولة . صار وباء مستوطنا منظما عبر شبكات تطورت و أصبحت تتعاون مع المعارضة المسلحة

لكنه في . على علم بتلك الشبكات التي تمول المعارضة المسلحة من أجل تسيير أمورها و مصالحها الخاصة
من المناسبات بالرحيل إذا لم تلتزم المافيا  المقابل، اعتبر أن الفساد يعد خطرا إلى جانب العنف، لذا هدد في كثير

  .و جماعات المصالح المرتبطة بها بقواعد اللعبة الاقتصادية" جماعات الحاويات"أو كما أسماها 
أي من يمثلها؟ و يدعمها؟ و لما كل هذه الضبابية التي : من جهة أخرى يظل الإبهام قائما حول تسمية المافيا

لذا أصبحت ظاهرة الفساد السياسي معقدة أكثر من أي وقت مضى، . طرة الدولة ؟تكتنفها؟ و كيف تخرج عن سي
و هذا ما اعترف به العديد من المسؤولين و أجمعوا على أن ارتباط الظاهرة بالمجال السياسي، إلى جانب غياب 

  .ية أو بأخرىالشفافية حال دون الكشف عن الفاعلين الرئيسيين الذين يعملون على إعادة إتناج الفساد بكيف
 
  

    (1)- Fatiha Talahite, Op.Cit., p. 73.  
(2)- Abed Charef, Op.Cit., p. 86.         



فعوض أن يتم شورية و دمقرطة النظام  ،أفرز وضعية جديدة ،و في الأخير فإن ظهور الفساد و تفاقمه
الدولـة وبعدها و قطيعتها  حيفاستمراروفي ظل . فقد تم دولنة الفساد السياسي ،السياسي و الحياة السياسية ككل

فالمجتمع . ساهم في سيطرة الوضع الفاسد ،مع المجتمع الذي أصبح ينظر إلى الفساد كأمر طبيعي و مألوف
تلك  ،بعد أن سئم من وعود الرؤساء و الحكومات المتعاقبة ،بالتكاليف الناجمة عن الفساد يالجزائري اليوم لا يبال
  .لمجتمع في المقام الأول مثلما سنتعرف عليه لاحقاالتكاليف التي تضر با

قناة  ،أصبحنا نرى أحادية ذات قناتين: "... و في هذا الإطار يقول رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور
و فقدان المسار و من تم أصبحنا نتجه نحو السلطوية و الأحاديـة  ،و قناة الجهاز البرلماني ،الجهاز التنفيـذي

و بالتالي فالديمقراطية تقضي عدم تهميش القوى الثمتيلية التي تمتلك امتدادات و قواعد شعبية و لا . )1("الانتخابي
  ".  مارينا اوتاوي"كما ذهبت إليه الباحثة ... يمكن بناء ديمقراطي بالقمع الذي يستهدف هذه القوى

الجزائر، نبين أن الظاهرة قد  من خلال التفسير و التحليل الذي قدم بشات إشكالية الفساد السياسي في
تجاوزت الحدود، حيث بلغت مستوى كبير من التعقيد و التعميم، مما جعل آثارها و نتائجها أيضا كبيرة و معقدة، 

في أجهـزة الدولة و مؤسساتها في  استشرائهمما يصعب على الباحث قياسها و تحديدها، فاتساع نطاق الفساد و
كشاف الظاهرة بجلاء، و لاسيما في ظل الأوضاع المزرية التي تعيشها البلاد، و لم العشرية الأخيرة، أدى إلى ان

يعـد الفساد السياسي مثلما كان من قبل حلا سياسيا في يد النظـام الاستبـدادي و ضمانا للنخبة الحاكمة، بل 
 م في التراجع عنيهدد الدولة نفسها، بعد أن ساه) (Epidemic corruptionصار داءا، و بتعبير أدق وباء 

المنجزات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المحققة منذ الاستقلال، أكثر من ذلك، فقد أدى إلى تطوير 
 (Neopatrimonial System )الجديدةةممارسات تجسد خوصصةالدولة،وهذه السمةهي من سمات الأنظمةالوراثي

خدمها أفـراد مقربون لتحقيـق مصالحهم و مطامعهم، التي تكـون فيها مؤسسات الدولة عبـارة عن أدوات يست
لذا يبدو أن النظام السياسي أصبح على شكل إقطاعيات و مراكز نفوذ مرعبة بين الأقرباء و الحـاشية و الزبائن، 
و هو ما يفسر غياب مبدأ التداول السلمي على السلطة، أي غيابه كمفهوم و ثقافة و ممارسة في شتى مستويات 

وإجهاض سياسةالمصالحةالوطنية، و الاستمرار  سيادة مفهوم التسلط وانتهاج الأسلوب الأمني الإستئصالي،النظام،و
  . في عدة الكشف عن الفساد و المفسدين

هذا الوضع المأساوي يعبر عنه حال الدولة بعد أن أصابها الفساد في العمق و حال دون تحقيق النمو 
فساد بأشكاله المختلفة، إذ أن الواقع يثبت اليوم، صحة الفرضية التي السياسي و الاقتصادي، بل شجع نمو ال

مؤداها، إعادة إنتاج الفساد السياسي عبر الفساد ذاته، حيث أن انتشار الظاهرة ينجم عنه آثار مختلفة هيأت يدورها 
الة تعاني منها العديد البيئة الملائمة لنمو الفساد، أي تحقيـق ما يسمى بالفساد يغذي ظاهرة الفسـاد، و هذه الح

  فماهي آثار الفساد في الجزائر؟.من الدول، و لاسيما تلك لها بعض السمات المشتركة مع الجزائر
  

 ،جريدة الخبر ،الأمريكية" كارينجي"مركز الخبر للدراسات الدولية بالتعاون مع مؤسسة  بتنظيم" الديمقراطية كأداة لحل النزاعات"ندوة  ـ) 1( 
 .13- 12ص  ،6/2/2003الصادرة في  ،3698دد الع ،الجزائر

 



  :آثـار الفسـاد السيـاسـيـ 
حتى نتمكن من فهم أكثر –ينبغي الوقوف عند تحليل مختلف الآثار و التكاليف الناجمة عن الفساد السياسي 

  .و ثقافيا ،و اجتماعيا ،سياسيا و اقتصاديا - للعوامل المؤدية في الجزائر
    : الآثـار السيـاسيـة ـ1

يمثل تهديدا  دذكرت في الفصل الأول ـ من خلال مناقشتي للآثار المترتبة عن الفساد السياسي ـ أن الفسا
فان تلك  ،و توصلت إلى القول بأنه إذا كان الفساد يجلب منافع و يحقق أهدافا ،حقيقيا و مباشرا للتنمية السياسية

التي حققت نموا سياسيا مع استمرار وجود ظاهرة الفساد و عليه فالدول  ،المنافع و الأهداف تبقى ظرفية و آنية
  .التاريخو هذا ما أثبته الواقـع و كشف عنه قانون  ،فإنها دفعت أو ستدفع ثمنا باهضا في الحاضر و المستقبل معا

 دستساع ،و الوضع الحالي الذي يعيشه ،فان قراءة أولية لمسيرة نمو المنتظم السياسي في الجزائر و إذا
كما أن قراءة أولية للوضع الكلي للبلاد يؤكد صحة النتائج السلبية  ،ئ على إثبات الفرضية المذكورة أعلاهالقار

  :المحاور الآتية جليا في و هذا ما يبرز.الناتجة عن الفساد
  :تدهور شرعية النظام السياسي  .أ 

يكمن في تغلغل  ،شرعيته يجمع العديد من الباحثين و المحللين على أن إحدى عوامل فقدان النظام الإداري
لانفجار اف ،مما أدى إلى تفككه و ترهله و فقدان ثقة الجماهير في مشروعه السياسي ،الفساد في الحزب الواحد
ناجم عن استفحال الفساد في النظام التسلطي الذي أصبح مقطوع كليا و يفتقد إلى  1988الشعبي الذي وقع عام 
  .)1(مشروع سياسي واضح
أكدته الانتخابات التي جرت في مطلع التسعينات و التي عاقبت الحكومة ـ جبهة التحرير  و هذا أيضا ما

حيث أن الانتخابات التي فازت بها الجبهة : "القائل" هواري عدي"ـ حسب تعبير عالم الاجتماع الجزائري  الوطني
نفس الوقت فان هذه العقوبة لم  و لكن في ،عاقبت الدولة التي أصبحت متقطعة عن الشعب (FIS)الإسلامية للإنقاذ 

فخطاب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ركز  ،ة انطلاقا من آليات السلطة المضادةنيتكن مبنية على مشروع لتسيير المد
الأخلاقية و الدينية التي تضمن مواجهة الانحرافات و الفساد و الأخطاء التي كانت تتخبط فيها الدولة  الجوانب على

  )2("ـ الجبهة 

و التي كانت في الأصل أزمة  ،د ساهم الفساد السياسي مرة أخرى في تآكل مشروعية النظام الحاكملق
  . و قبله للمؤسسات المنتخبة و استبدالها بمؤسسات غير دستورية ،1992وهذا بفعل تدخل الجيش سنة  ،حقيقية

نوفمبر  16لرئاسية في عقب إجراء الانتخابات ا ،إن النظام السياسي حتى و إن كسب الشرعية الظاهرة
 ةـفالسلط ،ت محل شك و ريبـةـإلا أن مشروعيته ظل ،ة أخـرىـات انتخابيـن عمليـا مـو ما تلاه 1995

  
  

(1)- Arum Kapil, Op. Cit., p.515. 
  (2)- L’houari Addi, L’Algèrie et la démocratie, Op. Cit., p.115  



و لم يعد لها أي مشروع سوى الاحتفاظ  ،عن المصداقية الحقيقيةناهيك  ،أضحت لا تتمتع بالمشروعية الكافية
في  االفساد في مختلف أجهزة الدولة لعب دورا أسياسي استشراءو عليه فان عامل  ،بالثروة و الإمتيازات القائمة

إلا  ،ختلفةو إن كان لهذه الأزمة جذور تاريخية و عدة عوامل م ،)1(تغذية أزمة الثقة بين تلك السلطة و المواطنين
د أعمـال ـو تصاع،ر ذلك من خلال أزمة التعبئة و المشاركة الشرعيةـو يظه ،أنها تعمقت بشكل كبير

بسبـب تزايد  او كلها مؤشرات دالة علة فقدان السلطة لشرعيـة و لمشروعيتهـ ،و ضعف المواطنة ،فـالعن
الحكـام و المحكومين بفعل فسـاد النخبـة و إنعـدام الثقة بين  ،القطيعة بين الدولة و المجتمـع من ناحيـة

  . الحاكمة من ناحية ثانية
   

 ستقـرارالسياسـياالفساد السياسـي كعامـل من عوامـل أزمة اللا  .ب 

د البومدييني ـلال العهـرار النظام الاستبدادي خـد قام بوظيفة الحفاظ على استقـإذا كان الفساد السياسي ق
بحكم قصر المدة و وضعية البلاد المزرية آنذاك ـ  ،حلة الرئيس أحمد بن بلةو المرحلة الشاذلية ـ دون ذكر مر

فقد تكاثرت خلاله ـ كما  ،بل إنه كان استقرارا هشا و غير متين ،فإن ذلك الاستقرار لم يتحقق كما أراد النظام
ن تلبية بغض و قد نجم ذلك الاستقرار قبل كل شيئ ع ،مال القمع و الاغتيالات السياسيةذكرت سابقا ـ أع

المطالب الاجتماعية باعتبار أن السلطة بعد الاستقلال انحصرت وظيفتها في توزيع الريع المقتطع من السوق 
  .)2()إلخ...كمجانية التعليم و الصحة و الأجور (العالمية في شكل أخذ صفة المجانية 

رة أخرى إذا اتخذت البنية الاجتماعية بعبا"و عليه فإنه لما برز تناقض في الدولة بين النخبة و المواطنين أو 
أي الطبقة الوسطى و سكان المدن ذو (شكل التعارض بين مجموعة النهب و السلب و الفساد و بين الناس أجمعين 

حيث كشفت الأزمة الاقتصادية منذ منتصف  ،فإن الاحتجاج الشعبي قد تطور و توسع بشكل مذهل ،)"3()الكفاف
لسياسي الذي كان يتمتع به النظام هو استقرار هش كما ساهم الفساد المنتشر في القيادة الثمانينات أن الاستقرار ا

و من ذلك الحين ظل الفساد . 1988على توحيد الصفوف المواطنين و تعبئتهم للانتفاضة ضد السلطة في أكتوبر 
  .يغذي أزمتي اللااستقرار و العنف المسلح

اسي على الاستقرار السياسي في الجزائر مـن خلال المعطيـات يظهر تأثير ظاهرة الفساد السي ،و عموما 
  :الآتيـة
  
  

  :لمزيد من التفاصيل حول مختلف عوامل أزمة الثقة بين الحاكم و المحكوم في الجزائر أنظر ـ) 1(
معهد العلوم  ،الجزائرجامعة  ،رسالة ماجستير(" 1986- 1980 ،دراسة حال الجزائر: أزمة الثقة بين الحاكم و المحكوم"فضيل شلبي    

 .41ص  ،1996،) ،السياسية و العلاقات الدولية
(2)- William.B.Quandt, Between ballots and bullets, Op.Cit., p. 84.  

 و آخرون(غسان سلامة : في كتاب" أدلة مقارنة من الجزائر و سوريا و العراق: البنية الاجتماعية و الاستقرار السياسي"وكا جان ل ـ) 2(
    .721ص  ،المرجع السابق الذكر ،الجزء الثاني ،الأمة و الدولة و الاندماج في الوطن العربي ،)محررون



و . ظل ـ و سيظل ـ الفساد ملف من بين الملفات المفتوحة التي تثير الجدل على مستوى الفئة الحاكمة .1
ان دائما بمثابة أداة لإدارة لأنه ـ و كما أوضحت ذلك سابقا ـ ك ،بالتالي فلقد ساهم في اللااستقرارها

عام " ليمين زروال" الصراع السياسي و وسيلة لتصفية الحسابات يرى الكثير من المحللين أن استقالة الرئيس
بعد أن أعلن الرئيس الحرب ضد الفساد  ،المصالح و تهديداتها تكانت نتيجة لتزايد ضغوط جماعا1998

نظرا لفساد  ،هو الأخر ظل يهدد برحيله" عبد العزيز بوتفليقة" كما أن خليفته الرئيس ،مباشرة بعد انتخابه
 .المحيط الذي يعمل فيه

يفسر بنظر  ،فان ألا استقرار الحكومي الذي تعرفه الجزائر طيلة أكثر من عقد كامل ،وعلى مستوى ثان .2
الية ـ في التأثير على و الدور الذي تلعبه المافيا السياسيةـ الم ،الملاحظين بالتهديد الذي أصبح يمثله الفساد

كانت بسبب " بلعيد عبد السلام"و في هذا الصدد تذكر بعض المصادر أن استقالة حكومة . استقرار الحكومات
انتهى النزاع " ذلك بقوله " معمر بوضرسة"و يؤكد الأستاذ . 1992إعلانه عن حملة ضد الفساد في جويلية 

و صدور " بلعيد عبد السلام"بسقوط رئيس الحكومة السابق  حول قانون الاستثمار 1993السياسي القائم سنة 
تنص على أنه يجب على الموثقين أن يتأكدوا ـ 41لا يحتوي على المادة  1993أكتوبر  5قانون آخر بتاريخ 

التي كانت عقبة قانونية أمام تبييض الأموال  ـ معلنة شرعيا لالأموال المستثمرة تنبع من مدا خي أن رؤوس
 )1(.الخ...أو أموال الرشوة ،أو أموال الجريمة المنظمة و منها الإرهاب ،و المسروقةالمنهوبة أ

فالاغتيالات السياسية منذ الاستقلال كانت أي بسبب  ،أما الفساد في تغذية أزمة العنف المسلح فاله دور كبير .3
في جانفي ) ياأسبان(في مدريد "محمد خيضر"و هنا تذكر بعض المصادر أن يكون اغتيال  ،ملف الفساد

كما أن .)2(فيحتمل أن يكون هذا هو الدافع لاغتياله ،"الآفلان" يرجع إلى كونه كان مسؤولا عن خزينة ،1967
كان بسبب مطالبته بفتح الملفات و محاسبة ) 1993ـ1938" (حقاصدي مربا"اغتيال رئيس الحكومة الأسبق 

بحكم وظيفته  ،كان يملك معلومات سرية أمينة خاصة و أن الرجل ،المعنيين أمام الرأي العامالمسؤولين 
و لو أننا لا ننكر أن الاغتيالات أتت بسبب معارضة النظام " الشاذلي"و " بومدين"السابقة في عهدي 

  .(*)السياسي
 

            
حيث يقول في جريدة  2001سبتمبر  27بتاريخ " الوطن"و " الخبر"ورد اللواء محمد تواتي على بلعيد عبد السلام في استجواب لجريدتي ـ ) 1(

أن عبد السلام يدعي أنني في خدمة بعض المصالح و هذا لأنني سمحت لنفسي أن أقدم له ملاحظة حول مشروع قانون :"الوطن ما يلي
تلك الأموال  الاسثتمار الذي أفرغه من جوهره بزيادة مادة تجبر كل مستثمر جزائري يقيم في الجزائر أولا أن يصرح أمام الموثق بمصدر

  :أنظر ."التي تستثمر
 .6ص  ،المرجع السابق الذكر" ل الأمواليهكذا ساهمت السلطة في غس"معمر بوضرسة ـ     

                                 : راجع في ذلكـ ) 2(
- William.B.Quandt, Revolution and political leadership, Op.Cit., p. 256.       

  .148ص  ،المرجع السابق الذكر ،بن يوبرشيد  -     
بل هناك دوافع أخرى لاغتيال محمد  ،هو تأكيد الرئيس السابق أحمد بن بلة مؤخرا على عدم صحة هذا الاحتمال ،غير أن الجديدـ ) *(

  .2002في ديسمبر  ،الفضائية القطرية" الجزيرة"و هذا ما صرح به إلى قناة  ،"خيضر"



ح ـذا الأخيرأدى إلى استفحال العنف المسلـفه،بط مع مرورالزمن بالفساد السياسيفي الأخير فإن العنف ارت .4
 .ساهم في تمويل الأعمال المسلحة) ولاسيما الفساد المالي(لأن أشكال الفساد مختلفة  ،و تعفين الوضع

 إن ظاهرة الفساد السياسي أصبحت أكثر من أي وقت مضى دافعا رئيسيا للاحتجاج اليومي في كثير من
 بالذي أصبح يثير قلق و غض ،و هذا بسبب استبداد الإدارة المحلية والهيئات التمثيلية الأخرى ،مناطق الوطن

  . المواطنين
  :تعميق أزمة الاندماج الوطني  .ج 

ر ـامل الوطني تعد عاملا مهما يفسـأن مشكلة الاندماج أو التك ،ذكرنا و نحن بصدد تفسير ظاهرة الفساد
ت ـفقد شجع. ق الاندماج أو التكامل الوطنيـاد إلى صعوبة تحقيـبدوره أدى الفس و ،لنا وجود الظاهرة

بما يمثله  ،المحسوبية و الزبائنية و الجهوية ـقولا وفعلاـ ولاء المواطنين لتعصبهم على حساب الولاء الوطني
  . من تهديد للوحدة الوطنية و سيادة الدولة

ل مضمونه الاجتماعي ـو سيطرة المصالح الفئوية و التي تشك ،يام السياسـلذا فان الطبيعة العشائرية للنظ
ادي بالتجانس ـود خطاب سلطوي ينـرغم وج ،ي الدولةـق الانقسام فـقد أدى إلى تعمي ،و قاعدته الموضوعية

بعد أن  ،و هكـذا ظل الفسـاد يساهم في تعميق الهـوة بين النخبة الحاكمة و المحكومين. )1(و وحـدة المصير
و من تم يسجل  ،الجميع يدرك أن السلطة همها الوحيـد هو المحافظة على مركزها كمراقب و موزع للثروةصار 

و إدا لم تول الدولة أهمية  ،غياب المواطنة ـ كأهم آلية للتكامل السياسي للدولة ـ و ضعف الاندماج الوطني
  .ستنهار أسس سيادة الدولة ذاتها ،الجنوبفربما و بحكم عامل العولمة الذي يهدد دول  ،لعامل الاندماج الوطني

  
  :تقليص المشاركة السياسية  .د 

كيف تفسر أزمة المشاركة السياسية في الجزائر ؟ و هل : إن السـؤال الذي يفرض نفسه في هذا الإطار
يلعب الفساد السياسي دورا في تقليص المشاركة ؟ لقد أثبتت الدراسات العلمية أن ضعف المشاركة السياسية في 

حيث قاد إلى رفض المواطن  ،راجع إلى فساد حكومات تلك الدول ،العديد من الدول الغربية في السنوات الأخيرة
لأنه توصل إلى أن  ،و تفضيله خيار المقاطعة - باعتبار التصويت يعد أهم مؤشر - المشاركة في الانتخابات 

  .طرق غير مباشرةالمشاركة تعني الموافقة على الوضع الفاسد و المساهمة فيه ولو ب
 ،و في الجزائر فقد تبين أن ارتفاع نسبة المقاطعة راجع إلى كون أن الجزائري لم يعد يبالي بالانتخابـات

  السياسـي الفاسـد  و غيـر قادرة على تغييـر و إصلاح الوضع ،بعد أن أصبحـت عديمة الجـدوى في نظره
  
  

  .232ص  ،المرجع السابق الذكر ،العياشي عنصر ـ) 1(
  
  
  



الذين أصبحوا في نظر المواطن بمثابة سياسيي  ،و عدم فعالية العملية الانتخابية في رقابة و محاسبة المنتخبين
  .)1( (Les politiciens d’affaires)الأعمال 

و المهنية  ،كالأحزاب و التنظيمات النقابية(افتقد المواطن الثقة في قنوات المشاركة  ،ومن جهة ثانية
نظرا لتورطها في الفساد و عجزها عن تقديم برامج و اتخاذ تدابير ملائمة للحد من . و في قادتها ،)...المختلفة

أو التعبير عن مطالبه ) كالعروش(كل ذلك جعل المواطن يلجأ إلى تنظيمات تقليدية  ،ظاهرة الفساد السياسي
  .مات المجتمع المدني و مصداقيتهابعد أن صار لديه شك في نزاهة تنظي ،بالاحتجاج و استعمال القوة و الشغب

  :تكريس تبعية المجتمع المدني  .ه 
لقـد ساهم الفسـاد السياسي بشكـل أو بآخـر في تحقيـق و تكريـس تبعية منظمات المجتمـع المدنـي 

مما أدى إلى فقدانه للدور الأساسي الذي  ،و هذا ما يفسر ضعفه إن لم نقل تغييبه ،و مؤسساته للنظام السياسي
  .أن يقوم به و هو تمثيل المواطنين و حمايتهم ينبغي

في الجزائر يلاحظ أن الدولة منذ سماحها بالتعددية السياسية  و الوقفيإن المتتبع لتطور المجتمع المدني 
و لاسيما بعد الإعلان عن حالة الطوارئ التي أعطت الفرصة  ،حاولت قمع عملية تكوين مؤسسات المجتمع المدني

و كانت . لكي تهيمن و تسيطر و تستولي على دور و وظيفة تلك المؤسسات و الحلول محلها الحقيقية للسلطة
  .و لاسيما الأحزاب السياسية ،هي إفساد منظمات المجتمع المدني ،إحدى السبل في ذلك

لدينا شهادة رئيس أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الذي تشكل عام  ،و للتدليل على ذلك
رئيس حركة النهضة عن دور الأحزاب حاليا " لحبيب آدمي"حيث تحدث الدكتور  ،2002انتهى عام  و ،1997
  :بقوله

شرعية السلطة بما يضمن  يدعم موقفا به: ض موقفا بموقعن يشارك لكن عليه أن يفهم أنه قايبإمكان الحزب أ" 
و حذار ثم حذار أن يظن بأنه في  ،له ..و عليه بأن يرضى بما قسم .استمرارية النظام بموقع يستفيد منه لأجل

أو أن يستغل موقعه لخدمة مشروع آخر أو هدف  ،شراكة سواء كانت شراكة مشاريع أو برنامج أو رؤية سياسية
بل هذا هو ... شفي غليل الغلبة و يهدئ أعصابهمبامكان الحزب أن يعارض بشدة و ينتقد بقوة و يسب بجرأة بما ي"   :و يتابع قائلا". فإن فعل شيئا فلا يلومن إلا نفسه ،غير الذي حدد له

المطلوب منه عندما يكون في موقع المعارضة فهو يساهم في إظهار الديمقراطية الحقيقية و إبراز دور التعددية 
و له مقابل ذلك موقع يستأجره لأجـل خصوصا  ،الحزبية خصوصا من إزالة الاحتقان لدى مختلف الشرائح الشعبية

    .)2("فهو يقدم خدمات نوعية بجدارة و فنيـة...د إلى نظرة شمولية و استراتيجية كليةإذا كان يفتق
تفسر الوضع المأساوي الذي يعانيه المجتمع المدني، و إعاقته عن لعب دوره  )*(إن هذه الحقيقة المرة

بسبب  - المدني حاليا المتمثـل في منع انتشار العنف و الفساد، بتوفير آليات المشاركة، و عليه فإن المجتمـع 
  .يعاني من التحلل و العقم و الإفلاس و التيه –فساده و تبعيته للنظام السياسي 

  
لوصف أعضاء الأحزاب المتورطين في قضايا الفساد  (D.Della- porta)" دي لابورتا- دوناتيلا"هذا التعبير استخدمه الباحث الإيطالي  ـ) 1( 

  :انظر.رجال الأعمال بحكم العلاقة الوطيدة بين المال و السلطةتماما مهمات  فو هو يراد ،السياسي
- Donatella Della-Porta,Op.Cit.,p.401.                                                                           

   .24ص  ،2003جانفي  23الصادرة بتاريخ  ،680العدد  ،الجزائر ،جريدة الشروق اليومي ـ) 2(
كما ينطبق على " زيز بوتفليقةعبد الع"هذا ما ينطبق أيضا على المنظمات غير السياسية التي اختفت تماما بعد انتخاب الرئيس الحالي  ـ) *(

و إلا كيف يفسر  ،و فسادها ،التي تتهم هي الأخرى بانحيازها لصالح إحدى أجنحة السلطة" المستقلة"ل الإعلام و بالأخص الصحافة وسائ
  .! ا عن طرق قضايا و ملفات الفساد السياسي ؟تراجعه



 :تخلف الإدارة الحكومية  .و 

الفساد  انتشارالجهاز البيروقراطي الحكومي إلى  لا يختلف اثنان في إرجاع الوضع الكارثي الذي يعاني منه
مل أعباء حيث أدى إلى تخلفه من خلال وجود إدارة ضعيفة ليس لديها الكفاءة لتح ،في كل المستويات هذا الجهاز
  : لقد أدى الفساد إذا إلى. التنمية السياسية و الاقتصادية

يوصف بانكماشه على نفسه و على المحيط المتكون من بقية المنظمات  ،خلق جهاز بيروقراطي هجين ومغلق .1
 .)1(و الجماعات و الأفراد

للتنظيم و الإدارة من  "برييبفال "تكريس النزعة التسلطية و التمسك بالجوانب التحكيمية الموجودة في النمط .2
خلال الاستمرار في بعض الأوضاع الإدارية غير الرشيدة و غير المنتجة بصورة مقصودة قصد السماح 

 .)2(بإحكام القبضة الرئاسية على الإدارة

اءة ـس الكفـاد الواسعة قادت إلى ضعف أداء الإدارة و تراجع مردوديتها بفعل تهميش مقاييـممارسة الفس .3
 .هة و الفعالية في التوظيفو النزا

إلا أنه يكلفهم فقدان القيم المهنية  ،إذا كان الفساد الإداري الذي يشكوا منه المواطنون مصدر الدخل للموظفين .4
 .مما قد يفقده في الأخير منصبه ،النبيلة و شيوع روح اللامبالاة و الإهمال

حيث أن تنامي الفساد بشكل مذهل  ،1990منذ  أدى الفساد إلى إعاقة جهود الإصلاح التي شرعت فيها الدولة .5
كما أن ضغط  ،في الأجهزة الإدارية يقف اليوم ضد أي محاولة لإخراج الإدارة من المأزق الذي تقع فيه

جماعات المصالح و المافيا السياسية المالية حال دون إحداث تغيير جدري على مستوى الجهاز البيروقراطي 
 .)3(الحكومي

إذ أن دوافع ممارسةأعمال الشغب و العنف  ،و زيادة القطيعة بينهما ،قـة بين المواطن و الدولةتغذية أزمة الث .6
و بعدها عن المواطن و لا تتقرب منه  ،ضد الإدارات المركزية و المحلية يعبر بصدق عن استعلاء الإدارة

 .و من تم جلب عداء المواطن لها ،إلا عبر قناة الفساد

  .اسية الناجمة عن ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر، فماذا عن الآثار الاقتصاديةهذه هي بعض الآثار السي
  

 
  

  . 32ص ،المرجع السابق الذكر ،فضيل شلبي ـ) 1(
  .599ص  ،المرجع السابق الذكر ،نزيه الأيوبي ـ) 2(
  .207ص  ،المرجع السابق الذكر ،جياد اعثامنة ـ) 3(
  

  
  

 
 



 :يـةالآثـار الاقتصـادـ          2

  
خاصة من حيث التكاليف و هدر  ،تهديدا للتنمية الاقتصادية ،يقابل التهديد الذي يمثله الفساد للتنمية السياسية

إذ أنه في هذه الدول لا نجد أن الفساد بمثابة آلية لتسيير عجلة الاقتصاد كما هو الحال في  ،الوقت في الدول النامية
رئيسي أمام النهوض الاقتصادي للدول النامية بحكم افتقارها لأنظمة سياسية بل إنه يظل العائق ال ،الدول المتقدمة

 ،هذا رغم توفرها على موارد مالية و بشرية معتبرة ،و افتقادها للوسائل التكنولوجية و التقنية ،تعددية مشاركة
  .لكنها غير مستغلة استغلالا رشيدا

ل ـإذ أن الفساد السياسي ظ ،تعرفه جل دول الجنوبو الجزائر دولة لا تخرج عن هذا الواقع المزري الذي 
و لاشك . و سيظـل يشكل الحاجز الرئيسي أمـام تحقيـق أي تنمية اقتصادية شاملـة و متوازيـة و مستديمة

و التي  ،تفسرها الآثار السلبية الناتجة عن ظاهرة الفساد ،أن الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد منذ سنوات
  :ها فيما يلـييمكن إيجاز

 :فشل التجربة التنموية بعد الاستقلال  .أ 

و من بين تلك ، هناك أسباب عديدة أدي إلى فشل السياسات الاقتصادية الجزائرية المنتهجة عقب الاستقلال
ع حيث قاد إلى إخفاق مشرو ،لدى النخبة التقنوقراطية المسيرةو  ،هزة الدولةالأسباب تفشي عامل الفساد في أج

ها ـة أهدافـو هذا بسبب عمل تلك النخبة على خدم ،روز القطاع الخاصـو ب ،فشل الثورة الزراعية التصنيع و
إذ أنه جاء في دراسة عن الصناعة الخاصة في الجزائر سنة  ،ثرائها على حساب الاقتصاد الوطنيو تحقيق 

لهذا وجهت وجهها . وارد محدودةأن البرجوازية الخاصة ذات المنشأ الإقليمي و الريفي لا تعتمد إلا على م 1972
و هذا بهدف تنمية العلاقات مع موظفي الدولة الكبار الذين بوسعهم حماية مصالح  ،نحو القطاع المؤمم و الإدارة

مع كبار موظفي  رالزيجاتـأواصيا و ثقافيا تتمتع ببعض ـإن هذه البرجوازية الثابت سياس. القطاع الخاص
  .)1(الدولة

وجود عائلات تراقب أجهزة الدولة و تزرع فيها زبائنيتها أن يثمر شبكات أرباب  و من ثم فإن من شأن
و برز بوضوح في عهد  ،و هذا ما حصل في العهد البومدييني ،)2(هدفها تأمين المكاسب المادية ،عمل عمودية

رأسمالي داخل تراكم الذين سعوا بكل الطرق من أجل تحقيق  ،إضافة إلى فساد إداريي القطاع العام ،الشاذلي
و هذا ما أدى في النهاية إلى إفلاس القطاع  ،و تطوير العلاقات مع البرجوازية الخاصة ،الدولة و لحسابهم الخاص

  .و تنازل الدولة عنه بالدينار الرمزي ،العام ككل
  
  .732ص  ،المرجع لسابق الذكر ،جان لوكا ـ) 1(
   :في،2002يوليو /تموز: العدد ،باريس ،لوموند ديبلوماتتيك" ؟ العنف في الجزائر وليد اللحظة" ،محمد حربي ـ) 2(

http://mondiploar.com/july 02/articles/harbi.htm        
 
 



 :الطفيلي - تشجيع نمو الاقتصاد الموازي  .ب 

حيث ازدهر السوق . أو ما يسمى بالاقتصاد الموازي ،فيليلقد شجع الفساد السياسي نمو الاقتصاد الط
بل إنه يؤكد  ،و هذا بشهادة أحد المسؤولين الذي حمل السلطة مسؤولية ذلك ازي في الثمانينات ازدهارا كبيرا،المو

حيث تطورت شبكات وساطة للحصول على الحصص  ،)كوزارة التجارة مثلا(وقوع إفساد إلزامي للأجهزة العامة 
  .و يؤكد تطور نظام ساهم في تفشي الاقتصاد الموازي بتواطؤ من السلطة ،)تجار الجملة غير المعلن عنهمأي (

معطيات ع تطور ظاهرة  ،الوزير الأسبق المنتدب لتنظيم التجارة" إسماعيل قومزيان"و يقدم لنا السيد 
إلى  ،1974يار دينار جزائري سنة مل 65من  ،إذ أنه سجل سرعة ارتفاع المداخيل الموازية ،الاقتصاد الموازي

  .)1(1988مليار دينار جزائري سنة  116
 ،إذ أصبح بارزا أكثر من ذي قبل ،و حاليا فإن الاقتصاد الموازي يمثل المشكل الحقيقي للاقتصاد الوطني

ون ـلمضاربو هذا راجع إلى الحماية التي يتلقاها ا ،)2(امـج المحلي الخـمن النات 30%حيث يمثل اليوم ما يفوق 
  .و السماسرة من طرف عناصر نافذة في النظام السياسي

  :تشجيع التهرب الضريبي  .ج 
من ناحية ثانية سهل الفساد السياسي ظاهرة التهرب الضريبي التي أدى انتشارها على الصعيد الوطني إلى 

حقوق الجمارك غير و التي تمثل قيمة الضرائب و  ،)3(مليار دينار جزائري سنويا 50فقدان الدولة ما يفوق 
و يعود ذلك إلى تنامي الظاهرة بفضل تغطية بعض الدوائر العليا في المؤسسات المالية و الاقتصادية . المدفوعة

  .و هذا دون معاقبة المتسببين في تحطيم الاقتصاد الوطني) إلخ...و إدارة الضرائب ،و البنوك ،مثل الجمارك(
  :تسهيل تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج  .د 

و عادة  ،مليار دولار تهرب سنويا باتجاه بنوك أجنبيـة 4و التي تقدرها بعض المصادر الرسمية بأكثر من 
و في هذا الصدد تذكر إحدى الصحف . ما تكون تلك الأموال من جراء ممارسة الفساد في الصفقات العسكرية

البنـوك الأجنبيـة  ية العليا فيالوطنية أن حجم الأموال المودعة من طرف الجزائريين ذوي الرتـب العسكر
  .)4(1999مليـار دولار سنة ) 40(تقريبا أربعيـن 

  
 
  

(1)-.Smail Goumezian, Op.Cit., p. 105. 
  .2000بداية سنة  ،)بالميلية 5/3/1950مواليد (حسب تصريح وزير التجارة السيد نور الدين بوكروح ). 2(

(3)- Rachid Tlemçani, Op.Cit., p. 136.  
(4)- Fatiha Talahite, Op.Cit., p. 73. 

   
 
  
  



مليار دولار مما يجعل  17فيقدر ودائع الجزائريين بالبنوك الأجنبية بـ " جون زيغلر"أما الخبير السويسري 
  . )1(كما أن جزء منها غير موظف في الاستثمار المنتج ،جزء كبير من الموارد المالية خارج إطار سيطرة الجباية

  :مار الوطني و الأجنبيتعطيل الاستث  .ه 
و في  ،لقد نجم عن استفحال الفساد السياسي و لاسيما فـي الأجهزة الإدارية إلى عرقلة الاستثمار الوطني

من خلال تقريره الظرفي الأخير أنه و رغم ) CNES(هذا الصدد يرى المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي 
ضاربين و فتحت مجالات إضافية سوى أنها غذت أكثر الم ،ر لم تجد نفعاالتسهيلات التي تم إقرارها لفائدة الاستثما

  .)2(في غياب رقابة إدارية سيدة و صارمة ،عللري
ألف  43أو مشاريع الشراكة التي بلغت  ،تعطيل الاستثمار الأجنبي المباشر ،و نجم أيضا عن ظاهرة الفساد

لوحظ أن من مجموع التزامات المستثمرين لم  لكن ،مليار دولار 42بقيمة  2000و  1993ما بين  ،مشروع
  .)3(مليون دولار 500أي ما يعادل  ،5%يتحقق سوى 

و يظل الفساد السياسي أحد العوامل الرئيسية وراء بقاء الجزائر في مؤخرة الدول القادرة على جلب 
جية مباشرة خارج النفط سنة حيث ستبلغ الجزائر بالكاد مليار دولار كاستثمارات خار ،الاستثمار الخارجي المباشر

و هذا بفعل الدور  ،)4(2003مليار دولار سنة  1.3إلى  2002مليون دولار سنة  900حيث ستنتقـل من  2007
  .السلبي و الخطير للفساد المنتشر في كافة مستويات الدولة

  :عرقلة التنمية الاقتصادية  .و 
د السياسي في كبح التنميـة الاجتماعية و ادخال لقـد ساهمت تلك الآثار الاقتصادية السلبية لظاهـرة الفسا
إذ لازالت التنمية ضعيفة و من بين مظاهر ذلك  ،البلاد في أزمة اقتصادية حقيقية تعبر عنها عدة مؤشرات عالمية

حيث سجل في السنوات الأخيرة نراجع نسبـة النمـو  ،انخفاض الناتج المحلي أمام تزايد سكاني كبير ،الضعف
يقابله زيادة  ،و حاليا سجل مزيد من التراجـع) 2000سنة  2.6%و  ،1998سنة  5%(ـة بصفـة ملحوظ

و هذا  ،)5()30%(الناتج الوطني و يظـل القطاع النفطـي المساهم الرئيسـي في  ،1.43%سكانيـة تقدر بـ 
  .انعكس سلبا على القطاعات الأخرى

  
  
  .3ص  ،2002أبريل  24تاريخ الصادرة ب ،3456العدد  ،الجزائر ،جريدة الخبر ـ) 1(
  .5ص  ،2002جويلية  12إلى  6 ،175العدد  ،الجزائر ،جريدة الخبر الأسبوعي ـ) 2(
  .7ص  ،المرجع نفسه ـ) 3(
  :أنظر. مؤخرا) FMI(وردت تلك الإحصائيات في تقرير أصدره صندوق النقد الدولي  ـ) 4(

  .3ص  ،2003 جانفي 28الصادرة بتاريخ  ،الجزائر ،جريدة البلادـ     
    المرجع ، "2001مشروع تقرير حول الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للسداسي الأول " ،المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ـ) 5(

  .25ص ، السابق الذكر



فقد تبين  ،يعبر استهلاك الفرد من الطاقة عن الانخفاض الكبير في القدرة الشرائية للمواطن ،و من جهة ثانية
قد ساهم في تقليص استهلاك الأفراد للمواد  –نتيجة تحريرها خلال العشرية الأخيرة  –ارتفاع الأسعار أن 

  .)1(و تخليهم عن استهلاك بعض المواد ،و الفواكه ،مثل اللحوم ،الغذائية
إذ بلغ أعلى مستوى له منذ مطلع التسعينات لينخفـض  ،كما أن معدل التضخم يكشف عن الأزمة التنموية

و الضغط على  ،و تقليص مناصب الشغـل ،د تطبيـق برامج إعادة الهيكلة التي نجم عنها تجميـد الأجوربع
  .لكن يبقى معدل التضخم مرتفعا بالمقارنة مع الحالة العادية. )2(الطلب العمومي

و خطرا . و متوازنة ،و مستديمة ،و عليه يظل الفساد السياسـي حاجزا أمام تحقيـق تنمية اقتصادية شاملة
و هذا بحكم . باعتبار أن الفساد أصبح يرهن الموارد البشرية و المادية معا ،على أي برنامج للانتعاش الاقتصادي
  .سوء التسيير و تشجيع ظاهرة النهب

إنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة أمام الدور الذي تلعبه شبكات الفساد و المتمثلة في جماعات 
 ،را لمصالحهاـلكونه يشكل تهديدا مباش ،ي عرقلة أي مشروع للإصلاح الاقتصاديـلنفوذ فالمصالح و أصحاب ا

بروز احتكار للقطاع  ،و عليه نلاحظ من خلال نظرة سريعة حول الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر
باب السوق و أر ،ي بجماعات الحاوياتـالاستيرادي و تعويض احتكار الدولة للقطاع التجاري الخارج

و في هذا الوضع كيف يمكن الحديث عن التنمية الاقتصادية ؟ و هل توجد تنمية اجتماعية دون تنمية .وداءـالس
  .اقتصادية ؟

  
 :الآثار الاجتماعية و الثقافية .3

  
و هذا  ،ـ تماشي على الإجماع السياسي ـ أن الفساد السياسي يؤثر على سلم القيم المجتمعية ،مما لاشك فيه

إذا قلنا إن المتضرر الأكبر من انتشار ظاهرة  غو لا نبال ،لما يترتب عنه من انحرافات اجتماعية خطيرةنظرا 
سلبية و نتائج  ةمن آثار سياسي هإذ أنه و إضافة إلى ما لحق ،الفساد في الجزائر هم المجتمع بالدرجة الأولى

زيادة حدة التفاوت الاقتصادي و الاجتماعي بين  فقد تأثرت التنمية البشرية بشكل مباشر بفعل ،اقتصادية مأساوية
كما أثر الفساد سلبا على سلم القيم الاجتماعية . اعيجتمالا خريب النسيج،وتر و البطالة ـمما أدى إلى الفق ،الأفراد

  .  و الخلقية و المهنية
  

  
 (1)- A.Mokaddem, « les effets du programme d’ajustement structurel sur l’alimentation des ménage en Algérie » 

Revue du CENEAP, Algérie, n°15, Décembre, 1999, pp. 41-42.           
  .27ص  ،المرجع السابق الذكر ،المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ـ) 2(
  

 



  :و تتلخص أهم الآثار الاجتماعية السلبية الناجمة عن ظاهرة الفساد فيما يلي
 :ة العدالة التوزيعيةتعميق أزم  .أ 

لقد مثل الفساد السياسي في السابق أحد الأسباب الجوهرية لمشكلة عدم العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة 
كما عمقت  ،ظاهرة التعاون الطبقي ذاتها فاقمتالتي  ،اليوم المغذي الرئيسي لتلك العضلة لو لا يزا ،في الجزائر

حيث إن إخضاع العملية التوزيعية لمقياس منطق  ،كذا فئات الشعب المحرومة و ،الهوة بين شلة الأغنياء الجدد
قاد إلى حصول عدم العدالة في توزيع المداخيل و الموارد بصورة  ،الشللية و ،و الجهوية ،و الزبائنية ،المحسوبية

تشهد ظاهرة  ،ولار سنويامليا د 20السنوية أكثر من  افالجزائر التي تبلغ مداخيله. عادلة و شفافة بين المواطنين
وفي هذا الصدد يقول رئيس  !! بفعل استفادة أصحاب الجاه و المال من تلك المداخيل لوحدهم فقط ،انتشار الفقر

  ": أحمد بن بيتور"الحكومة الأسبق الأستاذ الدكتور 
و أن التوازنات  ،بمعنى أن غنى الدولة يساوي فقر المجتمع و الشعب ،إن الثروة التي أصبحت تعني الفقر"... 

ما الفائدة من "... :و يقول كذلك "الكبرى أصبحت تعني الاختلالات التي تخفي الكثير من الانفجارات المحتملة
و يجب أن نعلم "... : ليؤكد حقيقة مرة " ....النمو الاقتصادي إذا لم يخدم المعادلة الاجتماعية و التنمية المستديمة

لأن هذه  ،حتياطات الصرف الأجنبي معناه أن الجزائر تمول بقية دول العالمو يعرف المواطنون أن ارتفاع ا
أو بأي شكل من  ،أو موظفة على شكل سندات في الخزينة الأمريكية ،الإحتياطات موزعة في البنوك في الخارج

  .)1("أشكال التوظيف
  :زيادة حدة التفاوت الاجتماعي  .ب 

   المتراكمة لاسيما من جراء الثـروات ،ي الفوارق الاجتماعيةبفعل لاعدالة توزيع الثروة حصل اتساع كبير ف
و لاسيما  ،دةـمما أدى إلى إفقار مستديم لفئات الشعب المتزاي ،انـير و لصالح شلة قليلة من السكـفي وقت قص

  .من الطبقة الوسطى التي انهارت تماما
و من تم تهميشهم عن الحياة  ،الاستهلاكية و بعدهم عن العملية الإنتاجية و ،لذا فان الفساد ظل يهدد الفقراء

  .و هذا في رأيي الخاص من أخطر الآثار الاجتماعية التي يسببها الفساد السياسي. )2(السياسية
  :اتساع دائرة الاغتراب السياسي  .ج 

ة من ـحيث يشهد هذا الأخير حال ،يعكس الواقع اليوم مدى انتشار حالة الاغتراب في المجتمع الجزائري
دم الرغبة في ـو ع ،ةـره في عدم الاكتراث بالقضايا السياسيـم مظاهـو الذي تبرز أه ،السياسي التبلد

 ةـو طـرح المصلحة العام ،و لعزوف عن الإدلاء بالصوت الانتخابي ،ة و التجاهل السياسي العامـالمشارك
 و أعمال ،رسة العنف المسلحوء إلى مماـو اللج ،)3(ام على المصالح الشخصية الضيقةـركيز الاهتمـجانبا و ت

  ا اليـوم على أنها جهاز لحماية ـر إليهـة التي ينظـاد فـي الدولـو هـذا كله ناجم عن استفحال الفس ،الشغب
  

 ،14/2/2003- 8في  ،206العدد  ،جريدة الخبر الأسبوعي ،أجراه الصفي كمال زايت ،حوار مطول مع الرئيس الأسبق أحمد بن بيتور). 1(
  .24- 23ص 

(2)- Cherif Arizki Sowak, « la corruption : un racheté ignoble sur les pauvres », le Quotidien d’Oran, Algérie, 
N°1965, 30/6/2001, p. 6. 

  .173- 172 ،ص ،المرجع السابق الذكر ،الصبيحي يأحمد شكر). 3(



 ،اب ثقافي خطير على تنشئة الفـرد الجزائريوهذا الاغتراب السياسي أدى بدوره إلى اغتر. الفاسدين و المفسدين
و بالتالي غابت القيم الثقافية و الأخلاقيات السياسية لدى القادة و ممثلي الشعب على أن الاغتراب السياسي الثقافي 

  . الذي يشمل كل أنواع الاغتراب من السياسية إلى الاقتصاد إلى الفكـر ييعود إلى الاغتراب الحضار
   :لسلم ألقيميا لتغذية اختلا  .د 

لقد أكدت في السابق على أنه من بين العوامل الرئيسية التي تشجع انتشار الفساد السياسي هو عامل الاختلال 
 ما يؤدي بدوره للفساد ـ باعتباره ظاهرةو هذا  ،في سلم القيم الاجتماعية أي انهيار منظومة القيم المجتمعية

بل و أدى إلـى انهيار النسـق الاجتماعـي  ،التـي تحكم المجتمعالتي زعزعت سلم القيم و المعايير  مرضية ـ
و الدعوة  ،و الاستقامة ،و حب العمـل ،بفعـل انتشار معايير مضادة لقيم الأداء ،و الأخلاقـي ،و القيمـي

ماء و هذا ما يطلق عليه حكماء و عل. و غيرها من القيم النبيلة ،و احترام الأخلاقيات المهنة ،للتنافس الهادف
المبني على المـادة و القوة  ،الحضارية و الأخلاقية التي أصبحت سيمة هذا العصر ةالأخلاق و الإنسان بالأزم

  .و لو أننا لا ننكر المادة التي تكون في خدمـة الجانب الروحي و الإنسانـي. فقط
  :إفقار الثقافة السياسية  .ه 

فان الفساد قد عمق ذلك  ،العنف المسلح ةفعل أزمإضافة إلى الضرر الأكبر الذي أصاب الثقافة السياسية ب
و هذا . لقـد ساهم في كبح ثقافة سياسية أصيلة و عصرية. و أدى في النهاية إلى انهيار الثقافة السياسة ،الضرر

كما أعاق و منع ظهور نخب سياسيـة كفأة  ،بسبب هيمنة الممارسـة لسافرة الزبائنية و المحسوبيـة و الجهـوية
الخاضعة لضوابط موضوعية تحددها المصالح العامة للدولة و المجتمع و ليس  ةعلى الممارسة التأسيسي و متمرنة

  .)1(لنزوات فردية أو مصالح فئوية ظرفيـة
و التـي حلت  ، و الوقفييبرز دور الفساد في إفقـار الثقافة السياسيـة للمجتمع المدنـي  ،وعلى صعيد آخـر

المجتمع بدوره ـ و بسبب انتشار الفساد ـ يعاني من الانغلاق  نكما أ ،العشائريةمحلها التوازنات الجهوية و 
 ": أحمد شكري الصبحي"ذا الصدد يقول الباحث و الانعزال و في ه التوقع فالفرد الجزائري أجبر على ،على نفسه

ة الخاصة بالمجتمع ـحديثى الولاء للمؤسسات الـولاء التقليدي للجماعات التقليدية القبلية أولوية علـأصبح لل"
ة ر فيـه الثقافة السياسيـة الأصليـلذا فقد أدى الفساد السياسي إلى إيجاد وضع تفتق .)2("هاـبل الدولة نفس ،المدني

 ،لاذج الغير من منطلق العلاج بالمثول الأخذ بنميعنـي ببساطة الهرولة و الجري ح أي ،و المتجددة في آن واحد
(homéopathique) من البحث عن أسلوب العـلاج بـدلا  ،الأعمى يؤدي إلى التبعية و التقليـد ادة ماالذي ع

كما يذهب الأستاذ  ،الحياة الاتمج عالتأصيلي في جمي د النمـوذجأي تفعيـل و تحدي ،(Allopathique)د بالض
  . )3(حول التنمية الإدارية و البيروقراطية هفي محاضرات" منصور بن لرنب"الدكتور 
  

  .232ص  ،المرجع السابق الذكر ،العياشي عنصر ـ )1( 
  .139ص  ،جع السابق الذكررالم ،الصبيحي يأحمد شكر ـ )2(
معهد العلوم السياسية و العلاقات  ،محاضرات لطلبة الدراسات العليا" محاضرا ت في البيئة الإدارية و البيروقراطية" ،منصور بن لرنب ـ) 3(

  .30ص  ،م1409/1989 ،جامعة الجزائر ،الدولية



  :الخلاصة و الاستنتاجات ـ
لقد حاولت في الفصل الثالث تحليل ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر من خلال فهم الأشكال المختلفة 

و معالجة تطور الظاهرة عبر المراحل المختلفة للنظام السياسي . بحسب المستوى و الشكل ،للظاهرة و تصنيفها
محاولا توظيف الدراسات النظرية السابقة في تحليل أنواع و آثار الفساد  ،يومنا هذا الجزائري منذ الاستقلال إلى

  .السياسي في الجزائر
و حددت أنواع الفساد على مستوى النخبة  ،فقد تعرضت أولا إلى تصنيف الظاهرة من حيث المستوى

لت إلى القول بأنها أشكال و توص. و أخيرا على مستوى البيروقراطيين ،ثم على مستوى المنتخبين. الحاكمة
  .لكن تختلف من حيث الدرجة و التأثير ،متداخلة و متشابهة

أي من خلال التعرف على مراحل نمـو و تطور  ،كما تطرقت إلى أنواع الفسـاد السياسي من حيث النطاق
جتها و نطاقها و أتضح لي بأن الفساد ظاهرة قديمة عرفها النظام السياسي الجزائري اختلفت در ،ظاهرة الفساد

  . بحسب القيادات التي تعاقبت على الحكم
 ،السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،تناولت بالتحليل أثار الفساد السياسي ،و في الأخير

و تشكل اليوم العائق  ،وتوصلت إلى القول بأنها آثار سلبية ساهمت في تغذية الأزمات المتعددة التي تعرفها البلاد
  .لرئيسي في إقامة التنمية الشاملة و المتوازنة و المستديمةا

ت أن طبيعة الفساد السياسي في الجزائر تكمن في لا شرعية و مشروعية العلاقة بين ـاستنتج ،و كذلك
و قد ساهمت الظروف الموضوعية و الذاتية التي يعيشها . مما سمح باستفحال الفساد و تعميقه ،الحاكم و المحكوم

الهدف منه الحفاظ  ،السياسي في نوم الفساد و تحوله من مجرد فساد عرضي في شكل خلل وظيفي مقصود النظام
ثم إلى نظام لإدارة الصراع السياسي في ظل  ،إلى آلية هدفها تسيير ذلك النظام ،على استقرار النظام الأحادي

بح الفساد السياسي وسيلة للحفاظ على أص - كما يبرز حاليا –و في النهاية  ،ظروف سياسية و أمنية غير مستقرة
  .الائتلاف الحكومي و الإجماع السياسي

تتضح لنا الأخطار  ،و استنتجت أيضا أنه بالنظر إلى الواقع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي     
فإنه  ،لسلطة السياسيةفإذا كان الفساد يحقق بعض المزايا و الفوائد ل. التي انجرت عن تداعيات و تجليات الفساد

و عليه . مما ينعكـس سلبا على التنمية السياسية و الاقتصادية و البشرية ،يجلب مساوئ كبرى لاقتصاد الدولة
و هذا ما سنحاول تقديمه في فصلنا . لابد من التفكير في أساليب ناجعة و فعالة للحد من ظاهرة الفساد السياسي

  .الأخير
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 :مواجهـة الفسـاد السياسـي اتاستراتيجيـ : الفصل الرابع
 

لسلبية على أن هناك اهتماما بدراسة أسباب الاضطرابات و آثارها ا ،ما يلاحظ خلال السنوات الأخيرة
حيث أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية و ما انجر عنها من تقلبات داخل تلك  ،معا الصعيد الوطني و الدولي

إذ إتضح انه مهما تحقق من إنجازات على  ،فسرت انطلاقا من النتائج المترتبة عن تزايد نطاق الفساد ،الدول
 أن الاستقرار السياسي و الاقتصادي لا يمكن أن يترسخ في بيئة إلا ،الصعيد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي

  من جهة؟ اهذ ،الغربية تو إلا كيف نفسر الأزمات المتلاحقة في الديمقراطيا ،يخربها الفساد
  ،الاهتمام متواصلا حول أسباب فشل عمليات الانتقال في العديد من الدول النامية للا يزا ،و من جهة أخرى

حيث أن هناك إجماعا على أن  ،باب استفحال المشكلات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية فيهاكذلك حول أسو
باعتبار أن الفساد يمنعها من التصدي إلى  ،ظاهرة الفساد السياسي تظل إحدى العقبات الرئيسية أمام تلك الدول

  .الأكثر خطورة التنمية و إلى تحديات ،تحديات عمليات الانتقال تلك
فان البحث اليوم منصب  ،فبعد أن كان البحث العلمي منكبا حول فهم عوامل الفساد السياسي و آثاره ،ليهو ع

أي هناك دراسات نظرية مكثفة تهتم  ،على كيفية تطبيق استراتيجيات فعالة للتقليل من تكاليف الفساد و الحد منه
 ،و لاسيما في الدول النامية ،لت العديد من المحاولاتبإيجاد الوسائل الناجمة لمكافحة الفساد في الميدان بعد أن فش

  .أخر جانب النظري و الجانب التطبيقي شئحيث أظهر الواقع أن ال
إلا أن النطاق الذي اتخذته  ،و الجزائر إحدى الدول التي حاولت تطبيق بعض السياسات المضادة للفساد

التفكير بجدية في رسم استراتيجية فعالة  و يفرض ضرورة ،دةالمحدو الظاهرة يظهر قصور تلك السياسات
  .لمواجهة الفساد السياسي

  : و لقد ارتأيت في هذا الفصل التطرق إلى النقاط الآتية
  .ـ الاستراتيجيات المضادة للفساد

  .ـ سياسات مواجهة الفساد السياسي في الجزائر
  .ـ نحو استراتيجية فعالة للإصلاح ضد الفساد السياسي في الجزائر

  .خلاصة و الاستنتاجاتـ ال
  
  
  
  
  
 
 
 
  



 :ادـادة للفسـالاستراتيجيات المضـ 

  
 ،أو الشعبي ، الصعيد الرسميواء على ـموضوعا رئيسيا س ،أصبح موضوع مكافحة الفساد بشكل عام

المتخصصين و الباحثين ركزوا جهودهم على رسم الاستراتيجيات المضادة للفساد من خلال  بحيث أن أغل
ه ينبغي إلقاء نظرة عن بعض تلك الأدبيات النظرية التي اهتمت و علي. لميةو الندوات الع الدراسات المتخصصة

  .بوضع استراتيجيات مكافحة الفساد حتى يكتمل الجانب النظري لدراستنا حول الفساد السياسي
اسي اختصوا و علم الاقتصاد السي ،في العلوم السياسية و الأدبية نكبير من الباحثين و الأكاديميي مهناك قس

مخبرا  لو لاسيما في الدول الإفريقية التي كانت و لا تزا ،فقط في تطوير الحلول بشأن ظاهرة الفساد السياسي
تتفق جلها حول هدف واحد هو  ،حيث تبلورت عدة نظريات و مقاربات ،لكافة الأبحاث بخصوص مواجهة الفساد

و ليـس  ،اتـد من الجبهـل على العديـاد تتطلب العمـوكما أن محاربة الفس. التقليل من حجم و أثار الظاهرة
غبر أن هذه . على جبهة واحدة عبر وضع آليات للمراقبة و القيام بإصلاحات شاملة و تجسيد الحكم الراشد

  .النظرية تختلف في منهجية و طرق مكافحة الفسادالتصورات المقاربات و 
فانه يمكن القول أن جل  ،لاستراتيجية المضادة للفسادو دون الخوض في تفاصيل الاختلافات النظرية حول ا

: ثلاث مقاربات 1960فقد برزت منذ من تم و  ،النظريات ركزت على معرفة و تمييز طبيعة و أسباب الفساد
التي حاولت معالجة الفساد استنادا إلى التحليل  (Economic analyses approches )التحليل الاقتصادي 

  .ي فهم الفساد و مواجهته انطلاقا من دراسة المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بنموه و انتشارهأ ،الاقتصادي الكلي
فعالجت الفساد من خلال فهم المضمون  (Mass public opinion perspectives)الرأي العام  مقاربةاما 

 ،ادـالجميع بشأن مكافحة الفسدى ـز على ضرورة تغيير الثقافة السائدة لـو التركي ،الاجتماعي و الثقافي للفساد
ثة تركـز على الإصـلاح وهي مقاربة حدي  (institutional Viewpoints)وأخيـرا هناك المقاربة المؤسساتية 

  .)1(ل الصـدارة ضمن سياسيات التعليم و التكـوين و التـدريبتحتـو التي  ،المؤسساتي
على مواجهة الفساد انطلاقا من الاهتمام  نالتي ركزو يضاف إلى المقاربات السابقة بعض المقاربات الجديدة ا

مستـوى الموظفين  و على ،أي معالجة انحراف الأفراد على مستوى القيادة و الطبقة السياسية ،بالعامل الإنساني
ة ـة من ناحيـو التأكيـد على مفاهيم الرقابة الذاتية و الجماعية و المسؤولية و الشفافي ،ةـن من ناحيـالعموميي

  .)2(خرىأ
  
  

  :راجع في ذلك). 1(
    - Stephen P.Riley, Op.Cit.,p. 134.                                

                                                                                            - Peter long Seth,” an effective tool to redeuce      
corrption”,  acts of international conference, Milan 19-20 Novembre1999, Rome 2000, pp 284-289.      

  (2)- Petter long Seth, Op.Cit., pp. 286-287.                                                                                        



ري ـواء على الصعيد النظـس ،اد إلى أربعة أنماطـالمضادة للفس ف الاستراتيجياتـو عموما يمكن تصني
 (Stephen P. Rielry)" ستيفان رييلي"قدم الأستاذ  ،و في هذا الصدد ،أو علىالصعيد الوطني والدولي ،و العملي

حيث نجد استراتيجيات اعتمدتها  ،مختلف السياسات التي جرى تطبيقها من طرف الدول و المنظمات الدولية
و هناك استراتيجيات وضعتها بعض الدول  ،ات الدولية غير الحكوميةـلمؤسسات المالية الدولية و بعض المنظما

و في الأخير هناك استراتيجيات شعبيـة تتضمن  ،و إلى جانبها سياسات محلية ،و هي سياسات وطنية
نعرض لبعض مضامين و فيما يلي  ،و بقية عناصر المجتمع المدني ،رسمية غيرمجهـودات التنظيمات 

  ).7: الجدول رقم ( الاستراتيجيات المذكورة و المبينة في
  :الاستراتيجيات الدوليةـ 1

 (la Banque Mondiale)ك العالمي ـكالبن ،ةـل الدوليـت مؤسسات التمويـمنذ بداية التسعسنيات اهتم
ستين بعض الاستراتيجيات للحد من لذا طورت هاتين المؤس ،بمسألة مكافحة الفساد (FMI)و صندوق النقد الدولي

يأتي في مقدمتها تضييق نطاق إجراءات القروض من خلال وضع شروط صارمة على الدول التي تريد  ،الفساد
و من ضمن الشروط وجوب إحداث تغيرات أساسية ـ قصد منع فرص  ،الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية

  .)1(رورة إصلاح الحكومات و الأجهزة الإداريةو ض ،الفسادـ و لاسيما البنية الاقتصادية
و التنمية  و منظمة التعاون الاقتصادي (Ti)من جهتها تعمل المنظمات الدولية مثل منظمة شفافية دولية

(OCDE)  و التعاون مع المؤسسات المالية  ،دة سياسيات و تطبيقهاععلى محاربة الفساد من خلال التفكير في
بقياس درجة الفساد في العالم عبر مؤشر الشفافية  1993الشفافية الدولية التي تأسست عام  إذ تقوم منظمة ،الدولية

  .)2(و مراقبة المبادلات الاقتصادية الدولية وتجنيد الرأي العام حول أسباب و آثار ظاهرة الفساد (IPC)الدولية 
المؤسسـات المالية الدوليـة وفي مجـال التعاون الدولي لمكافحة الفسـاد يدخـل العمل المشتـرك بيـن 

غير الحكومية حيث أن هذه الأخيرة تنحصر جهودها في التقليل من فرص و تكاليـف  ةو المنظمات الدولي
 وفي هذا السياق تدخل اتفاقية منظمة التعاون الاقتصـادي و التنميـة. الفسـاد على المستوى الدولـي و الوطني

  ةـاقيـالاتف ذهإذ تفـرض ه ،وةة وخصوصا الرشلفساد بأشكالـه المختلفد من اى الحضمن المجهودات الرامية إل
  

  :أنظر الشرح الذي قدمه رئيس البنك الدولي حول دور هذه المؤسسة الدولية ـ) 1( 
  :،في (Economic Perspectives) :في مجلة" استراتيجية لمكافحة الفساد: عودة إلى الأساسيات" ،جيمس وولفينسون -      

http://usinfo.state.gov/journals/ites/1198/ijea1198.htm.    
  :صندوق النقد الدولي أنظردور و حول -    

- Vito Tanzi, « Fighting corruption : The growing role of FMI », integrity improvement initiatives in developing 
contries, Berlin, April 1998, pp. 183-193.                                                               

  :حول دور هذه المنظمة ـ) 2(
- Hansjorg elshort , « Tranparency  international litle contre le comption- l’échèlle mondiale », D+C, France, N°2, 
    2000, pp. 9-10.                                                                                            

  
 
 



ـ عقوبات على الرشوة باعتبارها جريمة يعاقب عليها من  1999الاتفاقية التي دخلت حيز التطبيق في شهر يناير 
  .)1()منظمة التعاون الاقتصادي أي خارج دول(ول حكومي في الخارج قام برشوة مسؤ

 "يـة الوطنـاق الاستقامـميث"في مجال مكافحة الفساد من خلال وضع  قد برز التعاون الدوليلو 
(Système National d’Intègritè) الميثاق حيث يقدم هذا  ،الذي طوره البنك العالمي و منظمة شفافية دولية

ع ـفض الثمن المرتـن الحكومات من تخفيـو يهدف إلى تمكي ،إطارا نظريا عاما في استراتيجيات مكافحة الفساد
  .)2(تمكين الشركات من الامتناع عن التعامل بالفساد و ،و التأثير الضار للفساد

 ،ةـالإصلاحات الإداري: يـو ه (Huit piliers)ة ـثمانية أعمدة أساسي ولـحيرتكز هذا الميثاق الدولي 
وسائل  ،م القضائيالنظا و ،و المشاركة الشعبية في الحياة العامة ،و تحسيس الرأي العام ،و مؤسسات الرقابة

) كما يظهر للعيان(لكن إذا كان هذا الإطار النظري بسيطا و سهلا . الإعلام أو القطاع الخاص و التعاون الدولي
  .)3(إلا أن تطبيقه على أرض الميدان يبقى شيئا صعبا

  :الاستراتيجيات المحلية ـ2
ان من المجهودات التي باشرها العديد يستخلص ،الصنف الثاني و الثالث من الاستراتيجيات المضادة للفساد

و تطبيق  ،مثـل اتخاذ جملة من التدابيـر السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ،من الـدول للحد من الفساد
و كذا للمسؤولين  ،إجراءات قانونية صارمة قصد الحـد من استغلال الموظفين المباحة في الأجهزة البيروقراطية

كما تمت اتخاذ إجراءات لتكييف الهيئات الحكومية و تحسين عـمل  ،بنى السياسيةالسياسيين في مختلف ال
  .)4(الإدارة

زيادة قدرة و فعالية الدولة في ضبط الفساد و المفسدين من خلال  ،و أيضا تتضمن الاستراتيجيات الوطنية
و إنشاء مؤسسات و وكلات ) لقانونكتطبيق دولة ا(و الرقابة القضائية ) كالبرلمان(تعزيز آليات الرقابة التشريعية 

  .تعنى بمواجهة الفساد
أساسـا  فنجد أن هذه الاستراتيجيات موجهة نحو الأفراد ،و على المستوى المحلي و كل ما يتعلق بالمواطنة

بداية بتقويـة الهيئات . و هذا من خلال التركيـز على إصلاح الهيئات الحكومية التي يتعامل معها المواطن
   إشراك المواطـن وصـولا إلى ،و تحديث البنى و الإجراءات الإدارية ،و وضـع تدابيـر قانونيـة ،القضائيـة

  
  

(1)- Philip Fontana « la convention de OCDE » Revue Française de Finance Publiques, Paris,N°69, Mars ,          
      2000,p.21.      .                                                                                     

  .20- 19ص،االمرجع السابق الذكر،Economic Perspectives ) (:في مجلة ،"مخرج من الشرك": ميثاق الاستقامة"مايكل ويهين  ـ) 2(
 (3)- Iréne Hors, « les difficultés de la lutte contre la corrption : l’expérience de quatre pays en 

développement »,              Revue Tiers Monde,Paris,n °161,pp.143-144.          
(4)- Susane Rose-Ackerman, « corruption bureau cratique et responsabilité politique », Revue d’Economie du      
       Developpement, Paris,N°2, Juin 2000, pp. 161-163. 

 
  



و كشف مواطن  ،التي تعمل على التوعية ،من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام ،في الرقابة و المتابعة الجماعية
  .)1(الفساد

ول ـلكن كل هذا متوقف على استقلال و دعم وسائل الإعلام و الاتصال و الصحافة بعيدا عن التلاعب بالعق
  .و تعميم الفساد و الاستبداد

  :راتيجيات الشعبيةالاست ـ3 
 ،حيث يكون الفاعل فيها و المستهدف من تطويرها ،تخص هذه الاستراتيجيات أساسا الرأي العام الشعبي

و من تم رفع مستوى الوعي الشعبي لمحاربة  ،لأنها تركز على كيفية تعبئة الجمهور بشأن أسباب و تكاليف الفساد
  .الظاهرة

و هذه من خلال  ،لاجتماعي و الثقافي بهدف منع التعامل بالفسادو تتضمن هذه الاستراتيجيات الإصلاح ا
و كذا العمل على إعلام المواطنين  ،و إعادة الاعتبار للقيم الأخلاقية ،الحرص عللا التعليم و التربية و التكوين

الفرصة و إعطائهم  ،و إعطائهم الحق في مراقبة الحكومة عبر المؤسسات التمثيلية ،واجباتهم وحقوقهمبخصوص 
  .)2(و تجسيد مبادئ الاستقامة و الشفافية في مواجهة الفساد و المفسدين ،لمحاسبة القادة على تصرفاتهم

و فسـح   ،ينبغي القيام بإصلاحات تشمل مختلف الجوانب التي تمس الدولة ،و لتحقيق هذه الاستراتيجيات 
و تدريب البرلمانيين و القضاة و مدققي  ،لإعلامو تطوير وسائل ا ،المجال للمشاركة السياسية و توسيـع قاعدتها

 هذا إضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني و خصوصا. الحسابات و الصحفيين على كيفية تحديد الفساد و مكافحته
 - غير المشبوهة–دولية ـاون مع المنظمات الـي التعـكما ينبغ ،قابية و المهنيةالأحزاب السياسية و المنظمات الن

  .ف الجهود في مجال مواجهة الفساديو تكث
فإن  ،و الندوات العلمية الدولية حول مسألة مواجهة الفساد ،و في الأخير فإنه رغم زخم البحوث الأكاديمية

مما دفع الكثير من الباحثين بالقول  ،و بالأخص في الدول النامية ،معظم السياسات تظل عاجزة أمام تزايد الفساد
د طبيعة ـن طريق دراستها و مناقشتها و تحديـدائل لمكافحة الفساد لا يمكـن تطبيقها إلا عإن تقديم الحلول و الب

  .  )3(و خصائص الدولة المسؤولة على تطبيق السياسات الخاصة بالحد من الفساد
و لاسيما  ،كما يجب العمـل على تحليل تلك السياسات و هندسة العمل السياسي داخل و خارج هـذه البلدان

إذ يركز الكثير من الباحثين و المفكرين على ضرورة فهم و دراسة تلك السياسات الآتية  ،العربية الإسلامية الدول
  .مع التأكيد على البديل الأصيل و المتجدد في مكافحة الفساد) الغرب(من الغير 

  
  

  
(1)- Susan- Rose Ackerman, Op.Cit., p. 164.                                                                                       
(2)- Petter Long Seth, Op.Cit., p. 287.                                                                                                
(3)- Pranab Bardham,Op.Cit., p. 1341.  

 
 



  :سي في الجزائرسياسات مواجهة الفساد السياـ 
  

برز الاهتمام بمكافحة الفساد السياسي في الجزائر منذ بداية تنظيم مؤسسات الدولة خاصة خلال المرحلة 
 .حد من الفساد طرحت قبل الاستقلالالأخيرة من ثورة التحرير حيث تذكر بعض المصادر التاريخية أن قضية ال

في اجتماعه بطرابلس بليبيا الذي انعقد من  (CNRA)رية أقر المجلس الوطني للثورة الجزائ"و في هذا الصدد 
الخاصة بهيئة المراقبة المالية ما  ،33و في المادة  ،في الفقرة السادسة ، 1960إلى بداية  1959نهاية ديسمبر 

الية و ذلك لمهارتهم ـارج موظفي وزارة المـار الحكومة أعضائها خـتخت ،ةـأ لجنة لحسابات الأمـتنش: " يلي
لهذه اللجنة سلطة البحث باسم الحكومة في كل مصالح الخزينة التابعة لوزارة المالية و كل الوزارات . درتهمو ق

  .)1("الأخرى
 ،ى استقـلال البـلادـدين علـد مرور عقـور رسمية حكوميـة ضد الفسـاد لم يتم إلا بعـر أن ظهـغي

و ظل  ،اد قيد التفكير خلال الثمانينات و التسعيناتإذ ظل موضوع مواجهة الفس ،و بالتحديد في مطلع الثمانينات
كما أنه بالرغم من الإصلاحات السياسية التي قامت بها السلطة منذ .سكوتا عنه طيلة عهد الحزب الواحدم

إلا أن تلك الإصلاحات لم تكن  ،و بروز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد ،1989الاستقلال و خاصة منذ 
  .هاا أدى إلى استفحال الظاهرة و تجذرمم ،شاملة و جذرية

علما بان التقويم الموضوعي جزء من يم مختلف تلك السياسات المنتهجة في الجزائر ـ و قبل تقييم و تقو
أو على الصعيد  ،سواء على الصعيد الحكومي الرسمي  ،التعرف على مضامينها سأحاول أولا تقديم البديل ـ 

  .غير الحكومي
  :لحكوميةالسياسات ا ـ1

حاولت الجزائر الحد من الظاهرة من خلال وضع آليات  ،كغيرها من الدول التي تعاني من ظاهرة الفساد
 )بحكم غيابها ،و لا أقول رسم استراتيجيات و سياسات( و هذا ضمن قرارات حكومية  ،)2(تمنع ظهور الفساد

يرا الإعلان عن حملات رسمية مرتبطة و أخ ،و إصدار تشريعات قانونية ،تمثلت في إنشاء هيئات للرقابة
  .بإصلاحات أجهزة الدولة و الحكومة

  :إنشاء هيئات حكومية للرقابة ضد الفساد السياسي  ) أ
هو إنشاء مؤسسات  ،سبق و أن قلـت إن إحـدى الوسائل المهمة للحد من الفساد على المستوى الوطني

   حـداثإ فقد تمو عليـه  ،ارسة الفسـادـن ممومية رقابيـة تمنـع المسؤولين على مختلـف المستويات مـحك
  
  .6ص  ،المرجع السابق الذكر ،معمر بوضرسة ـ) 1(
هر وجود تشابه كبير بين السياسات      حيث يظ ،و عليه يمكن مقارنة المجهودات الحكومية في الجزائر بنظيراتها في بعض الدول النامية ـ) 2(

  :  و هنا يمكن الرجوع إلى دراسة  ،الدول الأفريقية في الجزائر و بين السياسيات المطبقة في
                                                    - Iréne Hors, Op.Cit., pp. 144-155 .                                                



اية منها ـوقة على الرشوة والـد الوطني للرقابـوالمرص(Cour des Comptes) مجلس المحاسبة
(L’observation national de Serveillance et de Prévention de la corruption) . 

  ):C.C( مجلس المحاسبة .1
حيث تم منحه  ،1980و ظهر إلى الوجود ميدانيا عام  ،1976من دستور  190أنشئ بموجب المادة   

ه ـق بوظائفـت و الإصلاحات خاصة فيما يتعلد من التغييراـرف العديـذ إنشائه عـو من ،)1(صلاحيات متعددة
ع باختصاص إداري و قضائي لممارسة الرقابة الشاملة على ـحيث أن المجلس بعد إنشائه كان يتمت. و صلاحياته

و المرافق و المؤسسات و الهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها  ،الجماعات
و حاليا  ،فجرد من صلاحياته القضائية. و انحصر مجال تدخله ،1990اختصاصاته منذ عاملكن تقلصت . القانوني

و أصبح  ،1995عام " اليامين زروال"ي أحدثها الرئيس ـس بعض الصلاحيات بعد الإصلاحات التـاستعاد المجل
  .افيديهتمس المجلس إذا يراقب كل الأموال العمومية مهما كان الوضع القانوني لمسيري تلك الأموال أو

يؤسس : "منه 160حيث تنص المادة  ،1989و تتلخص مهام مجلس المحاسبة حسب ما ورد في دستور 
فالمجلس هيئـة ". يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية ،مجلس المحاسبة

المحلية و المؤسسات و المرافق العامة باختلاف  و الجماعات ،عليا يدخل ضمن اختصاصات مراقبة مصالح الدولة
و سير  ،و التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية و المرافق ذات الطابع الصناعي و التجاري ،أنواعها

ال المساعدات ـة الاجتماعية و استعمـن و الحمايـة في المؤسسات و الهيئات الخاصة بالتأميـالأسهم العمومي
و يعمل المجلـس على  )2(.عمال الموارد التي يتم الحصول عليها من جراء التبرعات العموميةة أو استـالمالي

 ،و يقيم نوعيـة تسييرها و مراقبة الانضباط في تسيير المالية و الميزانية ،رقابة حسن استعمال الموارد و الأموال
عمومي الشخصية و المالية في حالات و يقدر مدى مسؤولية المحاسب ال ،و يراجع حسابات المحاسبين العموميين

  .السرقة أو ضياع الأموال
الذي ساهم في " اليامين زروال"فقد ظل نشاطه غائبا منذ إنشائه إلى غاية مجيئ  ،و بخصوص نشاط المجلس

 .حيث تمكن المجلس في عهده من إصدار تقريرين تسوييين تضمنا نشاطه الرقابي ،تحريك هذه الهيئة الرقابية
  . )3(1999و الذي نشر عام  ،1996و الثاني خاص عام  ،1997و الذي نشر عام  ،1995اص عام فالأول خ
  

      
  .   2ص  ،الجزائر ،دليل مجلس المحاسبة ،مجلس المحاسبة ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ـ:أنظر). 1(

 ،مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بسير مجلس المحاسبة‘ حاسبةمجلس الم ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةـ            
  .وما بعدها 2ص ،1998 ،الجزائر

  .4-3ص  ،المرجع نفسه). 2(
(3)- République Algérienne Démocratique et Populaire, cour des comptes « Rapport Annuel 1996-1997 » Journal 

Officiel, N°12, 28 Février 1999, 240pages.                                                     
     - R.A.D.P, cour des comptes, «  Rapports Annuel 1995 » Journal Officiel, N°76, 19 Novembre 1997, 

295pages.                                                                                                                                                                      



   :(ONSPC)المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقاية منهاـ 
التي اعلنها  هذا المرصد أثناء الحملة الإعلامية تم إنشاء، و هي ثاني هيئة حكومية وضعت لمحاربة الفساد

و هذا من خلال وضع المرسوم الرئاسي الصادر في  ،لى الرشوة و مختلف أشكال الفسادع" ليمين زروال"الرئيس 
اة الاقتصادية و الإجراءات العمومية من ـاء الشفافية على الحيـبهدف المساهمة في إضف ،1996جويلية  2

  . )1(و كذلك الوقاية من الرشوة و محاربتها من ناحية أخرى ،ةـناحي
  ،وذـو استغلال النف ،ع الرشوةـع المعلومات اللازمة لكشف وقائـي تنظيم و جمد فـوتمثلت مهام المرص 

 ،ةـات العموميـرية المترشحين للصفقـو المساس بح ،المشروع على المصالح رلاء غيـو الاستي ،الاختلاسات
اية من الوقائع التي و يقدم رأيه للسلطات الإدارية بخصوص التدابير التي قد تتخذ للوق. و الوقاية من تلك الوقائع

  .تساهم في الرشوة
 ،ى المعلوماتـن مواجهته برفض إطلاعه علـإذ يمك ،ون سلطات واسعةـخوله القان ،و للقيام بمهامه تلك

كما يلزم القانون المرصد الوطني  ،و يمكنه إلتماس مساعدة السلطة القضائية في الحالة التي يتطلبها القانون
  .و توصياته هسنوي لرئيس الجمهورية يشتمل حصيلة نشاطه و تعليقاته و اقتراحاتلمراقبة الرشوة رفع تقرير 

المشكل من ثمانية أعضاء يشكلون لجنة دائمة التنسيق إلى  ،1996وبعد تنصيب هذا المرصد في ديسمبر 
لغرض مما دفع بالعديد من المهتمين إلى التساؤل عن ا ،لم يظهر عن هذه الهيئة أي شيء ،جانب رئيس المرصد

إلى أن قام الرئيس  ،)2(لذا ظل عمله في الخفاء ،مع العلم أن التقارير و نتائج المرصد سرية لا تنشر ،من تأسيسها
  و دون أن يقدم البديل؟ 2002ماي  12بحله نهائيا يوم " عبد العزيز بوتفليقة"

ظلت نلاحظ أن المفتشية  ،و المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقاية منها ،و إلى جانب مجلس المحاسبة
إذ تحقق  ،وهي هيئة تابعة لوزارة المالية ،ظلت تقوم بدور الرقابة البعيدة على الأموال العامة (IGF)للمالية العامة

  .في طرق و كيفيات صرف و إنفاق الموارد المالية من طرف المؤسسات و الأجهزة الحكومية
  
  
  

  :أنظر ـ) 1(
" لمراقبة الرشوة و الوقاية منهايتضمن انشاء المرصد الوطني   33- 96مرسوم رئاسي رقم"،ريةالديمقراطيةالشعبيةالجمهوريةالجزائ-             

  . 1996جويلية  2الصادرة بتاريخ  ،41العدد  ،الجريدة الرسمية
(2)- Moussa Yagoubi «, Que devient l’observatoire ? », El Watan, Algérie, N°1961, 30/4/1997,p.3.     

إن رئيس الحكومة بعد تنصيب : "و تعلق بالقول" المرصد الوطني في انتظار النتائج ميدانيا"بدورها عن " الخبر"ـ و مثلما تساءلت جريدة      
 ،جريدة الخبر: طالع" فأين كان المرصد؟". قضية أمام المحاكم خاصة بالمساس بمصالح الاقتصاد 1968المرصد تحدث عن وجود 

  .3ص ،1996أوت  8الصادرة بتاريخ  1733عدد ال ،الجزائر
  

  
  



  :إصدار تشريعات قانونية للحد من الفساد السياسي) ب
استفحال  خاصة بعد ،(*)لقد جرى التفكير من جديد في وضع إجراءات قانونية من طرف السلطة الجزائرية

صادقة على دستور وهذا عقب الم ،ظاهرة الفساد و إلحاح الرأي العام على ضرورة مواجهة المفسدين
وبالتالي تضمنت الإجراءات القانونية التي تم سنها فيما بعد ـ على فرض ضوابط قانونية على كـل .1989

و الهدف من تلك . ومن بينها التصريح بالممتلكات قبـل تسليم المهام و بعدها  ،شخص يشغـل منصب سياسي
من أين لك : و للإجابة الهام المطروح دائما هو ،المالالتدابير وضع حدود للعلاقات غير المروعة بين السلطة و 

  .(**)هذا ؟
إذ ينص على الإعلان  ،1997يناير  11و كان أول تشريع ثم إصداره في هذا المجال أمرا رئاسيا بتاريخ 

  . و كان الغرض منه التركيز على الأخلاق و تهذيب السلوكيات المهنية ،عن الأملاك الشخصية
علان عن الأملاك من طرف كل شخص يشغل وظيفة عامة قصد النظر في شفافية الحياة ضرورة الإ"و تضمن 

و يتم  ،و يكون التصريح بالممتلكات قبل تسلم منصب المسؤولية ،و الحرص على التقيد بمبدأ النزاهة ،العامة
  .)1("ديد التصريح خلال الشهر الذي يعقب انتهاء المهمةتج

 ،ةـون في الهيئات التنفيذيـهم المسؤول: إذ الفئة الأولى ،فتنقسم إلى فئتينريح ـأما الأطراف المعنية بالتص
و يتم نشر . فئة حسب الوظيفة) 13(و عددهم ثلاثة عشر  ،و التشريعية و الدبلوماسية و الإدارية و المصرفية

الة امتناع المعني و في ح. التصريح في الجريدة الرسمية خلال الشهرين اللذين يعقبان انتخابهم أو تسلم مهامهم
  . تسقط عضويته الانتخابية أو يعزل من المنصب ،عن التصريح بممتلكاته

وتصريحهم يكون بمقرات  ،فتضم رؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية و أعضائها ،أما الفئة الثانية
جنة التصريح وتتولى هيئة تدعى ل ،و يعاقب القانون صاحب كل تصريح غير صحيح. الجماعات المحلية

وزة ـحب هي  رد كل المنقولات و العقارات التيـويتضمن التصريح ج ،بالممتلكات إحالة الملف على القضاء
وتقوم اللجنة المذكورة والتي يترأسها الرئيس الأول للمحكمة  ،خارجها ور في الجزائر أب و أولاده القصّـالمكت
توضح فيه كل ما تلاحظه من تطورات في الممتلكات  ،مهوريةتقوم بنشر تقرير سنوي يوجه إلى رئيس الج ،العليا

فبدلا من  !ولكن، أين هذا من الواقع من ناحية، ومن الناحية الشكلية؟. إذا لم يقدم الشخص المعني توضيحات بشأنها
  .أن يتم تحصين وتفعيل ذلك لاحظنا الرجوع إلى الوراء

   
و لاسيما بعد صدور ميثاق  ،حاولت الحكومة اتخاذ تدابير قانونية تمنع ممارسة الفساد فقبل و بعد الاستقلال ،مثلما ذكرت سابقا ـ (*)

نمو و انتشار الفساد في الإدارات " هواري بومدين"حيث برزت الحاجة إلى مثل تلك التدابير بعد أن لاحظ الرئيس                1976
  .المركزية و المحلية

حيث أعدت  ،قبل اغتياله" قاصدي مرباح"رئيس الحكومة الأسبق  ،مشروع قانون الإعلان عن الأملاك وكان أول من أزاح الستار عن ـ (**)
وكان ينص على ضرورة تصريح كل وزير معين وكبار المسؤولين  ،الحكومة التي ترأسها هذا القانون وأرسل إلى البرلمان للمصادقة عليه

 ،القاهرة ،السياسة الدولية ، » ين العنف والحوارمأزق الجزائر ب« ،أحمد مهابة(أنظر .عن ثرواتهم قبل تحملهم المسؤولية وبعد تركهم لها
  ).71،72ص ،1994أبريل -جانفي ،115العدد

  .2ص ،2002جويلية29الصادرة بتاريخ  ،3536العدد ،رالجزائ ،جريدة الخبرـ ) 1(



  
  
 
  :الإعلان عن حملات رسمية ضد الفساد و القيام بالإصلاحات الإدارية )ج

جاء الإعلان عن هذه الحملات بعد الضغوطات الداخلية على النظام السياسي سواء من خلال العمال أو من 
ة ـأن ننسى الضغوطات الخارجية على الحكومات المتعاقب دونو  ،خلال بعض الصحف الخاصة و المعارضة

  .انالإنسحقوق ومنظمات من طرف الهيئات المالية الدولية و المستثمرين الأجانب 
من خلال تشكيل لجان  ،واستجابة لتلك الضغوطات الداخلية و الخارجية باشرت السلطة عملية مكافحة الفساد

مثلما ذكرت في الفصل الثالث من ( تحقيق برلمانية في مطلع التسعينات للتحقيق في عدد من القضايا و الملفات 
  ).هذه الدراسة

كافحة الفساد تطورا نوعياـ مع بعض التحفظ ـ إذ عرف موضوع م" فمحمد بوضيا"ومع مجيء الرئيس 
حيث من أولوياتها محاربة تحويل الأموال  ،عن سياسة مكافحة ظاهرة الفساد ،أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة

و في هذا الصدد قرر فتح ملفات الفساد السياسي و التي قيل بشأنها أن  ،و كافة أشكال الفساد الأخرى ،أو تبديدها
غير أنه طالب بضرورة توفير الأدلة تجنبا للتسرع في معالجة هذا الموضوع الخطير  ،غير موجود إطلاقابعضها 

وتفعيل  ،عن حاجة الدولة لإصلاح الهياكل و الأجهزة الإدارية و المالية" بوضياف"كما أعلن الرئيس .)1(و الحساس
  .دور العدالة في التحقيق في قضايا الفساد

ب ضد جماعات التهريب المالي ـ و التي أطلق عليها المافيا السياسية المالية ـ و قرر أعلن الحر ،وميدانيا
  .مواصلة التحقيق في النتائج التي توصلت إليها لجان التحقيق البرلمانية من طرف القضاء

عن حملة واسعة ضد أشكال الفساد التي عرفت " عبد السلام بلعيد"أعلن رئيس الحكومة الأسبق ،ومن جهته
أو ما يسمى  ،وعمل على مواجهة جماعات المصالح ،نتشارا واسعا بعد الإعلان عن الإصلاحات الاقتصاديةا

حيث قدم اقتراحا فعالا لمراقبة الموارد و الأملاك العمومية و المصالح التابعة للدولة عن  ،بالمافيا السياسية المالية
وضع  1992سبتمبر23في " عبد السلام بلعيد"ر السيد وقر. طريق تشجيع المشاركة الشعبية و الرقابة الجماعية
عن ضرورة استرجاع أملاك  1993كما أعلن في فبراير عام ،تدابير قانونية جديدة في مجال استيراد وعبور السلع

وهذا في إطار بعض القوانين التي " )2(الشاذلي بن جديد"الدولة و التي استفاد منها المسؤولين في عهد الرئيس 
 ،الخاص بخوصصة الأراضي الفلاحية 19ـ87: مسؤولين بالاستحواذ على الأملاك العامة مثل قانونسمحت لل

لكن رئيس الحكومة الأسبق لم يتمكن من . )3(لجمع الثروة وتكديسها ،الذي منح الإمتيازات لهؤلاء 25ـ88وقانون
  .دعمه سياسيا و قانونيا لعدم مباشرة تلك الحملة

  
  

(1)-Rachid Tlemçani, Op.Cit, p.137.                                                                                                                     
 .3ـ2ص ،14/12/1998الصادرة بتاريخ  ،لندن ،"حوار مع بلعيد عبد السلام" ،شرق الأوسطجريدة الـ ) 2(

(3)-Arun Kapil, Op.Cit., p. 514.                                                                                                         



السلطة الجزائرية في تطبيق بعض الإصلاحات الإدارية  وفي إطار محاربة الفساد و منع انتشاره شرعت
وقد تزايد الاهتمام الحكومي بهذه الإصلاحات في  ،)1(مست هياكل وأداء ومستخدمي الإدارة ثحي ،1990وهذا منذ

  .أطهر الواقع فشل الإصلاحات السابقة نالسنوات الأخيرة بعد أ
بعد " عبد العزيز بوتفليقة"ا اللجان التي نصبها الرئيس يجري العمل على تنفيذ التوصيات التي قدمته ،وحاليا

والتي كان الغرض من تنصيبها النظر في جميع . )2(الدولة ومهام ومن بينها لجنة إصلاح هياكل ،انتخابه
 ،ةـو الهيئات التمثيلية و القضائي ،الإختلالات والمشاكل التي تعاني منها مختلف أجهزة الدولة المركزية والمحلية

 .)3(تشخيص تلك الإختلالات و تقديم الحلول لهاو 

  :تقويم السياسات الحكومية ـ2
باعتباره جزءا لا يتجزأ من الحل  ،سأحاول هنا القيام بتقييم و تقويم شامل للسياسات الإصلاحية الحكومية 

ي سواء من الناحية ترتكز على الجانب النقدي الموضوع ،و قبل ذلك أشير بأن عملية التقويم هذه. لمقاومة الفساد
أي رصد الظاهرة كما هي دون إجراء دراسة تحليلية  ،و بذلك تختلف عن عملية التقييم ،أو معا ،أو الكيفية ،الكمية

و بالتالي فالتقويم مهم جدا لا في رسم السياسات المضادة للفساد السياسي و متابعتها حتى تحقق . نقدية بشأنها
فما هي جوانب القصور في السياسات الحكومية . ةتحصين السياسات العامة الناجحلية و إنما حتى في فعا ،أهدافها

  التي طبقت بشأن الحد من الفساد ؟ 
  : الهيئات الرقابيةـ )1
لكن الهدف الخفي كان في الحقيقة  ،إن الهدف المعلن عنه لإنشاء مجلس المحاسبة هو منع ممارسة الفساد  

و لقد أستعمل المجلس كأداة  ،"بومدين"ارعة على الحكم بعد وفاة الرئيس تصفية الحسابات بين الأطراف المتص
و إلا كيف يفسر غياب هذه الهيئة الرقابية . في مطلع الثمانينات" الشاذلي بن جديد"لإزاحة معارضي الرئيس 

  .)4(ظهر الفساد بقوة حين ،المهمة طيلة عقد و نصف من تنصيبها
  

                 
  :ذلكراجع في  ـ )1(

    .وبعدها ،145ص  ،المرجع السابق الذكر ،عثامنةاياد ج        
  .2000نوفمبر22الصادر بتاريخ   2000ـ372رئاسي بموجب مرسوم " ميسوم صبيح" جنةالتي ترأسها الأستاذ الدكتورلتم تنصيب هذه ال ـ )2(
  :أنظر ، لذي تضمن وصفا عاما دقيقا لوضع هياكل الدولةا و 2001شهر جويلية في  ـ اكثرمن ثمانية مائة صفحةـ وقدمت تقريرها ـ )3(

-Présidence de la République, comité de la reforme des Structures .Op. Cit., p.200.       
لها وقد سلم ج ،أن المجلس ظل يعمل منذ إنشائه على كشف والتحقيق في ملفات الفساد ،فسر أحد رؤساء مجلس المحاسبة في السابقـ )4(

تدخل من السلطة السياسية حيث  ثمة لكن ظلت مجمدة إلا بعض القضايا المتعلقة بصغار المحاسبين ويعلل ذلك بأنه كان هناك ،للعدالة
  :أنظر .سمح دلك بعدم امتثال المسؤولين الكبار أمام العدالة ولا يمكن الحكم عليهم؟

  . 12ص ،24/03/1992الصادرة بتاريخ  ،423العدد ،الجزائر ،جريدة الخبرـ     
  



تضمنا مجمل الملفات التي فتحها  ،بنشر تقريرين هامين ،وحتى بعد تحريك نشاط مجلس المحاسبة وقيامه
و تم فيه كشف بعض التجاوزات في مختلف المؤسسات  ،المجلس و التي شملت العديد من المؤسسات و الهيئات
غير أن الملاحظ في الأمر أن مهام المجلس لم تكن تهتم  ،العمومية فبما يخص استغلال الموارد المادية والبشرية

بل كان عمل المجلس منحصرا في الرقابة على تسيير  ،بمسألة الفساد السياسي ومراقبة المؤسسات المالية المنتخبة
ولذا لم تتعدى صلاحياته  ،وبعض الملاحظات عن كيفيات تسيير المستخدمين في بعض الهيئات ،الأموال العمومية

ولم تمس مسألة الحد من أشكال الفساد الأخرى غير الفساد  ،عملية الرقابة المالية) 1995غم توسيعها سنةر(
  .وبطريقة انتقائية وغير شاملة ،بل مست شكلا واحد للفساد ،المالي

 ،رينإلا أنه لم يصدر إلا التقريرين المذكو ،(*)كما أنه على الرغم من الإمكانيات المادية التي أبيحت للمجلس
على قرارات تبدوا هامة إلا أنها  كما أنه بالرغم من احتوائهما ،جوهر الموضوعوالخالي من حجمها الكبير رغم 

ولم تسجل أية محاكمات بشأن . بحيث أن الجزائر لم نعرف أية محاكمة في هذا الشأن .ظلت حبرا على ورق
هذا الذي أفقد هذه الهيئة الدستورية مصداقيتها ولعل  ،قضية فساد توصل إليها مجلس المحاسبة في تلك التقارير

  .ودورها في محاربة الفساد والحد منه
أظهرت في البداية عدم  ،وكيفية عمله ،فان طريقة إنشاء المرصد الوطني لمكافحة الرشوة ،ومن جهة أخرى

 19تنصيبه بعد مرور  تم ،إذ لوحظ أن التنظيم الذي يحكم هذه الهيئة ،قدرته الفعلية في الحد من ظاهرة الفساد
ناهيك عن التباطؤ  ،اسية في تشجيعه و تحصينه من ناحيةيسمما يؤكد غياب الإرادة ال ،شهرا من الإعلان عنه

  .الإداري البيروقراطي للحد من فاعليته من ناحية ثانية
 ،صل إليهاأو تصريحاته و إعلاناته الخاصة بالنتائج التي تو ،المذكور دكما أن عدم نشر التقارير المرص

وهو التوعية الإعلامية والتحسيسية للوقاية من  ،وعدم تحقيق الهدف الذي أسس من أجله ،أدى إلى غياب الاتصال
  .الرشوة

إلى القول بأن مسألة مكافحة الفساد ليست مسألة خلق  ،وعليه يذهب العديد من المهتمين بموضوع الفساد
بل كل المسألة في مدى توفر الإدارة السياسية  ،)1(حياتهامؤسسات حكومية أتبث الواقع هشاشتها وتداخل صلا

فهل وجدت للتقليل . )2(لأن الجميع يتساءل عن الهدف الحقيقي من تأسيس هيئات محاربة الفساد ،وعامل الشفافية
أكثر من ذلك، هل وجدت لتدعيم مشروعية وشرعية النظام  .؟ من وقائع الرشوة؟ أم لتصفية الحسابات السياسية

  سياسي، بعد أن فقد هذا الأخير مصداقيته وثقة المحكومين؟ أم لممارسة الفساد السياسي؟ال
    

  ....ه من خلال تصريحاتهم وانتقاداتهم في الصحف الوطنيةخاصة بعض قضات... ن يرى غير ذلكهناك م ـ (*)
(1)-Moussa Yagoubi, Op.Cit., p.02                                                                                                    

                  ،الجزائر،يجريدة الخبر الأسبوع،"الشفافية: هيئتان وعدو واحد ،مجلس المحاسبة والمرصد الوطني للوقاية من الرشوة" ،سلاف بن حفوذة ـ) 2(
     .10ص ،1999جوان  01ماي إلى  26من  ،12العدد

                 ونوعية الصراع الداخلي في عقر دار  سأسئلة أخرى تبقى خاصة بمصير تقارير المجل: "ليق الصحفية عن واقع المجلس بقولهاـ وتع 
  ." قرأنا في مدخل المقر إعلان حررته نقابة مجلس المحاسبة تتهم فيه بعض أجهزة المجلس بأنها مرتشية ثحي   ،المجلس



أي واقع ومحيط النظام السياسـي الذي  ،يب عن صحة هـذه الفرضيات و التساؤلاتالأكيد أن الواقع يج
وواقع تلك الهيئات الحكومية التي أصابها هي الأخرى وباء الفساد و التـي لن تساهم في  ،استفحـل فيه الفساد

  . تطهير البيئة السياسية و الاقتصادية إلا بعد تطهيرها نفسها من الداخل
  
  :ريح بالممتلكاتسياسة التص) 2

فأغلب  ،يؤكد الواقع ويثبت عدم فعالية سياسية المحاسبة من خلال الكشف عن الممتلكات ،من جانب أخر
  .المسؤولين لم يلتزموا بالموعد المحدد قانونا للتصريح بممتلكاتهم

ون شيء والواقع يلاحظ أن القان) نفاأي الأمر الرئاسي المذكور آ(ريعي كما أن قراءة واقعية لذلك النص التش
فقد تساءل الجميع . فالعديد من المسؤولين تسلموا مهامهم وغادروها دون أي تصريح قبلي أو بعدي ،شيء أخر

 ،في تنفيذ ما نص عليه القانون ،وتباطؤ المنتخبين ،عن سر تباطؤ أعضاء الحكومة التي تم تنصيبها 1997عام 
 .لاسيما من حيث موعد التصريح

شكل تصريح بعض المسؤولين بممتلكاتهم نقاشا كبيرا لدى الرأي العام و أصبح مثيرا  ،و من جهة ثانية 
 ،ر أو المسؤول الذي لا يملك إلا شقة متواضعةـحيث تفاجأ المواطن بتصريحات ذلك الوزي ،للضحك و السخرية

ـ بما فيهم بعض القادة و هذا ما جعل الأغلبية . و ليس له محلات تجارية ،و لا يملك حسابا بنكيا بالعملة الصعبة
  .المعلومات المضللة هذهالنزهاء ـ يشكون في 

 ،لوضع حد لاستغلال موقع المسؤولية لأغراض نفعية شخصية يلبعدي كإجراء رقابي لا يكففالتصريح ا"  
و يفضل توقيعها باسم  ،فالجميع يدرك أن الأملاك التي تم الحصول عليها بطرق مشبوهة لا ينسبها المالك نفسه

كم بسبب تصريح مزيف ير أننا لم نسمع أبدا عن مسؤول حوغ ،وغالبا ما تكون الزوجة أو الأبناء ،المقربين له
  .)1(" مع أن الأمثلة على المزيفين كثيرة ،لممتلكاته

وعليه فقد تحول ذلك القانون في النهاية إلى مجرد استمارة إدارية بسيطة وشكلية في ملف صاحب المنصب 
  .نتخبالمعني أو الم

وليس  ،بممتلكاته عند تسلمه مهامه" ليمين زروال"فانه وبالرغم من تصريح الرئيس السابق  ،وفي الأخير
ـ بغض النظر عن صحة المعلومات ـ إلا أن  ،بنفس الشيء" إسماعيل حمداني"و" أويحي"وقيام حكومة ،بعدها

وغادر عشرات المسؤولين ) 2002في ماي (حيث انتهت عهدة البرلمانية  ،ذلك القانون لم يعد له أثر بعد ذلك
التصريح بالممتلكات في الجزائر، مما يعني عدم نجاعة وفعالية سياســة  ،مناصبهم دون الامتثال لنص القانون

  .رغم أنها تعد معيارا أساسيا في البلدان التي تؤمن بالشفافية في تسيير شؤونها السياسية
  
  
  
  .2ص ،2202جويلية  29ادرة بتاريخ الص ،3536العدد ،جريدة الخبرـ ) 1(

  



   :الإعلان عن الحملات الرسمية والإصلاحات الإدارية )3
كأسلوب مباشر لمواجهة الفساد  ،لاشك أن تداعي ظاهرة الفساد السياسي يؤكد عدم فعالية الحملات الرسمية

و لقد  ،فية عبر أهدافها المعلنةتلك الحملات كانت أهدافها الخ نأ ،لأنه وكما ذكري مرارا و تكرارا ،و المفسدين
وحتى بين  ،كانت دائما بمثابة الأدوات الفعالة بيد الأجنحة المتصارعة في السلطة السياسية وجماعات المصالح

  .الأطراف المختلفة المتصارعة على السلطة
يتها فوائد كما أنها ظلت وسيلة للنظام السياسي لكسب إمتيازات جديدة خاصة وأنها تعطي في بدايتها ونها

بل أن تلك الحملات كان الهدف الخفي المرجو منها هو تدعيم شرعية ومشروعية السلطة و النفوذ  ،سياسية للنخبة
من خلال انقلابات (شرعية ومشروعية الرؤساء الذين تناوبوا على الحكم بطرق غير دستورية  ،في الجزائر

تلك المشروعية ـ مثلما أكدت ) عليها في الدستوروإنشاء هيئات غير منصوص  ،توتزوير ألانتخابا ،عسكرية
  .1992سابقا ـ كان قد فقدها النظام بعد أن سيطر الجيش من جديد على الحكم منذ سنة

الحملة ضد الفساد من خلال " "ليمين زروال"رأى العديد من الملاحظين أن إعلان الرئيس  ،وفي هذا الصدد
أنها كانت قضية ذات  ،و المسؤولين المحليين قصد محاكمتهم اعتقال العشرات من المسؤولين في المؤسسات

ومن جهة ثانية اعتبرت على أنها حملة  ،من جهة) 1998- 1994(استعمال سياسي في ظل المرحلة الانتقالية 
حتى يتسنى تنصيب آخرين موالين لخدمة توجيهات سياسية  ،لتصفية الحسابات بهدف تشويه وعزل الإطارات الكفأة

حيث أن الملاحظ هو أن الحملة تزامنت مع الشروع في إعادة هيكلة .)1(الح مالية لبعض الأطرافوخدمة مص
  .القطاع العام وخوصصته

ومن جانب آخر تؤكد مصادر عديدة أن تحريك اللجان البرلمانية للتحقيق في القضايا الفساد كان موظفا 
وقضية  ،مليار دولار26قضية : فمثلا .ةلصالح جهات حاولت النيل من شخصيات و مسؤولين في هرم السلط

وليس البحث  ،فيهما هو إثارة المشكلات و الدعاية للتشويش دافع الي التحقيق فيهماكان ال ،الغرفة الوطنية للتجارة
اف التي طالبت بفتح تحقيقات لأن تلك الأطر ،عن الحقيقة واسترجاع الأموال المنهوبة وإعادة الثقة المفقودة

  .كانت بدورها متورطة في قضايا فساد سياسي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرةت اللجان وحرك
أهملت في مضمونها معالجة ظاهرة  .)2(ويعاب على الإصلاحات الإدارية المعلن عنها و المطبقة أنها شكلية 

يشكـو منه ي ذداري الأن الفسـاد الإ"يه الأيوبي في أجهزة الدولة، وفي هذا المجال يرى الأستاذ نز المنتشر الفساد
  السياسيـونادة ـفقد يتسامح الق...المـواطنون كثيـراما يكون حلقـة متناساةعمدا في سلسلـة جهود الاصـلاح 

  
   

(1)-.Slimane Bedrani et Mohamed Elloumi, « Impact des politiques Economiques Sur le desertification : le cas        
     des pays du Maghreb », Annuaire de l’Afrique du Nord, Paris ; No=XXXV, 1998, p. 126.                                   
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 )1(".الموظفين و صمام أمان اجتماعي بالنسبة لصغارهمأحيانا في قدر من الفساد باعتباره ضمانا لبعض كبار 
ويسجل غياب نظام للتحفيز من شأنه منع  ،وعليه أهمل إصلاح قانون الوظيف العمومي الذي تجاوزه الزمن

  .)2(ي العلاقات الإداريةوتم تغييب الاهتمام بالجانب النفسي و الأخلاقي ف ،ممارسة الفساد
فإنها  ،وفيما يتعلق باللجان الرسمية التي تم تنصيبها لرسم استراتيجية وطنية لإصلاح هياكل الدولة ومهامها

 ،ووصفته بدقة ،بالفعل ساهمت إلى حد ما في تشخيص الواقع المتأزم لمؤسسات وهياكلها المحلية والمركزية
 .لإخراج تلك الدولة من مأزقهاواستطاعت تقديم بعض التوصيات الهامة 

إذا سمحت لنفسي بانتقاد التقرير الذي وضعه الخبراء ـ يعاب على التقرير الذي قدمه أعضاء لجنة  لكـن ـ
والاكتفاء فقط  ،الوضع المأساوي لأجهزة الدولة لة إهمال قضية الفساد أثناء تشريحإصلاح مهام وهياكل الدو

وكان من الأجدر للجنة أن  ،ظواهر المرضية الأخرى التي تعاني منها الإدارةشارة إلى ظاهرة الرشوة ضمن البالإ
وتحديد أسبابه و التركيز على إبراز مظاهره  ،تخصص محورا مستقلا لتحديد طبيعة الفساد السياسي و الإداري

  .جسيد مهامهاويقف عائقا أمام ت ،مؤسسات الدولة ينخر بمثابة السرطان الذي لباعتباره كان و لا يزا ،وآثاره
لكون أن الإعـلان  ،كما أن بقاء مضمون بعيدا على النقاش العلني العلمي افقده بعض من مصداقيته

ومن جهة أخرى بالفعل قدم التقرير  ،والاتصال ضروري قصد تجسيد سياسة حكومية إصلاحية ناجعة من جهة
لكن الذي يخشاه الكثير  ،م عدم شموليتهابعض الحلول دون تقديم آليات الإصلاح وكيفيات تطبيق تلك الحلول رغ

مثلها مثل الاستفادة من .ـ ستبقى حبيسة الأدراج والرفوفمحاسنهارغم  أن تلك اللجنة و اللجان الأخرى ـ
  .البحوث الجامعية الأكاديمية

هل توجد هناك  ،في رسم السياسات الحكومية المضادة للفساد السياسي ،أمام كل هذه الجوانب السلبية
  .مقارنة بما يجري من إصلاحات دولية في مواجهة الفساد العالمي ،سات غير حكومية؟ وماذا حققت من نتائجسيا

  :السياسات غير الحكوميةـ 3
في مجال الحد  والوقفي سأحاول التعرف على السياسات غير الحكومية من خلال دراسة دور المجتمع المدني

  .أحزاب سياسية وتنظيمات غير سياسية ومؤسسات إعلاميةمن ظاهرة الفساد السياسي بكافة عناصره من 
  :دور الأحزاب السياسية  ) أ

بادرت الأحزاب السياسية منذ الإعلان عن نشأتها إلى تبني استراتيجية هجومية مضادة لفساد النخبة 
ؤولي واسعة ضد فساد مس ةالحاكمة، ولاسيما أحزاب المعارضة التي قامت بدور كبير في تعبئة سياسية جماهيري

لإنجاح المسار الديمقراطي في  ىالحزب الواحد، وركزت في ذلك على ضرورة أخلقة الحياة العامة لخطوة أول
  .البلاد

  
  .599ص ،المرجع السابق الذكر ،نزيه الأيوبيـ ) 1(
  .29- 28ص ،المرجع السابق الذكر ،سعيد مقدمـ ) 2(

  



و قد جعلت موضوع الفساد  ،بالفساد و المفسدينللتنديد  ،كما ظلت الأحزاب السياسية منابر سياسية حرة
حزب جبهة القوى "إذ إن  ،الموضوع الرئيسي في كل حملاتها الانتخابية و هو ما يلاحظ حاليا و بشكل اعتيادي

من أجل "رفع شعار ) 2002أكتوبر  10(الذي فضل المشاركة في الانتخابات المحلية الأخيرة ) FFS( "الاشتراكية
داد ـالاستب"ار محاربة ـأو رفع شع ،الأهمية الكبيرة لمواجهة الفساد اءـر منه عن إعطـكتعبي "حكم محلي صالح

  .زاب الإسلاميةـمن طرف الأح" و الفساد
باب ـة المواطن بشأن أسـو توعي ،ام الوطنيـو بالتالي ساهمت الأحزاب السياسية في تحسيس الرأي الع 

من مرة تدخل السلطات بشكل جدي لوضع حد للمفسدين وجماعات و طالبت كم  ،و آثار الفساد داخل المجتمع
وتفكيك شبكات الفساد والإجرام التي  ،من خلال تطبيق القانون بصرامة ،المصالح التي تحتكر الاقتصاد الوطني

  .تطورت بشكل ملحوظ ومخيف قد يهدد الدولة نفسها
  :دور الجمعيات غير السياسية  ) ب

لفساد السياسي تبلور من خلال تأسيس جمعيتان اهتمتا بمواجهة ظاهرة إن إهتمام الرأي العام بمسألة ا
من طرف بعض المواطنين والمحامين  1997إذ تم تأسيس أول جمعية ضد الرشوة في فبراير ،)1(الرشوة

وأخذت على عاتقها مهمة إعلام وتحسيس المواطنين وحماية  ،والصحفيين وممثلين لمهن حرة من غرب البلاد
بقصد تكييف التشريع القانوني مع  ،الظواهر المرضية والمساهمة في تقديم آراء واقتراحات للمشرعالمجتمع من 
  .العام حول حالة مكافحة الرشوة يوتقديم تقرير أخلاقي سنوي للرأ ،واقع الظاهرة

 غير أن هذه الجمعية لم تحصل على الاعتماد بعد أن رفضت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الترخيص
  .لها بالعمل والنشاط في الميدان

تحت اسم الجمعية  ،1999فقد أعلن عن تأسيسها في ديسمبر ،والتي لاقت نفس المصير ،أما الجمعية الثانية
 ،من طرف عدد من الصحفيين الجزائريين وإطارات من المؤسسات العمومية (ACC)الجزائرية ضد الرشوة 

وإعلام الرأي العام  ،في مجال مكافحة الفساد" شفافية دولية"  حكوميةالتعمل بالتعاون مع المنظمة الدولية غير 
  .بضرورة المشاركة لوضع حد للفساد

التـي تضم ) CCFC" (فيدراليـة إطارات المالية و المحاسبـة"كما يمكن ذكـر الجمعية المعتمدة  
لال ـعام بشأن ظاهرة الفساد من خإطـارات و محاسبين تابعين لوزارة المالية تعمل على إعلام و توعية الرأي ال

  و كذا محـاولة الضغط على الحكـومة للتحقيـق في  نـات وطنية و عقد ندوات صحفية داخل الوطـتنظيم ملتقي
     

 :لمزيد من المعلومات أنظر ـ) 1(
 - Djillali Hadjadj, Op.Cit., pp. 299-300.                    

 
 
 
 
 



لإشارة إليه أن هذه الجمعية ليس من اهتماماتها و أولياتها محاربة الفساد مباشرة بل لكن ما تجدر ا ،بعض الملفات
  .)1(مهمتها الرئيسية الإعلام فقط

قامت المنظمات غير حكومية المدافعة عن حقوق الإنسان بالتنديد بظاهرة  ،إلى جانب الأحزاب السياسية
حد للتجاوزات و الممارسات غير المشروعة من طرف  و طالبت الحكومة في العديد من المناسبات بوضع ،الفساد

كما حرصت على توعية الرأي العام بمدى استفحال . مثل التعسف و استغلال النفوذ ،المسؤولين و البيروقراطيين
  .و طالبت الحكومة بالتحرك لمكافحة الفساد ،ظاهرة الرشوة و تناميها

ة إقامة إلى ضرور" شيربوجمعةغ"ق الإنسان السيد ة لحقوو في هذا الصدد دعا رئبس الرابطة الجزائري
  .)2(دولة الحق و القانون و التقيد بمبادئ النزاهة و الاستقامة الحكم الراشد من خلال اقامة

  :دور وسائل الإعلام. )ج
لام الرأي عهذا يبرز دور وسائل الإعلام المكتوبة التي تلعب دورا معتبرا في الكشف عن قضايا الفساد و إ

التي أخرجت موضوع الفساد السياسي من دائرة  ،و هذا الدور ظهر مع ظهور الصحافة الخاصة ،م بهاالعا
  . و الإعلاميين نالممنوعات أو الطابوهات إلى مواضيع تثير النقاش بين السياسيي

 خصوصا التي يتجاوز سحبها اليومي –و في هذا الإطار لا ينكر أحد المساهمة التي قدمتها بعض الجرائد 
و كذلك فتح صفحات  ،من خلال فتح تحقيقات صحفية جريئةفي تغطية ملفات الفساد السياسي  –ألفي نسخة 
مهما في مجال تحسيس الراي  ادور" لو سوار دالجيري" صدد تؤدي جريدةال ،وفي هذاوحة للمواطنينللرسائل المفت

  ).4:انظر الملحق رقم(ائرها صفحة اسبوعيا لمناقشة قضايا الفساد في الجزالعام من خلال تخصيص
  :تقييم السياسات غير الحكومية .4

يظهر ضعف  ،في مكافحة الفساد الوقفي يظهر من خلال عرض وجيز لدور تنظيمات المجتمع المدني و
و جوانب  فإن حاولنا التعرف على عناصر ،أو تغييبها إن وجدت السياسات غير الحكومية إن لم أقل غيابها

و هذا بسبب غياب سياسة  ،جال الحد من الفساد فإننا لن نصل إلى نتيجة محددةأي سياسة حزبية في م
بل . أو معارضا ،واضحة المعالم على مستوى كل حزب سياسي سواء كان حزبا مشاركا في الحكومة

إن كل ما في الأمر أن مسألة مواجهة الفساد لا تخرج عن نطـاق الحملات الانتخابية التي يكون 
و لو أننا لا ننكر المساهمات التي تقوم بها  ،الناخبين كسب أصوات –كما هو معروف  –الهـدف منها 
     .بعض الأحزاب

      
     نظمت مؤخرا ملتقى  ،من خلال ندواتها الوطنية الخاصة بدراسة ظاهرة الفساد ،و مهمة هذه الفيدرالية هو تقييم أداء الإطارات العليا ـ) 1( 

بالمركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء التابع للجمارك  ،14/1/2003الجزائر يوم  ،النظام العالمي الجديد الرشوة في: "وطني عنوانه
  ).2ص . 2003جانفي  15الصادر بتاريخ  ،1207العدد  ،رالجزائ ،جريدة اليوم: أنظر. (الجزائرية

  . 2ص  ،نفسهالمرجع ـ ) 2(
  



استثمرت موضوع الفساد قصد جلب مكاسب  –لسلطة مثل ا –نلاحظ أن جل الأحزاب بدورها  ،و عليه
و إلا كيف نفسر استفحال ظاهرة إعادة إنتاج . كما تم توظيف ملف الفساد في الصراعات الحزبية الداخلية ،سياسية

كالرشوة و المحسوبية ؟ ثم كيف  ،لمحاربتها ـو لو ظاهريا و التي جاءت ـ ،الفسـاد من طرف بعض الأحزاب
فجل الأحزاب لم تهتم بمواجهة فسادها و لا . د الحزبي الذي أدى إلى ترهل الأحزاب و فشلهانفسر بروز الفسا

  .)1(بوضع سياسة مضادة على الأقل في برامجها
و لم نتكلم عن الصحافة المرئية والمسموعة بحكم تبعيتها الخاصة  ـ ،أما فيما يتعلق بدور الصحافة المكتوبة

و خصوصا حول قضية  ،ة الإعلامية المهمة تثير نقاشا كبيرا وحادا في الجزائرللنظام الحاكم ـ فان هذه الوسيل
  .و لعل هذا ما أثر على الدور الذي تلعبه كأداة فعالة في مكافحة الفساد ،تعاملها مع ملفات الفساد السياسي

يات بعد أن اكتسبت هي الأخرى سلب ،إذ يلاحظ أن الصحافة الخاصة قد تراجعت مكانتها بشكل ملحوظ
  .مما أثر سلبا على مكانتها لدى الرأي العام ،و سلبيات الطبقة السياسية بما فيها النخب ،السلطة السياسية

و لاسيما مسألة  ،بقاء مصداقية الصحافة الخاصة موضع شك من طرف المواطنين ،و من بين تلك السلبيات
 ،ا زالت لم تِؤسس مصادر صادقة للمعلوماتفالصحافة م ،مصدر الخبر لما يتعلق الأمر بموضوع الفساد السياسي

و هذا ما جعل . )2(فالأخبار التي توزعها مليئة بالتلاعبات و المناورات و القذف و المزايدة و الصمت و التواطؤ
الكثير ينظر إلى أن الصحافة تعتمد إلى حد ما على الإشاعة فكل تحقيق صحفي ينطلق من الإشاعة و هذا راجع 

" حامد ربيع"و الإشاعة كما يعرفها الأستاذ  ،اسية و الأمنية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عقدإلى الظروف السي
عملية نقل خبر مرتبط بواقعة أو رأي أو صفة مختلفة من خلال الكلمة المسموعة الشفهية تعبيرا عن حالة : "بأنها

   .)3("معينة من حالات القلق أو الكبت الجماعي
لا شك أنها ستزيد من الفساد  ،الرأي العام واستمالةاعة والتضليل وتزوير الحقائق وعليه فصحافة الإش

في آن واحد ) أي غير ملزمة( فكلما كانت الصحافة مستقلة وملتزمة. وتحجب الحقيقة التي يريدها المواطن النزيه
  .والعكس صحيح. سلطة الرابعة في مقاومة الفساد وتوعية المواطنيناقتربنا من دور ال

  
    

أحزاب لها أدبيات بأكملها "بأنها  ـ الوطن العربي ثل باقي الأحزاب السياسية فيم ـو يصدق القول و الوصف على الأحزاب الجزائرية ـ) 1( 
ها تعرف أي أن ،وتقدم الوسائل لتنفيذ الغايات...فهي تندد بالطغيان و تشجب الاستبداد و تهدد المفسدين المستغلين"قائمة على الوعي بالتخلف 

فإذا وصلت إلى النقطة التي تلزمها بأن تحدد ما تريد أي تحدد أهدافها من السلطة و كيفية استعمالها القوانين الناظمة للعلاقة  ،تماما ما لا تريد
الراهنة ليس لديها  فالمعارضة العربية في المرحلة... صارت اللغة إنشاءا و الإنشاء خطابة في العموميات الأخلاقية...بين السلطة و المجتمع

  :أنظر ،و هذا حسب تعليق الكاتب محي الدين صبحي ،"حلول لمشكلات الواقع العربي التي تعجز الحكومات عن مجابهتها
  . 61ص  1997 ،رياض الريس للكتاب و النشر: بيروت ،لندن ،تشريح الانحطاط العربي ،الأمة المشلولة ،محي الدين صبحي ـ     

(2)-Fatiha Talahite. Op.cit., p.62                                                                                                            
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عاجزة عن التأثير في مراكز صنع القرار والضغط إن واقع الصحافة اليوم يجعلها أكثر من أي وقت مضى 
هذا الواقع الذي يتسم بابتعاد الصحافة الخاصة عن معايير الشفافية  ،على السلطة لفتح التحقيقات القضائية

  .والمصداقية والوضوح
 وبتلاعب بالعقول من خلال أسطورة ،من ناحية" الإعلامية الأخلاقيات"ن هذا مرتبط أيضا بغياب ونشير أ

قاسم "وفي هذا الصدد يقول الدكتور ،الحياد والموضوعية التي تدعيها الصحف الوطنية والدولية من ناحية أخرى
ولدت في مجتمع السوق في ظل الحضارة " أخلاقيات استهلاكية"باتت " أخلاقيات الإعلام"وهكذا فان ...«": صفا

حولت في السياسات الإعلاميةـ محليا ودوليا ـ إلى فأسطورة الحياد والموضوعية والعلمية ت  ،)1(....."الصناعية
  .ز الفساديغيب منها الحق ويظهر الباطل وبرإذ " أخلاقيات تجارية"

إنه يمثل " أداة للقهر" Paulo Freire" باولو فرير"هو على حد قول  Manipulationإن تضليل عقول البشر
وليس من المستغرب أن يبلغ " ".... افها الخاصةتطويع الجماهير لأهد"إحدى الأدوات التي تسعى النخبة إلى

إنه الوعي ...تحدة الأمريكيةأعلى درجات الخطورة في الولايات الم ،بوصفه أداة للهيمنة ،التضليل الإعلامي
  .)2("بالمعل

وهذا  ،من كل ما سبق ذكره يتضح أن السياسات غير حكومية واكبت غياب سياسات حكومية فعالة مضادة للفساد
لأنه هذا الأساسي في حل . رض علينا جميعا التفكير بصدق في رسم استراتيجية شاملة للإصلاح الجذريما يف

  .المعضلات واستغلال الإمكانيات لصالح التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة
  :نحو استراتيجية فعالة للإصلاح ضد الفساد السياسيـ 

 ،وسأحاول تجنب المعالجة تقنية. للقضاء على ظاهرة الفساد سأعالج في هذا العنصر الأخير مسألة الإصلاح
بل سينصب تفكيري حول التغيير وتجاوز الأوضاع السائدة التي هي في صلب استمرارية  ،أو الفنية للظاهرة

إن مثل  ،ودراسة احباطات مشاريعها المستقبلية بصف خاصة ،الظاهرة وزيادة تخلف الدولة الجزائرية بصفة عامة
تؤكد أنها أسباب  يصلاح الجذري يهدف إلى استئصال أسباب الفساد التي أوضحتها في بداية الدراسة والتالإ اهذ

لذا يتعين القيام بإصلاح . وحالت دون الخروج من مأزق الوضع الفاسد ،بيئة الفساد السياسي لشكلت ولا تزا
  .  جذري في البنى السياسية والإدارية
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هذا في  ،معالجة دقيقة وشاملة للمشكلات المطروحة لمن خلا ،ووضع حد للمرحلة الانتقالية التي طال أمدها
  . المقام الأول

وفي المقام الثاني ينبغي القيام بإصلاح جذري شامل للبني الاقتصادية وتجاوز الأوضاع الاقتصادية المزرية 
  .خلال اتخاذ قرارات واستراتيجية حاسمة بشأن بعض القضايا والمسائل البارزةمن 

والانطلاق من مرحلة الركود  ،وفي المقام الثالث لابد من القيام بإصلاح جذري للبنى الاجتماعية والثقافية
  .والجمود إلى مرحلة الدعوة على التغيير الشامل للإصلاح

إلا إذا ركزنا على الجانب الخاص بالرقابة على  ،ناجعة وفعالة إن استراتيجية الإصلاح هذه لن تكون
فلا  ،هذا إلى جانب التركيز على العامل الوقائي ،)والتي تعد محورا أساسيا في الاستراتيجية المضادة للفساد(الفساد

من شأنها منع  ،يةبإستراتيجيات فعالة للرقابة والوقا ،بل ينبغي تعزيز ذلك التغيير ،يكفي تغيير الأوضاع القائمة
  .الفساد حاضرا ومستقبلا

وتوفير  ،تلاع الفساد السياسي في الجزائر يقتضي وعيا على كافة الأصعدة من ناحيةبأن إق ،لكن قبل ذلك
وعليه سأشدد على مسألة الوعي والإدارة في إطار  ،إرادة جادة لأحداث التغيير والإصلاح من ناحية ثانية

 للأن التفرد بإتحاد القرار لا يزا ،كما ينبغي الحرص على المشاركة في صنع القرار ،استراتيجية مواجهة الفساد
وكل من الوعي  ،وهو الذي يناهض إحداث الإصلاح المقصود ،العائق الرئيسي والأول لإحداث التغيير المنشود

  .والمشاركة الجماعية في الإصلاح والرقابة يتطلب الشفافية والوضوح ،والإدارة
فان المطلوب ) أي دينامية(ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر ذات طبيعة مركبة ومعقدة وحركية  فما دامت

 ،ولابد أيضا من تبني سياسة وطنية للرقابة والوقاية من الفساد ،هو الإسراع بتبني خطة شاملة للتغيير الجذري
  .حيث تكون بمثابة الضامن الحقيقي لتجنب الفساد

ن الاعتبار ـوفي إطار استراتيجية الإصلاح الجذري ـ البعد الدولي والخارجي ينبغي الأخذ بعي ،كذلك
لأن كما رأينا سابقا أن هناك  ،لذا ينبغي وضع استراتيجية للإصلاح تستجيب للتحديات العالمية ،لظاهرة الفساد

  .علاقة بين الفساد الداخلي وأنواع الفساد الخارجي
 :هرة الفساد السياسيالإصلاح كأداة للحد من ظااولاـ      

تعيش مرحلة انتقالية صعبة و معقدة للغاية حيث  –دولة و شعبا  –كل الباحثين الجادين يؤكدون بأن الجزائر 
و في  ،منها ما يدعوا لليأس و التدمر و التسليم بواقع الأمر ،تتوفر مجموعات من العوامل المتناقضة و المتضارة

و نحن . علينا أن نقف على أقدامنا و نضع حدا للظلم و التقهقر التاريخي: "تهذا الإطار يقول الدكتور حليم بركا
ان ـو بفقرنا وسط الغنى الفاحش الذي تتمتع به القلة على حساب الإنس ،في الوقت الحاضر أكثر إحساسا بالمأساة

  .)1("و المجتمع و الكثرة المعدمة
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و لن ينفعنا . بـو بالتالي لابد من وقف الفساد الذي يساهم في تغذية تخلف الشع أشاطر هذا الرأي و أنا
مثلما هو سائد في الخطاب (الهرب من الواقع الفاسد و التكيف معه و التسليم بعدم محاربته باسم استرجاع السلم 

بل لابد من الإصـلاح الجدري  ،و لا مجرد الإصلاح الجزئي ،ية قيمة إنسانية أخرىو أ ،)السياسي منذ أمد بعيد
  .سواء في المدى القريـب أو البعيد ،و الشامل لتحقيق الأمل و الخلاص

ذا التصور النظري ـلابد أن تنطلق من ه ،افةـإن رسم استراتيجية متكاملة منسجمة تشمل إصلاح البنى ك 
مسألة مواجهة أو اقتلاع الفساد السياسي ليس  –لأنه كما ذكرنا أنفا  –ل ـلجدري الشاملاح اـأي الإص ،ليـالعم

و عليه تشمل هذه . و خصوصا في شكله السائد اليوم حيث سبق النسق العام برمته ،بالأمر الهين كما يرى البعض
و إصلاح البنى الاقتصادية  ،انياث ،العملية إصلاح البنى السياسية أولا ثم الإصلاح القانوني الإداري و المؤسساتي

  .و الاجتماعية و الثقافية ثالثا
  :الإصلاح السياسيـا

يمس جميع عناصر البيئة  ،مناص لنا من إحداث تغيير شامل لا ،بقصد استئصال الأسباب السياسية للفساد 
و يتمثل فيما  ،نسجامدون إهمال جانب التنسيق و الا ،و بالتالي يكـون هذا الإصلاح بحسب الأولويات ،السياسية

  :  يلـي
 :حسم مسألة الشرعية و المشروعية .1 

شرعية  لال هو تآكلـها البلاد منذ الاستقـأكدت مرارا و تكرارا على أ، العامل الرئيسي للأزمة التي تعرف
 ،لادـبو مهما استمرت القبضة الأمنية و استمر المجتمع المدني في تجميل صورة ال ،و مشروعية النظام السياسي

بل ربما حاول و يحاول النظام السياسي الادعاء  ،فإنها أضحت مسألة واضحة للجميع ،و طمس الحقائق بشأنها
لكن الواقع يثبت  ،بالديمقراطية و الحكم لراشد من خلال عمليات انتخابية عديدة ليضفي المشروعية على أعماله

  .غير ذلك
بل حدث فيه  ،ب الواحد لم ينجم عنه قيام نظام ديمقراطيكما أكدت في السابق على أن انهيار نظام الحز

. ي في ذلك هو عودة الجيش بقوةو كان السبب الرئيس ،عودة إلى التسلطية القديمة تحت غطاء أو ثوب ديمقراطي
  : فإن الإصلاح السياسي يتطلب إعادة النظر في دور الجيش داخل الساحة السياسية و الوطنية اذل

فإنه تعلل ذلك بأن إعادة النظر  ،واقعية تفرض علينا أن نتجاهل دور الجيش و أن نتجنب التعتيم عليهو لأن الظروف ال"  
في دور الجيش و مكانته في الدولة يتجاوز الجوانب الإدارية ليمس المجال الدستوري الذي تسكت قواعده الحالية عن 

الدستور الحالي يسكت عن ذكر الجيش و كونه أن  ،و يلاحظ في الوقت نفسه ،ذكر مكانة الجيش و دوره الحقيقي
فالأفضل أن يتم  ،أصبح المرجع الوحيد للحكم مباشرة أو بصفة غير مباشرة في النزاعات و الاعتبارات السياسية

حسب تعبير  ،"لكن تحديدها حتى يتوقف الجيش عن التدخل في كل شيئ و في كل وقت ،الاعتراف له بهذه الوظيفة   . )1("وأحمد محي"الأستاذ 
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ورية ـفإن الإصلاح يتوقف على درجة ش ،أما على المستوى السياسي ،المحضهذا على المستوى القانوني 

ية تسمح بالتداول و التمسك بالشرعية الحقة من خلال أطر شورية ديمقراطية حقيق ،و دمقرطة النظام السياسي
بل لابد من وقت  ،و طبعا فإن تحقيق الشورى و الديمقراطية لن يتم بين عشية و ضحاها. السلمي على السلطة

  .لتجسيد ذلك
و هكذا تبقى الشورى و الديمقراطية العلاج الأمثـل لظاهرة الفساد السياسي و تبقى هي السبيل الناجع 

كما  –كما سنرى لاحقا  –الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الملائمة  بشرط توفير. للوقوف ضد انتشار الظاهرة
  .ستظل الشورى و الديمقراطية في مختلف المؤسسات هي المخرج الحقيقي من الأزمة الحالية

 :تحقيق الاندماج السياسي و الوطنيـ2

عفة لا يتم إلا بتوفير يتفق العديد من المفكرين و الباحثين أن تحقيق الاندماج السياسي في الدول المستض
و أول تلك . و التي تعد عناصر متداخلة يصعب الفصل بينها من دون الإساءة إليها مجتمعة ،بعض الشروط

ي ـو تنشيط المجتمع المدن ،و العدالة الاجتماعية ،ك بالهوية الحضاريةـو التمس ،الشروط الشورى و الديمقراطية
  .)1(ركة في الحياة العامةو المشا ،و ضمان حقوق الإنسان ،و الوقفي

فإنها أيضا تعد مفيدة لظاهرة  ،و إذا كانت هذه الشروط تعد حلولا ناجعة لمسألة عدم الاندماج السياسي
و إني أكدت بأنها هي المسؤول الرئيسي الثاني عن استفحال أشكال  –لكن ما يهمنا بالنسبة لقضية الاندماج . الفساد

و الإسراع بحل أزمة منطقة القبائل التي طال  ،و إعطاء القضية اهتماما بالغاه –الفساد المختلفة في الجزائر 
من خلال العمل على التكامل و تعزيز الهوية الوطنية المشتركة من دون التعرض للتنوع الثقافي كمصدر  ،أمدها

و التوازن بين  ،لاختلاففالمطلوب إذا هو احترام التعدد و التنوع و ا. غناء للثقافة الجزائرية العربية الإسلامية
و يخلو من  ،المصالح و الخصوصيات المختلفة في إطار قانوني دستوري يأكد على المساواة التامة في المواطنة

  .التمييز الجهوي أو اللغوي
للدفاع عن مقومات  ،ينبغي السعي ميدانيا لإقامة مشروع ثقافي حضاري و تجسيده ،و من جهة أخرى

لأن . )*(و التي تعتبر ملك الجميع دون استتناء ،ن و لغة و تاريخ و ثراث مشتركمن دي ،الشغب الجزائري
  .التحديات الداخلية و الخارجية تفرض قيام مشروع اندماجي وطني متجانس و متكافئ

  
 

 
  .و ما بعدها 159ص  ،المرجع السابق الذكر ،المجتمع العربي في القرن العشرين ،حليم بركات ـ) 1(
ي ـقد أدى إلى غياب الإستقرار السياس ،ستغلال التعددية و التنوع الثقافي الذي يتمتع به المجتمع الجزائري بين الأطراف المختلفةو لعل ا ـ) *(

لذا فإن التجانس الثقافي يعد من العوامل الضرورية المساعدة على تحقيق الاستقرار السياسي و الوحدة  ،و بروز العنف في البلاد
  .الوطنية

  
  



  
  :أزمة الاستقرار و العنف السياسي حل ـ3

 ،على مدى توفير الاستقرار السياسي والأمني ،ق أي استراتيجية للإصلاح في أي مجال كانييتوقف تطب
واستمرار  ،بحيث أن الفشل المتكرر للإصلاحات التي تبنتها السلطة كان السبب عدم استقرار البيئة السياسية

  .على منطق الحوار والمصالحة ةق القمع والقووغلبة منط ،الفوضى والعنف المتبادل
وقيد الحريات  ،الساحة السياسية مفألج ،ولقد نجح النظام السياسي نجاحا كبيرا باستخدام الوسائل الردعية

ووضع حد لأعمال  ،ولكن فشل فشلا ذريعا في وضع حد لأعمال العنف التي تخوضها الجماعات المسلحة ،العامة
  .متكررة في العديد من مناطق البلادالشغب والاحتجاجات ال

إن معالجة أزمة الاستقرار السياسي لن تكون إلا من خلال تسطير برنامج سياسي حكومي طويل المدى 
وظاهرة  ،كما أن معالجة الأزمة الأمنية ،(**)توضع ضمن أولوياته وقف المرحلة الانتقالية ثحي ،واضح المعالم

وهنا تبرز مسألة المصالحة التاريخية  ،بدلا من استئصال الأفراد ،الظاهرة العنف السياسي تتطلب استئصال أساب
وبالتالي يمكن إدارة الأزمة  ،والبحث عن الأسباب الموضوعية لظهور العنف من جهة ثانية ،و الوطنية من جهة

  .بدلا من الإدارة بالأزمة ،الأمنية
  :تنشيط المجتمع المدني والوقفي ـ4

غير أن حال المجتمع المدني  ،الوقفي إحدى الأدوات الفعالة لمكافحة الفساد والوقاية منهيعد المجتمع المدني و
غير الرسمية من  ،وعليه لابد من تحرير مؤسساته ومنظماته ،جعله عديم الدور والفائدة ،و الوقفي في الجزائر

  :ينذكرها فيما يلوهنا لابد من وسائل لتدعيم المجتمع المدني والوقفي ، الأوضاع التي تعيش فيها
  :قانونيا وسياسيا  ) أ

واحترام القواعد القانونية التي تحكم ، يتفق العديد من الكتاب والباحثين على أن ضمان الفصل بين السلطات
واحترام النظام القضائي واستقلاله لحماية الشرعية الدستورية والحريات ، تكوين مؤسسات المجتمع المدني

 ،لخلق مجتمع مدني ديناميكي وفعال كل هذه الضمانات كافية، والقوانين الاستثنائية وإلغاء الطوارئ، الديمقراطية
  .لكن شريطة الحرص على إقامة دولة الحق والقانون

لأنه متى ترسخت  ،فرصة للنمو لابد من تعزيز المسار الديمقراطي في البلاد و لكي يأخذ المجتمع المدني  
ب وخاضعة للمحاسبة ـل ممثلة للشعـي أن تظـذه الأخيرة التي ينبغـه ،الديمقراطية تدعمت مؤسسات المدني

    .  و التداول و المساءلة
  
  

أدى إلى غياب الاستقرار السياسي  دق ،ولعل استغلال التعددية والتنوع الثقافي الذي يتمتع به المجتمع الجزائري بين الأطراف المختلفة ـ (*)
  .نس الثقافي يعد من العوامل الضرورية المساعدة على تحقيق الوحدة الوطنيةلذا فان التجا ،وبروز العنف في البلاد

وعليه لا يمكن  ،والجماعية ،حيث أضرت كثيرا بالحريات الفردية ،و وضع حد لحالة الطوارئ التي تعد جريمة ضد حقوق الإنسان ـ (**)
 .رئتصور لحل مختلف البلاد في إطار المرحلة الانتقالية وسريان حالة الطوا



  
  :اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا. )ب

و شبه تنمية و شبه مؤسسات نعطي في التحليل الأخير شبه  ،و شبه تطور ،و شبه اقتصاد ،إن شبه استقلال"
بمعنى أن تحديد الديمقراطية يحدد بتطور  ،و هذا يحدد فيما يحدد علاقة الديمقراطية بالمجتمع المدني ،مجتمع مدني

. )1("لا مجتمع مدني مع التخلف و لا مع التبعية و لا مع الاقتصاد الريعي مهما بلغ حجم هذا الريعو هكذا  ،المجتمع
تشدد على ضرورة تقيد السلطة العامة بحدود معينة في : فلا قيمة لهياكل المجتمع المدني ما لم تسبقها ثقافة مواكبة

لى تنشيط المجتمع المدني عن طريق مشاركة كل ثقافة تدفع إ ،تعاملها مع المواطنين أفرادا كانوا أو جماعات
  .هذه المشاركة حرة و فعالة في جميع مجالات الحياة ،الشعب من دون تمييز

أين  ،و ذلك بتوفير مساحات النقاش و المشاركة ،كما أنه لابد من الخروج من حالة العجز إلى حالة الإبداع
  .فساد ورقابة أصحاب السلطةتمارس منظمات المجتمع المدني أدوارها في مكافحة ال

  :توسيع المشاركة السياسية ـ5
تجنب عدم المشاركة السياسية وعلاقتها العكسية بظاهرة الفساد  ةلقد أكدت في مواضيع كثيرة على أهمي

وعليه إن الإصلاح السياسي الناجح والفعال هو ذلك الذي يولي أهمية للمشاركة الشعبية في صنع  ،السياسي
أي المشاركة من طرف كافة شرائح  ،يير المطلوب اليوم هو تفعيل و تحصين المشاركة الشعبيةفالتغ ،القرار

  .المجتمع
فنعمل  ،و لتحقيق ذلك ينبغي تجاوز حالة الاغتراب التي نعانيها على صعيد الأفراد و الجماعات و المجتمع

 ،ة دور المؤسسات التعليمية و الإعلاميةمثلما أشرنا أعلاه ـ و تقوي ـ ،على تفعيل دور المجتمع المدني و الوقفي
الهدف المحوري للتعليم و الإعلام هو شحذ الوعي و صقله لإحداث التغيير الذي يمثل نقلة نوعية في "باعتبار أن 

أي  ،و التغيير هنا هو التغيير في صنع القرار.)2("سلسلة نقلات نوعية متواصلة على طريق النهوض الحضاري
  .إلى المشاركة الجماعية في صنع القرار ،بالقرار الانتقال من التفرد

كما  ،و إحداث التغيير ـ أي إصلاح الوضع الفاسد ـ لن يكون إلا من خلال مشاركة واسعة واعية و فاعلة
  .لن يكون إلا من خلال هذا النمط من المشاركة السياسية ،أن الحد من الفساد و مراقبته

لأن  ،و مشاركتها في الحياة العامة ،نسان و خاصة حقوق المرأةأخرى لابد من ضمان حقوق الإ ةو من جه
لذا لابد من تشجيع  ،تهميشها يظل من أهم معوقات الإصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي

يق إطلاق لتحق"الناحية الفعلية  التي تبقي الأداة المهمة من ،و هذا لا يتم إلا باحترام حقوق الإنسان ،مشاركة المرأة
 ،دمـي سبيل النهوض و التقـالطاقات و القذرات للإنسان رجلا و امرأة لكي يؤديا دورا طبيعيا إنسانيا حضاريا ف

  .)3('"و يشاركا بإدارة فعلية في صنع القرار
  

  .231ـ  218ص ،المرجع السابق الذكر ،أحمد شاكر الصبيحي ـ) 1(
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  :الإصلاح القانوني ـ الإداري و المؤسساتيـ ب 
وقد  ،والمؤسساتية ،ينبغي إحداث تغيرات جذرية في البنى القانونية والإدارية ،إلى جانب الإصلاح السياسي

مما يؤدي إلى  ،أكدت على أن مختلف هياكل الدولة تعاني أوضاعا بيروقراطية ومزريةأشرت في السابق و
  .والابتعاد عن دولة القانون ،التشجيع على الفساد

  :الإصلاح القانوني )1
 فإننا نلاحظ قصور المنظومة  ،بإلقاء نظرة سريعة على التشريعات الخاصة بالحد من الفساد في الجزائر

ومن جهة ثانية نلاحظ فراغا قانونيا فيما يتعلق بالعقوبات على جرائم  ،رات فيها هذا من جهةوكثرة الثغ ،القانونية
  :وعلية إن الحد من الفساد يتطلب مايلي ،ناهيك عن مواضيع أخرى مرتبطة بالجريمة المنظمة ،(*)الفساد السياسي

 ،لداخلية والخارجيةحيث يستجيب للمعطيات ا :وضع إطار تشريعي جديد وملائم ضد الفساد السياسي  ) أ
والعولمة التي  ،يتلاءم مع التغيرات الحاصلة على الصعيد التطور التكنولوجي وتدعيات الثورة التكنولوجية

ولذا فان الحاجة اليوم تفرض الإسراع بتغيير وتحديث  ،ساهمت في انتشار الفساد على المستوى الوطني
يكون  ،وكما ينبغي وضع تشريع قانوني خاص ضد الفساد ،سادالسابقة في مجال مكافحة الف ،التشريعات القانونية

ويوضع العقوبات التي تقع على  ،حيث يتضمن تعريف الفساد وأشكاله وصوره من ناحية ،في شكل ميثاق وطني
  .وهذا الميثاق القانوني يعمل على الحد من ظاهرة الفساد ،من يمارس الفساد من ناحية ثانية

إن أي تشريع قانوني يبقى عديم الأثر إذا بقي النظام العقابي على  :فعالوضع نظام عقابي صارم و) ب
ولقد بينا في السابق كيف أن  ،إذ لا يزال قانون العقوبات في مجال الحد من أشكال الفساد ضعيفا وعاجزا ،حاله

مع أبدا عن تنفيذ لم نسير أننا المسؤولين غ نالعديد من التحقيقات والمحاكمات توصلت إلى إثبات تورط العديد م
قصد التقليل  ،الفساد السياسيوعليه ينبغي إصلاح المنظومة العقابية وتشديد العقوبـات على جرائـم . العقوبات

  .شريطة تنفيذه بصورة عادلة وبكل شفافية ،لأن العقاب يعد أداة فعـالة تساهم في تقلـيص الفسـاد ،من درجتها
     

   
  

  ،علما أن دور الوسيط في الحياة العملية أصبح اليوم أخطر حدا ،في العقوبة الخاصة بجريمة الرشوة" ة الوسيطجريم"غفل المشرعأ :مثلا ـ (*)
جريمة أم اسم الوسيط عرضا في قانون العقوبات الجزائري  دحيث نجد أن المشرع قد أور ،ل له من تأثير مباشر على عقد صفقات الرشوةاهم

  :أنظر} 127المادة{
  .82ص ،1996،مطبوعات الجامعية ،الجزائر ،القسم الخاص ،دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري ،عبد االله سليمانـ                   

  
  

  
  



يعد  ،أن وجود جهاز عدالة قوي وكذا تطبيق القانون بصرامة ومصداقية:التعجيل بإصلاح قطاع العدالة) ج
منذ أكتر  ،ك أن الوضع المتأزم الذي يتخبط جهاز العدالة فيهو لا ش. الوسيـلة المثلى لمكافحـة الفساد السياسي

لوحدها في عملية  يوعليه أن وجود منظومة قانونية صارمة لا تكف. قد أدى إلى استفحال الظاهرة ،من عقد
. صالح وليس مرتشـي بل لابد من وجود هيئات وهياكل قضائية فعالة أي وجود نظام قضائي ،الإصلاح الجذري

الذي يقدم لنا مساعدة فعالة لمراقبـة الفساد  ،استقلالية القضاء: ذلك هناك مجموعة من الشروط أهمها ولتحقيـق 
بداية بتحسين ظروف عمل  ،و هذا يتطلب تغييرا جوهريا يمس الجهاز القضائي نفسه ،أو انحراف المسؤولين

حيث إن تحسين احترافية القضاة يسمح  ،القضاة ـ لكن مع متابعة النتائج ـ والعمل على تدريب القضاة وتكوينهم
الغايات  تحقيقو  ،و لكن تبقى هذه الإصلاحات عديمة الأثر بدون تحقيق استقلالية العمل القضائي. بتخفيض الفساد

  .)1(القانونية بصفة مضمونة
  
  :الإصلاح الإداري )2

ليس بالعـمل على  ،ينبغي التعجيل بإصلاح الجهاز البيروقراطي الحكومي ،إلى جانب الإصلاح القانوني
وهذا  ،فحسب بل بالمعالجة الميدانية الفعلية للإختلالات الني تعـانـي منها ،تشخيص أمراض الإدارة الجزائرية

  :يتطلب مايلي
    :تكييف الهياكل الإدارية وترشيد المؤسسات الإدارية  ) أ

وبهجر العمل  ،داف و الوسائلتحديدا دقيقا من حيث الأه ،لابد من تحديد النظام الإداري المتبع في الجزائر
وهنا فقد أوصت . )2(أو في وضع سياسة حيز التنفيذ ،بنظام المركزية المطلقة سواء في التسيير أو في المراقبة

ضرورة تطوير الإدارة المحلية من خلال تطوير الجماعات "الدولة بـ  هياكل ومهام اللجنة الوطنية لإصلاح
ة ـو وحدة الدول ،و الرقابة ،و الاستقلالية ،ضمان التوازن بين المهام و الوسائل و) أي البلدية و الولاية(المحلية 

و هذا يتطلب التعجيل ببرنامج لتعديل و تكييف تسيير .  المسؤولية و المشاركة في السلطات ،و التنوع المحلي
  .)3("مع إحداث تغيير بنيوي طويل المدى ،الشؤون العامة المحلية

و القيام بعمليات الفحص  ،للرقابة مهمتها تطهير الأجهزة الإدارية من ظاهرة الفساد كما يتعين وضع هيئات
و التقيد  بعض الشروط شريطة التوفيـر ،حاجة ملحة إلى مثل تلك الهيئات الرقابيةالحيث تظهر اليـوم  ،الإداري

  .لصرامة في توقيع العقوبةو ا ،بمجموعة من المبادئ المتمثلة أساسا في الاستقلالية و الشفافية في الرقابة
       

  
(1)- Susan Rose-Ackerman , « Une stratégie de réforme anti corruption »,Op.Cit., p.46.  

  .38ص ، المرجع السابق الذكر، سعيد أوكيل ـ) 2(
(3)- Comité de la réforme des structures et des missions de l’état, Op.Cit., p.218. 

 
  



و تشديد الرقابة بل ينبغي تحديث  ،يمكن الحد من ظاهرة الفساد بمجرد إصلاح الهياكل و تطويرهاو لا 
و في هذا الإطار الخاص بوضع استراتيجية الإصلاح الإداري في . و زيادة فعالية أدائها ،الإدارة و عصرنتها

حول هذه  "أحمد صقر عاشور " لا بأس أن أؤكد إلى ما ذهب إليه أستاذ الإدارة العامة الدكتور ،الجزائر
  :الاستراتيجية الخاصة بالإصلاح الحكومي في الوطن العربي

و لما لا في الدول الإسلامية و إجراء مقارنات (تقييم عام لتجارب الإصلاح الإداري في الدول العربية : أولا
التنظيمي و الوظيفي خاصة و أن الظواهر المرضية تمثلت في زيادة التضخم ) بينها و بين الدول الغربية

  .للأجهزة الحكومية و نمو الأعراض المرضية للإدارة البيروقراطية
و يعود . أي تفاوت الإخفاق مع جهـود الإصلاح الإداري خـلال التجربة السابقـة ،تفسير المفارقة :ثانيا

 ،رةـالميس ر و استراتيجية الإصلاح من خلال نهج الإستراتيجيةـدم تكامل عناصـور أو عـذلك إلى قص
  .(déficient) و القاصرة

فنمت ظواهر مرضية  ،آثار زيادة قوة الجهاز الحكومي في ظل قصور الإصلاح السياسي الديمقراطي :ثالثا
  :الذي يمكن إيجاز أهم عوامله فيما يلي ،كلية متمثلة في الفساد الإداري

 .ندرة الخدمات و الموارد التي يوفرها الجهاز الحكومي للجمهور .1

 .ور أنظمة الرقابة و صوريتهاحض .2

 .تدهور الدخول الحقيقية للعاملين .3

و اتخاذ علاجات  ،و التردد في معالجة قضايا الفساد ،ضعف رقابة المؤسسات الديمقراطية و الشعبية .4
 .حاسمة بشأنها

  .تعقد أنظمة العمل و إجراءاته في القطاعات التي تتعامل مع الجمهور .5
اغة استراتيجيات الإصلاح الإداري مع التركيز على المتغيرات المحورية إطار تحليلي مقترح لصي :رابعا

ور ـو درجة التبل ،و مصدر و أطراف التغييـر و ديناميات المصالح ،لهـذه الاستراتيجية كنطاق الإصلاح
مجال  ثم يأتي التمايز القطري للاستراتيجيات العربية في) أي البيئة(ثم درجة التبيؤ  ،و التخطيط اةالمباد و

  .)1(الإصلاح الإداري
  :إصلاح الوظيف العمومي  )ب

سواء  ،)2(لأن عصرنة الإدارة تمر بالضرورة بتثمين الموارد البشرية و استغلالها من منهـاج علمي دقيق
  و الإجـراءات المجـددة أو بإعـادة تعبئتهم فـي إطـار هياكـل العمـل ،الأمـر بتحسيـن تسييـرهم تعلـق

  
  .45إلى غاية ص  5ص  ،المرجع السابق الذكر ،إصلاح الإدارة العمومية ،قر عاشورأحمد ص). 1(
 :راجع في ذلك). 2(

 - Jacques Igalents, Patrice Russel, Méthodes de recherche en gestion des ressources humaines, Paris : 
ed.Economica, 1998, pp. 9-11, et p. 192.                                                                                      

  - Térence, Encyclopédie des ressources humaines. de la fonction perssonel à fonction du         
ressources humaines, Paris : les édition d’Organisation, 1993, p. 50.                                                 



و ضرورة الانتقال من نظام استراتيجية تسيير . )1(و عصرنة أدوات و دعمات التسيير و التكوين و استعمالها
 ،ةـو إعطائه أهمية بالغ ،و مراجعة قانون الوظيف العمومي ،و هذا في إطار عصرنة الإدارة ،)*(الموارد البشرية

فة المستخدمين التي ينبغي أن تمنح دورا رئيسيا في مناهج تسيير التنظيمات و وظي ،و لاسيما فيما يخص الموظف
و ضرورة تنمية الشعور لدى الموظفين بأهمية المشاركة . و التوقف عند احتياجاته و تقديرها ،التي محورها الفرد

اواة ـلتزام بمبادئ المسمن الإ ،ذا تنظيم المصلحة المهنيةـو ك ،ي ممارسة السلطة التأديبيةـالفردية و الجماعية ف
  .و الخروج من الوظيفة نقلاتـالتو و الشفافية في التوظيف و الترقيات 

  :إصلاح نظام الأجور
لأن تحسين أجر الموظف يساعده على  ،يعد إصلاح نظام الأجور أحد السبل لتقليل فرص الفساد الإداري

و هذا ما أجمعت عليه حل . أو قيامه بتلاعبات ماليةو عدم قبوله الرشوة  ،و رفع أدائه ،تحسين ظروفه الاجتماعية
بذلك طبقة عازلة  نشتري إذ أنه عندما يحصل الموظفون الحكوميون على رواتب لائقة فإننا" ،الدراسات النظرية

  .)2("ضد نظام الرعاية و الرشوة
و يكون هذا النظام قائم على  ،كما يعد إقامة نظام للتحفيز المادي و المعنوي أداة فعالة للحد من انتشار الفساد

  .المساواة في الأجور و عدم المبالغة في التمييز أو التفضيل بين مختلف فروع قطاع الوظيف العمومي ككل
  :الإصلاح المؤسساتي )3

 ،ذكرنا في السابق أن إحدى النظريات أو المقاربات التي اهتمت بمواجهة الفساد و التي حضيت باهتمام كبير
و التي ركزت على ضرورة إصلاح المؤسسات الحكومية قصد إنجاح أية  ،المؤسساتي هي نظرية الإصلاح

سواء  ،لكن ما يهمنا في هذا المجال هو إصلاح المؤسسات الخاصة بمكافحة الفساد ،استراتيجية مضادة للفساد
  .لأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح تلك الهيئات ،كانت حكومية أم غير حكومية

 :مجلس المحاسبة التعجيل بإصلاح  .أ 

 و يكون ذلك انطلاقا من ،و إصلاح هياكلها و تنظيماتها ،و ذلك بإعادة الاعتبار لهذه الهيئة الحكومية الرقابية
كما أنه لابد من العمل على ضمان استقلال مجلس المحاسبة عن  ،تشخيص مواطن العجز والخلل في تلك الهيئة

و ترسيخ مبدأ  ،و المراقبة و تبني مبادئ الشفافيـة و الاستقامة ،ـةو تحديـد صلاحياتها بدق ،السلطة التنفيذية
شورية و ديمقراطية الإدارة و الحرص على قيام المجلس بنشر تقاريره بصفة دورية كل ستة أشهر بدلا من سنة 

  .و إعلام الرأي العام بتلك التقارير عبر وسائل الاتصال المرئي و السمعي و الكتابي. كاملة
 

    
  .23ص  ،المرجع السابق الذكر ،سعيد مقدم ـ )1(
  :راجع في ذلك ـ) *(

وم ـقسم العل ،رع التنظيم السياسي و الإداريـف ،محاضرات لطلبة الدراسات العليا ،"إدارة الموارد البشرية "،منصور بن لرنب ـ
  .30ص  ،م2002/ه1423 ،جامعة الجزائر ،لوم السياسية و الإعلامكلية الع ،ة و العلاقات الدوليةـالسياسي

  .117ص  ،المرجع السابق الذكر ،روبرت ليكن ـ)2(



 :إصلاح المفتشية العامة للمالية  .ب 

لابد من تحريك نشاط المفتشية العامة للمالية ) أي مجلس المحاسبة(إلى جانب الهيئة الرقابية الحكومية 
)IGF (و لا يكون ذلك إلا بتسهيل مهامها ،يةو تفعيل دورها الرقابي في مجال الحد من التلاعب بالأموال العموم، 

أي مطالبتها بكشف  ،و إخضاعها للمحاسبة البرلمانية ،و التعقيدات الإدارية ،و إبعادها عن الضغوطات السياسية
  .أم الهيئة التشريعية ،تقاريرها و تحقيقاتها السنوية في مجال الرقابة المالية

  :إصلاح المؤسسات السياسية التمثيلية  .ج 
لابد من تحريك هذه الهيئة  ،في مجال الرقابة على أعمال الحكومة) بغرفتيه(تقوية دور البرلمان  في إطار
و توعية  ،ل و المراقبةـس وظيفة البرلمان في التمثيـو هذا من خلال تبني سياسة إصلاحية تم ،الرقابية المهمة

  .و شفافيةو تكوين أعضاء هذه الهيئة لممارسة واجب الرقابة بكل أمانة و إخلاص 
و دفعها إلى ممارسة مهامها ) المجلس الشعبي البلدي و الولائي(و ينبغي بعث المجالس الشعبية المحلية 

و هنا  ،و بعث روح المسؤولية و الاستقامة في أعضائها ،و هذا لا يكون إلا بتنشيط المجالس المنتخبة ،الرقابية
لقيام بها على مستوى الهيئات التمثيلية المحلية التي ركز يمكن الرجوع إلى مختلف جوانب الإصلاح التي ينبغي ا

حيث أن إصلاح هذه الهيئات المحلية كفيل بوضع حد  ،)1(عليها تقرير لجنة إصلاح هياكل و مهام الدولة
  .دون وجود حسيب أو رقيب ،في كامل مناطق الوطن ،للممارسات غير المشروعة التي تحدث يوميا

 :مدني و الوقفيإصلاح تنظيمات المجتمع ال  .د 

و هنا أؤكد مرة أخرى  ،و كيفية إصلاحه ،ركزت سابقا على كيفية بعث عناصر المجتمع المدني و الوقفي
على ضرورة التعجيـل بإحداث تغيير جدري على صعيـد كافـة الأحزاب و التنظيمات السياسية و غير 

لأنها تظل تشكوا من الفساد  ،ياسة الإصلاحو تنشيط مختلف تكوينات المجتمع المدني و الوقفي ضمن س ،السياسية
و في هذا المجال لابد من أن تلعب التنظيمات الحكومية و غير  ،الذي أفقدها دورها المحوري في المراقبة

لكن ذلك لن يتأتى إلا بتحديث هياكلها و تبنيها  ،الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان دورا طلائعيا في المجتمع
  . و الوضوحلمبادئ الشفافية 

  
 :الإصلاح الاقتصادي ج ـ 

و قبل  ،إن إصلاح البنى الاقتصادية و إنعاش التنمية يعد من المسائل الضرورية لوضع حد للفساد السياسي
يتوقف إلى حد كبير على التغيير السياسـي  ،و لإحداث التكامل و الانسجام في استراتيجية الإصـلاح ككل ،ذلك

  .و الاجتماعي و الثقافي
  

(1)- Comité de la réforme des structures et des missions de l’état, Op.Cit., pp.207-235.  
 

 
  



  
و يكون . و دفع عملية التنمية الاقتصادية ،و يتضمن الإصلاح الاقتصادي تصحيـح الاختلالات و تجاوزها

  :كل هذا من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير هي
إن الوضع الاقتصادي المزري :إدارة بالأزمات"ات الاقتصادية و التخلي عن أسلوب لتعجيل بإصلاح البنيا )1

على  ،الذي تعيشه البلاد يفرض علينا بضرورة تصيح الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني
ثارا و التي أفرزت أ –و الابتعاد عن القول بأن تلك الاختلالات  ،مستوى الهياكل و طرق الأداء و التسيير

و الادعاء بالقول أنها تضحيات ضرورية من  ،)كالفقر و البطالة(بأنها تضحيات مؤقتة  –اجتماعية وخيمة 
 ،فالحكومات المتعاقبة ظلت تعتمد هذا الأسلوب الذي شجع نمو الفساد و استفحاله ،أجل بناء هياكل فعالة

و بعيدا عن سياسات  ،صاد الوطنيبحاجة إلى إعادة هيكلة جديدة لآليات الاقت ،لذا فالجزائر اليوم
 .الخصخصة و النظام العولمي الفاسد

 
تطوير اقتصاد : "ينبغي العمل على" سمير أمين"و كما يرى الدكتور  :لابد من تطوير اقتصاد السوق )2

فالسوق مفهوم يفترض في حد ذاته  ،فالرأسمالية ليست نظام تنمية. و لا أقول الاقتصاد الرأسمالي ،السوق
من قبل هؤلاء الذين ينفردون ) أي عكس المنافسة(بينما رأس المال هو واقع قائم على الاحتكار  ،ةالمنافس

 ،د من تصحيح المفاهيم أولاـر لذا لابـو لعل هذا الفهم لازال سائدا في الجزائ. )1("في ملكية المشروعات
لذي يظل تحت سيطرة فئة و خاصة في مجال قطاع التجارة الخارجية ا ،و إزالة الاحتكار الخاص ثانيا

 .و إخضاعه للرقابة ،تتميز بإمتيازات سلطوية
 

    :تطوير اقتصاد السوق التنافسي يتطلب القيام بمايلي )3
  .تحرير أسعار الصرف و تحقيق الانضباط النقدي و تصحيح هياكل الأسعار .1
 .تحرير التجارة و الاستثمار و حركة عوامل الإنتاج .2

و حتى حين  ،لدولة ذات المضامين الاقتصادية لمنع قيام الاحتكار الخاصإعادة هيكلة وظائف و أدوار ا .3
 .)2()كالعمالة و الأسواق الخارجية و التعليم(توزيع الدخل و إدارة المرافق الأساسية 

 .إصلاح قطاع الضرائب و البنوك و الاعتماد على الشفافية في تسيير هذه القطاعات المهمة .4

  
  

  
  .41ص  ،1997 ،مؤسسة الانتشار العربي ،بيروت ،سينا للنشر ،ةالقاهر ،عصرناجهة أزمة في موا ،سمير أمين ـ) 1(
 .60- 55ص  ،المرجع السابق الذكر ،أحمد صقر عاشور ـ) 2(
 
  
  



 ،ي للتنمية الاقتصاديةـلا يمكن تحقيق تنمية سياسية بدون إنعاش حقيق: ضرورة إنعاش التنمية الاقتصادية )4
ر في استراتيجية وطنية شاملة تضع ضمن أولوياتها تحريك عجلة التنمية من و الذي يتطلب بدوره التفكي

و تطوير القطاع العـام إلى  ،خلال الاستغلال الأمثل للثروات المادية و البشرية التي تتوفر عليها البلاد
 .من خلال التخطيط التأشيري ،جانب تطوير القطاع الخاص

ية و لا رفضها بالاعتماد على ممارسات ذات طابع فاشي سيتيحان و لا يتطلب في تنفيذ برنامج الليبيرال" 
للانطلاق من  ،يتطلب الاجابة الصحيحة في مواجهة تحديات العصر ،الخروج من الأزمة و الفوضى

فهي محكومة " الخالص"ليست مسيرة التاريخ محكومة بحتمية قوانين الاقتصاد : ملاحظة جوهرية هي الآتية
 ،و ردود فعل القوة الاجتماعية من جانب آخر ،هات التي تمثلها هذه القوانين من جانببالتفاعل بين الاتجا

 .)1("فردود الفعل هذه هي التي تحدد إطار العلاقات الاجتماعية التي تحمل قوانين الاقتصاد في طيه
مطلب صعب لأنه بالتأكيد  ،و لا أقول التحرر من التبعية دفعة واحدة :التخفيف من التبعية الاقتصادية )5

لكن الأكيد هو أن إنعاش التنمية الاقتصادية سيحقق في  ،التحقيق في ظل تزايد تبعية الجزائر الخارجية
و النهوض بالإنتاج . يو لا يكون ذلك إلا بالاعتماد على الذات ،المستقبل التخلص من قيود التبعية و الهيمنة

  .   الوطني و رفض الاقتصاد الريعي الاستغلالي
  :الإصلاح الاجتماعي و الثقافي.د            

و هذا بالنظر لحالة المجتمع  ،القيام بإصلاح جدري للبنيان الاجتماعي و الثقافي تقتضي مواجهة الفساد
و ساهمت في تكريس  ،الذي ظل يعيش في أزمة متداخلة الجوانب أفقدته أدواره الرئيسية في التنمية ،الجزائري

  :ن تصور حل لتلك الأزمة إلا بالعمل على ما يليو لا يمك. التبعية و الفساد
  :تحقيق العدالة الاجتماعيةـ  1

 ـوق الاجتماعيةؤ الفرص في مختلف الحقـتتجسد العدالة في إطار المساواة و الشورى الديمقراطية بتكاف
ن ـلمواطنيوى المعيشة لدى مختلف اـع مستـدف إلى دفـام اقتصادي يهـو بإقامة نظ ،الاقتصادية و السياسية

موسرة وردم الفجوات العميقة بين أقلية  ،و المناطق ،و المواطنات و الحد من التفاوت بين الطبقات و الجماعات
  .)2(و هذا لا يكون إلا بإقامة توازن بين العدالة و الحرية ،جشعة و أغلبية فقيرة مسحوقة

  :تجاوز حالة الاغترابـ  2
زاب ـفالشعب أضحى عاجزا في علاقاته بالدولة و الأح ،الجزائرراب أهم مصدر للإخفاق في ـيبقي الاغت

يعمل  ،فتسيطر على حياته و لا يسيطر عليها ،و المؤسسات العائلية و الدينية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
  .و لا تعمل على خدمته) ربما( على خدمتها

  
  

  .158ص ،المرجع السابق الذكر ،سمير أمينـ ) 1( 
  .173و ص 167ص ،المرجع السابق الذكر ،المجتمع العربي في القرن العشرين ،حليم بركاتـ  )2( 
  

 
 
 



  :القيام بتنمية بشرية شاملة و متوازية و مستدامةـ  3
     ،تقوم التنمية البشرية الشاملة و المتوازية على قواعد مشاركة مختلف الفئات الاجتماعية في عملية التغيير    

و التمييز بين  ،و تجاوز حالة الاغتراب ،العدالة الاجتماعية و الأنصاف في توزيع الثروة الوطنيةبهدف تحقيق 
  .هداف و الوسائلالا

و تقوم التنمية البشرية الشاملة على أساس المشاركة الشعبية الفعالة تذهب إلى أبعد من مجرد دفع " 
ة لتنمية القذرات الإنسانية بهدف تأمين إنها دعو ،معدلات الدخل السنوي للفرد و النمو الاقتصادي

و مشاركة المرأة في الحياة  ،و تنشيط المجتمع المدني ،الإنصاف في توزيع الثروة و التغلب على الفقر
  . )1("فهي تنمية تتمحور حول البشر فلا يعتبر النمو الاقتصادي غاية بل وسيلة في خدمة الإنسان ،العامة

 امن خلال برنامجه) ONU(خيرة التي أصدرتها هيئة المم المتحدة و يلاحظ من خلال التقارير الأ
وراء  106حيث تحتل حاليا المرتبة ،يلاحظ تراجع مرتبة الجزائر في مجال التنمية البشرية ،)PNUD(الإنمائي

    ).5،واالملحق رقم4انظر الملحق رقم(.)2( 97دولة تونس التي تحتل المرتبة
الماضية أن معدل التنمية البشرية في الجزائر ضعيف جدا بالنظر إلى الدخل  إذ يتبين من خلال تقرير السنة

 ،فـو عليه لابد من القضاء على التخل. )3(رادـوى معيشة الأفـو انخفاض مست ،ص نسبة التعليمـو تقل ،الفردي
  .و محاربة الفقر ضمن برنامج وطني طموح يسعى إلى تحسين أوضاع المواطن و المواطنة الجزائرية

  :ضرورة الإصلاح التربوي و الخلقي و الدينيـ  4
تلعب المؤسسة "فالإصلاح التربوي يؤدي مستقبلا لأن  ،و هذا جانب مهم في عملية الإصلاح ضد الفساد

و هذا يتطلب تغييرا في مناهج  ،التربوية دورها الكبير في إصلاح الذات ثم إصلاح المحيط القريب و توعيته
ة ـله و مراميه و غاياته لكي يكون قادرا على أداء دوره في إحداث التغيير على الصعد كافالتعليم و أطره و وسائ

  .لأن التعليم بدون تربية لا معنى له ،و لا معنى لهذا الإصلاح بدون إصلاح أخلاقي و ديني.)4("و الأبعاد كافة
  :إحداث انقلاب في وعي الأفرادـ  5

تقتضي تغيير نظرة الأفراد لظاهرة الفساد و إرساء  ،لدى الجميع معالجة الفساد النسقي الذي أصبح معتادا
و لا يكون ذلك إلا بالخروج من  ،و المسؤولية و الشفافية ،مبادىء التنافس الصالح بين القوى السياسية و التكافؤ

البحث مكانتها و إعطاء المؤسسات التعليمية و الجامعية و مراكز " ،و تحصين القيم ،حافة الشلل و الجمود الثقافي
و تحسيسه بأهمية مشاركته في الحياة العامة للحد من هذه  ،)5("في توعية الرأي العام بشأن أسباب و آثار الفساد

  . الظاهرة السلبية
  

  .955ص ،المرجع السابق الذكر ،المجتمع العربي في القرن العشرين ،حليم بركات). 1(
(2)- Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).Rapport Mondial sur le Développement  

Humain 2002.Belgique : Editions de boekumiversite.2002.P.151.               
(3)- Ibid,p.151 et p. 224.                                                                                                        

  .92ص ،المرجع السابق الذكر ،أسلمة عبد الرحمان). 4(
(5)-Peter long Seth. « an effective tool to reduce corruption », Op.cit.,p.287.                                

  



الإصلاح  فإن استراتيجية ،و في الختام و قبل الحديث عن عناصر استراتيجية الرقابة ضد الفساد السياسي
 فو هنا تساءل المرأ كيف يمكن ذلك؟ و من طر. لابد و أن يكون أساسها إصلاح الذات أولا و قبل كل شيء

من؟ هل من قبل أفراد في مجتمع يطغى فيه الفساد بكل أنواعه و كيف أن يكون بإمكان هؤلاء الصفوة القذرة في 
و هم ضالعون في الفساد و الإفساد  ،تعتبرهم القدوةمجتمع كل قنواته و أطره الإعلامية تسبغ الأضواء على من 

التي أصلحت ذاتها أن تكون قدوة مؤترة في ) أي الأقلية(في الوقت الذي لا تسمح فيه القبضة الأمنية للندرة 
  )1(...المجتمع

  :و في هذا الصدد يقول الدكتور أسامة عبد الرحمان
لاح أو يتخذ إليه سبيلا لابد ـفكل من يحاول الإص ،اس مطلبا أساسيـلاح الذات ليـليس معنى ذلك أن إص" 

و بديهي أن الذي يصلح ذاته لا يملك أي حجة في الدعوة إلى إصلاح المجتمع أو المساهمة في . أن يبدأ بذاته
و لكن إصلاح الذات لابد من أن يعنى في أضيق حدوده إمكانية ضرب المثل حتى و إن لزم  ،إصلاحه
لكي يتجاوز إصلاح  ،ن يكون ضرب المثل مجسدا إمكانية تجسيد المثل للأخرينو لكن الأجدر أ ،الصمت

: ائلاـق عـو يتاب". الذات إلى إصلاح المحيط الضيق إن لم يكن في الإمكان تجاوزه لإصلاح المحيط الأوسع
و ذلك أضعف  ،فإن إصلاح الذات مطلوب لضرب المثل و إن لزم الصمت ،و يبدو أنه على رغم كله"

ذلك السبيل لرجحت كفة الإصلاح  ،و ربما لو اتحذ كل فرد في المجتمع قادر على ضرب ذلك المثل ،انالايم
  .)2("فإن إصلاح الذات تجمعها ،ولكن ذلك يقتضي مبادرات ذاتية و إن لم يجمعها إطار. على الفساد

سبيل الذي نجابه أن تكون الصراحة هي ال ،أن تدرس مشاكلنا بصراحة"لابد من  ،إلى جانب إصلاح الذات
ل ـفلا نسلك السبل الملتوية في بحت هذه المشاك ،ريـو الفك ،و الاجتماعي ،به مشاكلنا التي يعيشها واقعنا الديني
  .)3("و لا نتناولها بطريقة اللف و الدوران

اكم فنزيل الح ،كما أنه لابد من أن نربي الأمة و نصوغها بالمستوى الذي تستطيع فيه أن تملك قوة الموقف
لا ... بحية أنه في مواجهة الانحراف ،أن نزيله من مواقعه التي يريد أن ينفذ أغراضه... إن طغى أو بغى أو ظلم

و إصدار الحكم في  ،كما لا مجال للاستبداد في مقام الاستنتاج ،مجال أبدا للاستبداد في قضية تطبيق حكم االله ديوج
  .)4("الجانب النظري من القضية

  :الرقابة ضد الفساد السياسي ـ ثانيا     
ة ـم سياسية حكوميـفيرتكز أساسا على رس ،أما المحور الثاني للإستراتيجية الوطنية للإصلاح ضد الفساد

و تعد هذه السياسية أداة ضرورية . و أخرى غير حكومية لعملية الرقابة و الوقاية للحد من ظاهرة الفساد السياسي
ر ـنظرا للأهداف و الغايات التي تحققها في الحاض ،ادـول التي تسعى لمكافحة الفسو فعالة تأخذ بها العديد من الد

  :لذا يتعين تبني سياسية رقابية وطنية تتشكل من العناصر الآتية. و المستقبل
  

  .75ص ،المرجع السابق الذكر ،أسامة عبد الرحمانـ ) 1(
  .76ص،المرجع نفسه ـ) 2(
  .248ص ،1985 ،دار الزهراء :بيروت ،في ضوء الإسلام انقضايا ،محمد حسين فضل االله ـ) 3(
  .25و ص ،20ص ،1989 ،دار المعارف للمطبوعات ،سوريا ،من أجل الإسلام ،محمد حسين فضل االلهـ ) 4(
  
 



 ،و يكون ذلك بعدإصلاح هياكلها و تنظيماتها: تفعيل دورالأجهزةالحكومية المكلفة بالحد من الفساد .1
ل توسيع صلاحياتها و خصوصا صلاحيات مجلس المحاسبة في و تفعيل دورها يتم من خلا

كما ينبغي التنسيق بين مختلف الأجهزة  ،مجال الرقابة على جل المؤسسات السياسية و الإدارية
  .ل و تعارض الصلاحيات بينهاـو تجنب تداخ ،الرقابية

و كذا بعث  ،الفسادفي مجال الرقابة ) أي البرلمان بغرفتيه(تقوية دور المؤسسات التمثيلية    .2
و إعطائها صلاحيات واسعة في ) المجالس الشعبية الولائية و البلدية(المؤسسات التمثيلية المحلية 

  . إطار الرقابة على تسيير الموارد و الأملاك العمومية
الذي ينبغي إبراز مكانته و دوره في مكافحة  ،ممارسة الرقابة القضائية من طرف جهاز العدالة .3

  . شرط الاستقلالية في التحقيق و الحكم في مجال قضايا الفساد السياسيب ،الفساد
على جميع المؤسسات الحكومية و المسؤولين في كل المستويات المساعدة على تقوية مؤسسات  .4

  . من خلال احترام دولة القانون و الانضباط ،الرقابة
ة ـطة التنفيذيـبة السلـحاسم بمـحيث تهت: نية مستقلة للرقابة ضد الفسادـالة وطـداث وكـإح .5

سواء داخل الوطن (و يكون مجال عملها واسع  ،و الإدارات المحلية و المركزية ،ةـو التشريعي
و يكون هدفها منع أي فساد بأي من طرق المسؤولين كما أنها تكون مساعدة للقضاء  ،)أو خارجه

  . في التحقيقات الخاصة بقضايا الفساد السياسي
 ،و بتالي يجب أن يلعب النظام العقابي دورا أساسيا في ذلك ،ن للحد من الفسادتعزيز دور القانو .6

  .و لا يكون هذا إلا بالعمل على تحقيق دولة القانون
لابد أن تلعب المؤسسات التربوية و التعليمية و الدينية دور أساسي في النشاط الحكومي ضد  .7

كما يتطلب الأمر  ،مية ضد الفسادو هذا بتقوية تلك المؤسسات في الحملات الرس ،ادـالفس
  . إشراكها و بصفة أساسية في أخلقة الحياة العامة

و المشاركة  ،تشجيع المجتمع المدني للقيام بدور الرقيب غير الحكومي على المؤسسات الرسمية .8
و يكون هذا من خلال إقامة تحالف بين  ،د من الفسادـلاح للحـفي تنفيذ استراتيجيات الإص

أي الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان و النقابات .(ات و منظمات المجتمع المدنيـمختلف مؤسس
  .للرقابة ضد الفساد...) و وسائل الإعلام

إقامة تعاون دائم و مستمر بين تنظيمات المجتمع المدني و الوقفي و المؤسسات الحكومية في  .9
ة ـة و الدينية في مجال الرقابو كذا التعاون بينها و بين المؤسسات التربوي ،إطار مكافحة الفساد

  .و المتابعة
 

مساهمة تنظيمات المجتمع المدني و الوقفي في خلق الوعي لدى الرأي العام بأهمية المشاركة  .10
  . باعتبارها آلية مهمة من آليات الرقابة ،الفساد نالشعبية للحد م



و هنا لابد  ،فسادضد ال ،تفعيل دور وسائل الإعلام و الصحافة في مجال الرقابة و التوعية .11
كل الوسائل المادية و القانونية لإنجاز ) و الصحافة المكتوبة ،المرئية(من إعطاء وسائل الإعلام 

  .دورها الأساسي المتمثل في الرقابة و تحسيس الرأي العام
وهذا يتطلب  ،أي لابد من الاهتمام بالدور الإعلامي التربوي في مكافحة الفساد و مظاهره .12

من خلال تحويلها إلى  ،جدري في فهم العملية التربوية التي تتم عبر وسائل الإعلامإحداث تغيير 
ام المنظومات ـالعمل وفق نظ. عملية تقوم أساسا على تقاسم الخبرات و فهم آليات تطورها

  .ل و الأنواع المختلفة من أجل تحقيق أفضل نتائج تربوية ممكنةـلضمان استنفاذ طاقات الوسائ
لوضع سياسة وطنية لمكافحة  ،البحوث العلمية و الجامعات الأكاديمية المعنيةتشجيع مراكز  .13

و محاولة تقديم الحلول و  ،و هذا من خلال مساهمتها في البحث عن الأسباب و الآثار ،ادـالفس
العمل على الاستفادة من مراكز البحوث المتخصصة الموجودة في العديد من دول العالم و 

  . و تطوير استراتيجيات مواجهة الفسادالتعاون معها لايجا 
دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد السياسي ـ خاصة بين دول الجنوب ـ و هذا  .14

بخلق جسور و روابط التعاون و التنسيق بين المنظمات الوطنية الحكومية و غير الحكومية و 
و يتطلب مشاركة  ،د اهتماما دولياباعتبار أن مكافحة الفساد يع. ة و الإقليميةـالمنظمات الدولي

قد يساهم في  ،مثلا). TI" (شفافية دولية"و في هذا الصدد إن انضمام الجزائر لمنظمة  ،الجميع
  .تطوير استراتيجية مكافحة الفساد على المستوى المحلي

أو على صعيد ) المغرب العربي(التفكير بإنشاء وكالة عربية سواء على الصعيد الإقليمي  .15
" هونج كونج"مثل لجنة  ،حيث تكون مهمتها مكافحة الفساد السياسي ،العربي الإسلامي العالم

 The independent commission Against( "باللجنةالمستقلة ضد الفساد"المسماة

corruption. ICAC (و هي لجنة  ،تقوم بمحاربة الفساد ،و التي تضم دول جنوب شرق آسيا
لذا ينبغي تأسيس تنظيم  ،مجهودات عملية في مواجهة الفسادلما قامت به من  ،ذائعة الصيت

  .  إقليمي أو جهوي يضم الدول العربية الإسلامية يعمل على الرقابة ضد الفساد بين هذه الدول
و  ،ابعة بالتعاون مع دول محور جنوب جنوبـام بتطوير سياسات المتـكذلك ينبغي الاهتم .16

من خلال  ،و التنسيق معها ،القضاء على الفساد الاستفادة من خبرات بعض الدول في مجال
و لاسيما تلك التي ترعاها دول  ،ن و العمل على تفكيك شبكات الفسادـسياسات تدريب المحاسبي

  .الشمال
و تكون  ،و الالتزام بها ،تجسيد التعاون الدولي من خلال التوقيع على اتفاقيات مضادة للفساد .17

 ،ونية تمنع الحكام أو المسؤولين من قبول أو تقديم الرشوةتلك الاتفاقيات في شكل مواثيق قان

  
  



من أشكال الفساد، مع تشديد العقوبات على الدول التي تتورط في قضايا  أو ممارسة أي شكل 
   . )1(الفساد

 ،لاحـو التي ينبغي أن ترافق عملية الإص ،إذا هذه بعض العناصر الأساسية لاستراتيجية الرقابة ضد الفساد
يكون  ،و إنجاح هذه الاستراتيجية يتطلب إرادة سياسية و أخرى شعبية ،تخطيط لتقليل تكاليف الفساد السياسيو ال

عملية  سو هذا الوعي لا يتم إلا من خلال فهم ظاهرة الفساد على أس ،مصدرها الوعي بشأن خطورة الوضع الفاسد
و هذا بحساب التكاليف بأساليب إحصائية  ،ف الفسادو كذلك وعي تكالي ،لتحديد حجمها و آثارها و ظروفها المختلفة

  .و هذا ما سيساعدنا في المستقبل على وضع و تنفيذ سياسات فعالة للحد من الفساد السياسي.متقدمة و محددة
إضافة إلى الإرادة السياسية و الشعبية الواعية لابد من الالتزام بمبدأ الشفافية أثناء وضع و تطبيق 

ر ـت أو غيـو يعد هذا المبدأ عنصرا أساسيا لإنجاح أي سياسة حكومية كان ،هة الفساداستراتيجيات مواج
  .و هذا من خلال تجنب اللبس في تنفيذ القانون و توقيع العقاب ،ةـحكومي

بمبدأ المثول للمحاسبة من طرف النخب  يإن تدعيم الإصلاح الوطني ضد الفساد السياس ،و في الأخير
حتى المواطنين أمام هيئات إشراف مستقلة ذات قدرة تنفيذية فعالة كفيل إلى حد كبير بتقليل الحاكمة و الموظفين و 

  . و المساهمة في استئصال العديد من الظواهر المرضية ،الفساد السياسي
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  .65ص ،1999،دار الأيام: الجزائر ،دور الإعلام التربوي في مكافحة المخدرات ،أديب خضورـ     
  . 186ـ  184ص ،المرجع السابق الذكر ،على شتا السيد ـ    
  . 36ـ  32ص  ،المرجع السابق الذكر ،ـ المرسي السيد حجازي    

-Shaharudin Bin Puteh, « Reasondale and Sincer Approache to combat Corruption», International Anit-         
Corruptoin Conference ,8th International Anti- Corruption Conference, the papers, 31/01/2001, pp.1-3.    
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  :نتاجاتة و الاستـالخلاص
 

حيث عالجت في  ،لقد تطرقنا في هذا الفصل الأخير من الدراسة إلى موضوع استراتيجية مكافحة الفساد
تم أكدت  ،وسلطت الأضواء على أنواع الاستراتيجيات المضادة للفساد ،المحور الأول أهمية مواجهة ظاهرة الفساد

ن لك ،ة الفساد والتقليل من تكاليفه والوقاية منهعلى أن هناك نظريات ومقاربات عديدة في مجال الحد من ظاهر
رغم ذلك يبقى البحث العلمي شبه بعيد عن معالجة ظاهرة الفساد السياسي من حيث أبعادها والتغيرات التي طرأت 

  .ةوعواملها وأثارها السلبي ،على صورها وأبعادها في ظروف المجتمعات المعاصرة
ات الحكومية وغير الحكومية الخاصة بمواجهة ظاهرة في ركزت على دراسة السياس ،وفي محور ثان

وبينت بأنها تظل مجرد  ،وحاولت التعرف على جوانب تلك السياسات وما حققته من نتائج ملموسة ،الجزائر
  .أو سواء على مستوى الهيئات غير الحكومية ،سياسات حزبية محدودة سواء على المستوى الحكومي الرسمي

عتمادا على تقويم السياسات الحكومية وغير الحكومية ـ أودت وضع تصور نظري ـ وا ،وفي محور ثالث
حيث أن  ،وهذا من خلال الاهتمام بعمليتي الإصلاح والرقابة ،وعملي لاستراتيجية فعالة وناجعة لمواجهة الفساد

ة لظاهرة الفساد الإصلاح يهدف إلى استئصال الأسباب السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي
أما عامل الرقابة فيرمي أساسا على الحد من الفساد باعتباره آلية ناجعة .الدولية للظاهرة دالسياسي في إطار الأبعا

  .سواء على الصعيد الرسمي أو سواء من خلال الوعي الشعبي
غيير جذري وشامل والحد منها إلا من خلال إحداث ت يواستنتجت أنه لا يمكن مواجهة ظاهرة الفساد السياس

وتشييد نظام رقابي صارم كما أنه لا يمكن تجسيد أي  ،وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ،على جميع الأصعدة
  . استراتيجية للإصلاح الجذري بدون تجديد المؤسسات السياسية وتقوية وتفعيل المجتمع المدني والوقفي

والخروج  ،التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية البشريةوإنعاش  ،واستنتجت أيضا أن دمقرطة النظام السياسي      
كما أن تدعيم لمجتمع المدني وتحقيق . تعد السبل الكفيلة للاقتلاع جذور الفساد لأصلا ،من التخلف والتبعية

 .   المشاركة السياسية الشعبية الواسعة وتفعيلها تظل الوسائل المهمة للقضاء على الفساد والوقاية منه مستقبلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :ةـمـالخات
محاولا الإجابة على إشكالية الدراسة  "ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر"عالجت عبر أربعة فصول أساسية 

هذا إنطلاقا من مجموعة من المسلمات و البديهيات التي  و لتي تطرحها مسألـة تفسير الظاهرة ،و التساؤلات ا
عالـمية تشهدها جـل الدول و المجتمعات عبر الأزمنـة و الأمكنـة  تؤكد على أن الفسـاد بشكل عام ظاهرة

و تؤكد تلك المسلمات و البديهيات أيضا بأن الفساد ينجم . بدرجات متفـاوتة، تبعًا لإختـلاف خصوصيات كل بلد
  .عنه آثار مختـلفة على جميع المستويـات و علىكافة الأصعدة

السياسي من جانب نظري، و حاولت من خلال عرض مختلف و تطرقت في الفصل الأول لموضوع الفساد 
النظريات و الإتجاهات التعريف بالموضوع، و أكدت في البداية أن الفساد موضوع يطرح إشكالات كبرى أمام 

و برهنت على أن . الباحث و القارئ على حد سواء، و لاسيما فيما يخص مسألة تعريف ماهيـة ومفهوم الفسـاد
بأنه لتي يتم على أساسها تعريف فعل مان و الباحثين حول المعايير الإختلاف الكبير بين المفكريالي ا ذلك راجع 

إنطلاقا من فعل فاسد، و جوهر الخلاف ثقافي قيمي، يجعل كل واحد ينظر إلى سلوك أو تصرف ما بأنه فاسد، 
ن لتعريـف الفسـاد و الإتفاق الباحثي غير أن هذه الصعوبة لم تقـف عائقا أمام. ثقافته و القيم السائدة في مجتمعه

  .على بعض المعاييـر في وصف و تصنيف الأفعال الفاسدة
د السياسي كظاهرة تعبر عن وجود النظرية حاولت صياغة تعريف الفسا وعلى ضوء مختلف الإتجاهات
صب عام من و السلطة، أي استغلال غير مشروع لمن) سياسية و إقتصادية(علاقات غير مشروعة بين الموارد 

وتختلف مظاهر ذلك . طرف صاحب سلطة، سعيا منه لخدمة أهداف خاصة تتعارض مع المصلحة العامة
ة و المنتخبون ـالقيادة السياسي(لطة ـا لمستوى صاحب السـل تبعـروع و تتنوع و تتداخـالإستغلال غير المش

ا من حيث المظهر الذي تأخذه ظاهرة ، و عليه للفساد السياسي أشكال متعددة يمكن تصنيفها إم)و الإداريون
  .الظاهرة نطاق الفساد، أو من حيث

و في محور ثان تناولت أهم المتغيرات التي يمكن من خلالها تفسير نمو الفسـاد السيـاسي، و اكدت أن 
الظـاهرة ليست وليدة العدم، بل هنـاك مجموعـة من العوامل الداخـلية و الخارجية تساهم في خلق محيط 

و من خلا ل إعطاء بعض الأمثلة عن بعض الدول النامية، حاولت الخروج بنتائج و البرهنة على أنه لا . ادالفس
الإقتصادية  ،ة مختلف المتغيرات السياسيةـد، بل ينبغي دراسـيمكن فهم مشكلة الفساد بالإعتماد على متغير واح

  .داخلةماعية و الثقافية و الخارجية، باعتبارها متشابكة و متتو الإج
و في محور ثالث تطرقت للآثار المترتبة على الفساد السياسي، و انطلاقا من الإختلافات النظرية التي أثارها 
موضوع وظيفة الفساد و دوره، حاولت الاستنتاج أن هناك تطور عام على أن الفساد يجلب بعض الفوائد الظرفية، 

كن تظل أضرار الفساد السياسي أضراراً وخيمة على المدى سواءٌ في الدول المتقدمة، أو في الدول المتخلفة، ل
  .البعيد، ولاسيما في الدول المستضعفة

  
  



و في الفصل الثاني ركزت الاهتمام على تفسير ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر، انطلاقا من دراسة 
ة و الخارجية؛ و أكدت على العلاقـات الإرتبـاطية بيـن الظـاهرة، و بين مجموعـة من المتغيـرات الداخـلي

 لتي تعرفها البلاد منذ الإستقلال ،ات التنمية بمختلف أبعـادها و اـاد السياسي في الجزائر تبرره أزمـنمو الفس
قرار السياسي، الشرعية و المشروعية و أزمـة الاست ة في بعدها السياسي، من خلال أزمةـو خاصة أزمة التنمي

العشرية السياسي و الوطني و غيرها من المشكلات السياسية التي تراكمت في و أزمة الاندماج و التكـامل 
  .الأخيرة من القرن الماضي

عف التنمية، و الاعتماد على و يضاف إلى تلك الأزمات، أزمة التنمية في بعدها الإقتصادي، حيث أن ض 
جتماعي و الثقافي المترتبة عن عدم العدالة البترولي، و تزايد التبعية الخارجية، و أزمة التنمية في بعدها الإ الريع

في توزيع الموارد، و استفحال حالة الاغتراب و التهميش، و أزمة القيم الإجتماعية و الثقافية و الأخلاقية، كلها 
عوامل ساعدت على تشجيع ممارسة الفساد؛ و أوضحت أن هذه العوامل لا تكفي وحدها لتفسير ظاهرة الفساد 

ك عوامل خارجية لعبت دورًا مهما في نمو الفساد، و في مقدمة تلك العوامل دورالاستعمار السياسي، بل هنا
الفرنسي، حيث تبين أن هذا الأخير قد وظف الفساد لنهب ثروات الجزائر، و طور أشكالاً مختلفة للفساد أصبحت 

جية و دورها في استفحال الفساد عقب الاستقلال ممارسات شائعة، يضاف إلى دور الاستعمار آثار المديونية الخار
  .السياسي باعتبارها مثلت مصدرًا من مصادر الفساد

و في الفصل الثالث تعرضت بالتحليل لأنواع الفساد السياسي في الجزائر، و أكدت أن رصد أشكال   
ق العلمية حول الفساد السياسي تعد مسألة صعبة، نظرًا لنقص المعلومات ، أو في الأغلب عدم توفر الأدلة و الحقائ

الموضوع، لكن رغم ذلك يمكن القول أن هناك عدة مؤشرات تعبر عن الأشكال المختلفة لظاهرة الفساد السياسي، 
حيث كشفت بعض القضايا عن وجود الفساد على جميع المستويات، يظهر من خلال ممارسة الرشوة، و الزبائنية، 

  .وية، وغيرها من الأشكال الأخرى للفساد السياسي، و التعسف في استخدام السلطة، و الجهباةالمحا و
و تبين من خلال دراسة تطور و حركية الفساد السياسي في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، أن   

الظاهرة تطورت تبعًا للظروف العامة للبلاد، فقد شهدت السنوات الأولى للاستقلال ممارسة الفساد من قبل النخبة 
المهيمنة و المسيطرة، لكن تلك الممارسات كانت فردية عرضية، تطورت مع الزمن لتشمل  كنوقراطيةالتالإدارية 

تحول فيما بعد إلى واقع مالوف لدى النخبة و المجتمع في ظل المرحلة أجهزة الدولة في الثمانينيات، لت كافة
  .الإنتقالية و التي طال أمدها

ي المجتمع، فالفساد الذي ينخر كل أجهزة الدولة يظل العائق لقد أفرز الفساد السياسي آثارًا وخيمة ف  
لاح، ـاع فرص الإصـاعية، فقد كلف الجزائر ضيـام تحقيق التنمية السياسية و الإقتصادية و الإجتمـالوحيد أم

  .و ضياع الموارد المادية و البشرية، فضلا عن كونه قد ساهم في تعقيد الأوضاع السياسية المأزومة
    
  



لفصل الرابع و الأخير، فقد خصصته لمسألة مكافحة الفساد السياسي، و أوضحت أن هناك عدة أما ا
استراتيجيات للحد من الفساد ثم تطويرها في سياق الاهتمام الدولي بمسألة التعاون لمواجهة الفساد عبر المنظمات 

  .عضهابالدولية الحكومية و غير الحكومية و الإتفاقيات الدولية مع التحفظ بشأن 
و عليه نجد أن الجزائر قد وضعت بعض السياسات للحد من الفساد من خلال إنشاء مؤسسات للرقابة و غير 

سغلال مسألة مكافحة الفساد سياسيا حال دون إيجاد حل سريع ر القانونية، غير أنه يتبين أن إذلك من التدابي
اسية و الإدارية التي استهدفت استئصال الفساد للظاهرة منذ بداية ظهورها، كما حال دون نجاح الإصلاحات السي

السياسي، هذا من جهة، و من جهة أخرى تبين أنه لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن سياسات غير حكومية 
لمكافحة الفساد، ما دام أن المجتمع المدني يبقى في حالة حصار، و يعاني من الإغتراب، و التبعية للسلطة 

  .السياسية
مخرج من المأزق الراهن، اكدت على أن مسألة معالجة الفساد تتطلب وضع استراتيجية للإصلاح  و لإيجاد

. الإجتماعية و الثقافية ونية، و الإدارية، و الإقتصادية الشامل على جميع المستويات و الأصعدة، السياسية، و القان
المؤسسات التمثيلية، و تقوية دور المجتمع  كما تتطلب وضع استراتيجية للرقابة ضد الفساد السياسي تتضمن تفعيل

  .، مع الحرص على التقيد بمبادىء الشفافية و المشاركة و المحاسبةالوقفيالمدني و 
و يكشف التحليل الذي قدمته في هذه الفصول الأربعة عن إستنتاجات تجيب عن الفرضيات و الحلول 

  .رم و دقيق في آن واحد من جهة ثانيةالمطروحة في المقدمة من جهة، مع التقيد بمنهج علمي صا
السياسي وظاهرة الفساد السياسي،  او النسقهناك علاقة طردية أو عكسية بين بيئة المنتظم : النتيجة الأولى

اد، ـالفس حيث تبين أن البيئة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية لأي منتظم سياسي إما أن تمنع فرص
فالفساد السياسي ظاهرة مرضية تنمو في البيئة التي تشجع ممارسة الفساد . ي توفير تلك الفرصو إما أن تساهم ف

من طرف النخبة السياسية و الإدارية، إذ أن المنظمات السيـاسية التي تتـواجد في ظل بيئـة عامة تتوفـر على 
ي فيها حادثا عرضيا، أو مجرد خلل الإستقرار و النمو السيـاسي و الإقتصادي و الإجتماعي يكون الفساد السياس

  .وظيفي آثاره محدودة
دم فيها الإستقـرار و النمو و هذا خلافا للمنظمات السياسية التي تتواجد في ظل بيئة داخلية و خارجية ينع

السياسي، و غياب  لتسلط و العنف و استفحال الإقصاءلية يسود فيها االإقتصادي و الإجتماعي، بيئة داخاسي السي
افي ـلال الثقـر و الإغتراب و الإنحـار الفقـعلى الإقتصاد، و إنتش الريعي رام القـانون، و سيطرة الطابعاحت

و القيمي، في ظل هذه الظروف يكون الفساد السـياسي مؤسسا، يتحول من ظـاهرة مرضية إلى أسلـوب لإدارة 
عى لإبقاء تسلطيتها، من خلال استغلال الحياة السيـاسية و الإدارية و الإقتصادية، من طرف نخبة حاكمة تس

  .الفساد لتصفية المعارضة، و السيطرة على الثروة
  
  



وقد تبين لي من خلال دراسة حالة الجزائر أن البيئة الفساد للمنتظم السياسي الجزائري قد ساهمت في إنتشار 
ادية ـبمختلف أبعادها السياسية الإقتصفأزمات التنمية . ظاهرة الفساد السياسي، و لاسيما خلال المرحلة الإنتقالية

و الإجتماعية، إضافة إلى دور مختلف العوامل التاريخية الإقتصادية و الخارجية المهمة، أدت هذه الأزمات إلى 
تطور الفساد الذي عرفته الجزائر قبل الإستقلال، و تعقد الظاهرة و اتساع نطاقها بعد تآكل مشروعية النظام 

ستقرار السياسي و الأمني، و توقف عجلة التنمية الإقتصادية، و استفحال التفاوت الإجتماعي السياسي و غياب الإ
إذاً، فالبيئة العامة للمنظم السياسي الجزائري أصبحت بيئة الفساد السياسي . و تزايد الإختلالات الثقافية و الأخلاقية

  .الذي عمّ الدولة و المجتمع معًا
لاقة عكسية بين ظاهرة الفساد السياسي و المشاركة السياسية، باعتبار المشاركة هناك ع: النتيجة الثانيةأما 

آلية من آليات الحكم الديموقراطي الشوري، فإنها تساهم إلى حد بعيد في تقليص فرص الفساد، ما دامت تهدف 
لمشاركة ذات قاعدة واسعة إذابقدر ما كانت ا. التأثير في العملية السياسية و تمثل الأداة الفعلية للرقابة الشعبية

تشمل جميع المواطنين، بقدر ما قلت فرص فساد النخبة الحاكمة، لأن هذه الأخيرة تخضع للمحاسبة و الرقابة 
  .الخارجية من طرف المحكومين

الية المشاركة و دوامها، و تأثيرها دور المشاركة في منع الفساد السياسي بمدى استقـلالية و فعلكن يتوقف 
و لذا فإن ضعف المشاركة و موسمتيها و تبعيتها، و نقص فعاليتها يفقد . لا الشكلي في صنع القـرارالحقيقي 

  .المشاركة السياسية دورها الهام في منع الفساد
اسية، بفعـل سيطرة الأنظمة التسلطية و الإستبدادية و غياب الدول التي تعرف أزمة مشاركة سيلقد تبين أن 

  .ثر فيها الفساد بمختلف أشكاله، و يصبح أداة لتسيير تلك الأنظمةقنوات المشاركة، دول يك
ة السياسية في الجزائر، ـو قد حاولت توضيح العلاقة الإرتباطية العكسية بين ظاهرة الفساد و أزمة المشارك

الحزب  و تبين أن غياب المشاركة في العهد الأحادي ساهم في نمو الظاهرة ببطء، ثمّ استفحال الفساد على مستوى
وات ساع نطاق الفساد، و لاسيما في السنالواحد؛ ثمّ إن عدم فعالية المشاركة بعد إقرار التعددية الحزبية أدى إلى إت

الأخيرة، بعد تعدد مظاهر أزمة المشاركة و تفاقم هذه الأزمة التي أصبحت تعبر عن عدم إكتراث المواطن 
  .بالقضايا العامة كظاهرة الفساد

آثار ثارٌ ظرفية، لأنه يترك إذا كان الفساد السياسي يحقق آثارًا إيجابية، فإنها مجرد آ: ثالثةالنتيجة الأما 
اد للحفاظ على ـات السياسية يوظف الفسـظمتفي العديد من المنحيث تبين أنه . على المـدى الطويلسلبية 

لإستثمار الوطني و الأجنبي، و يعد مح بتمويل الأحزاب السياسية، و تشجيع ايسالإستقرار و الإندماج السياسي، و 
   .ضح أن تلك النتـائج تبقـى ظرفيـةصَمّام أمان للفئات الفقيرة في المجتمع، فإنـه بالمقـابل يت

ًـا معقـدة و مؤزمة، و خصوصا إذا اتخ  واسع النطاق، يؤدي في ذ شكلا منظمالأن الفسـاد يخلـق أوضاع
م من محتواه، ـظت، لأن الفساد مرض عضال قادرٌ على افراغ أي منالأخير إلى ترهل مؤسسات الدولة و أجهزتها

  .و يقضي على أي إدارة للتغيير



و تظهر حالة العديد من الدول صحة هذه الفرضية، و لاسيما الدول الإنتقالية، حيث اتضح من خلال دراسة 
قق بعض الفوائد للنظام السياسي الآثار الناجمة عن الفساد السياسي في الجزائر، أن هذا الأخير، و إن كان قد ح

منذ الإستقلال و حتى اليوم، إلاّ أنه قادر في النهاية إلى إفلاس هذا النظام، و يظل هذا الفساد العائق الأكبر أمام 
تحقيق التنمية السياسية و أمام دفع عجلة التنمية الإقتصادية و البشرية، لأن الواقع يثبت أن الفساد يساهم في تغذية 

  .المتعددة الأبعاد التي تعرفها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات الأزمة
مواجهة الفساد السياسي، تقتضي القيام بالإصلاح الشامل، و تشترط وضع  :هي رابعة و آخر نتيجة

باعتبار أن ظاهرة الفسـاد . استراتيجية فعالة للرقابة ضد الفساد مع توفير الإرادة السياسية و الشعبية الواعية
ة و مركبة تصعب مواجهتها و التقليل من تكاليفها، لذا ينبغي استئصال أسبابها و اقتلاع جذورها، و لا يكون معقد

ذلك إلا من خلال التغيير على جميع المستويات، إذ لابد من إقامة مؤسسات ديموقراطية في اطار منافسة سياسية 
و تشجيع سياسة و اقتصاد رشيد في اطار نوعيـة بين تلك المؤسسات، و اصلاح المؤسسات و الإجراءات، 

 . مؤسسات شرعية و صلبة

تطلب استراتيجية مواجهة الفساد السياسي اصلاح المجال الإجتماعي و الثقافي من خلال مواجهة الفقر، تكما 
ف و التهميش، والعمل أو الدعوة إلى تنمية بشرية مستدامة متوازنة، هذا من جهة، و من جهة ثانية لابد من تكثي

  .التعاون الدولي النزيه في مجال مكافحة الفساد، و اشتراك الدول النامية في هذا التعاون
لقد تبين لي أن توظيف و استثمار مسألة مكافحة الفساد في الجزائر أدى إلى إدارة الفساد، و ليس إلى 

ات حكومية و غير حكومية هيئ لدن مواجهة الفساد الإداري، لذا ينبغي وضع استراتيجية للرقابة ضد الفساد من
اركة الشعبية، ـمستقلة، و تدعيمها بآليات قانونية، فضلا عن تفعيل دور المجتمع المدني و الوقفي و تشجيع المش

و الحرص على توعية الرأي العام بمدى خطورة الفسـاد، و أهمية مساهمته في القضـاء عليه، لكن كل هذا 
  .و الفعالية يتطلب الإرادة و الشفافية و المصداقية

بعد أن استعرضت نتائج الدراسة، أصل في الأخير إلى عرض بعض الآفاق البحثية التي نفتحها هذه 
الدراسة؛ ففضلا عن الأهداف التي أرمي إلى تحقيقها من خلال تسليط الضوء على موضوع الفساد السياسي في 

فإن الدراسة . حول ظاهرة الفساد في الجزائرالجزائر، و لاسيما ملأ الفراغ الموجود على مستوى البحث العلمي 
تفتح المجال للقيام بدراسات علمية ميدانية متخصصة بشأن الظاهرة، مع التركيز على معالجة الموضوع من زاوية 
جزئية، أي تناول متغيرات ظاهرة الفساد السياسي أو مؤشراتها بصفة مستقلة وفق أساليب علمية احصائية ضمن 

  .كون الجزائر كدراسة حالة، و كذا فيما يتعلق بقياس الآثار الناجمة عن الظاهرةدراسات ميدانية ت
راتيجية وطنية ضد الفساد السياسي، من طرف ـو من جانب آخر تفتح الدراسة المجال للتفكير في است

الباحثين و الخبراء على مستوى البحوث و الجامعات، و يكون هذا بعد تشخيص أسباب الظاهرة، و رصد 
اليوم من  ن استراتيجيات مواجهة الفساد توضعشراتها، و قياس تكاليفها علميا بأساليب إحصائية، باعتبار أمؤ

    .و المتخصصين بشأن ظاهرة الفساد طرف الباحثين
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                                                                             أنواع الفساد السياسي:  01الجدول رقم 

 الــــشكل توىـالمس طـالنم

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيالعرض 

Incidental 

  صغار الموظفين     

 بعض الأفراد     

  الاختلاس-
  الرشوة -
 المحاباة -

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيالمؤسس 

Systematic 

  الموظفين العموميين-
  رجال الشرطة -
  رجال السياسة -
  ثلين المحليينالنواب و المم -
  النخبة البيروقراطية -
 

  الرشوة-
  التزوير -
  نهب المال العام و الاختلاس -
- ѧѧتخدام السلѧѧي اسѧѧف فѧѧطة و ـالتعس

  .استغلال النفوذ
ا السياسѧѧѧѧѧѧѧѧѧية يѧѧѧѧѧѧѧѧѧتبѧѧѧѧѧѧѧѧѧادل العطا -

  الرشاوى بصفة آبيرةو
 

النسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧقي 

Systemic 

  القيادة الحاآمة-
  النخب البيروقراطية -
  رجال السياسة -
  ت آل الهيئات و المؤسسا -
يشѧѧѧمل آѧѧѧل جوانѧѧѧب الحيѧѧѧاة فѧѧѧي  -

 المجتمع

  استعمال واسع للإختلاس-
  انتشار المحاباة و الزبونية -
وضѧѧع المѧѧلاك العموميѧѧة لخدمѧѧة     -

المصالح الخاصة باسم المصلحة 
  .الوطنية

 .الرشوة المقننة و المنظمة-
             

  - Source:StephenP.Rilley, “The political Economie of Anti-corruption stratigies                                 
in Africa” in: Mark Robinson (Editor), The corruption and Development, 
The European Jornal of Development Research, vol 10, N° 1, June 
1998, p140.                                                                            

 

                                     

 

   
  
  
  
  



.آثـــــــــــــار الفســاد :2الجدول رقم  
                                                                                                   

لآثار الايجابية للفسادالحجج المدافعة عن ا الحجج المدافعة عن الآثار السلبية للفساد  

:عدم الاستقرار وتهديد المشروعية ـ1  
 يقف الفساد عائقا أمام تحقيق التحول المؤسساتي وخلقـ  

.وضع غير مستقر               

يصادر المشروعية البرلمانية ويكون السبب الحقيقي  ـ     
   

   .البرلمانية يأو الخفي لقيام عدة انقلابات عسكرية عل   

      ينمي إيديولوجية هجينة تتماشي مع تسلطية متشددة  ـ 
               .       معادية للمعارضة 
...  ينقص معني الأخلاق والمدنية ـ   
  يغذي المشكلات الاثنية العرقية بتحويل الدولة إلي أداة  ـ 
     .لخدمة أقلية معينة  
    .الأخلاق ريشجع التهكم و احتقا ـ 
:تنظيم السياسيغياب الـ 2  
.يشجع المحاباة ونظام تبادل المنافعـ     
التأثير السياسي لا يمر عبر الإطار البرلماني القانوني  ـ 

              .بل يمر عبر القنوات غير الشرعية
  .فقدان الثقة في الأحزاب السياسية ـ  
:هدر الموارد الاقتصادية ـ3  
.ينمي تسرب رؤوس الأموال ـ   
     .الاستثمارات إلي القطاعات الفاسدةتوجيه  ـ 
.تغييب العمل الكفا والمؤهل بالبحث الدائم عن الرشوةـ    
.تحويل المساعدات الخارجية ـ   
   .تكوين احتكارات عديمة الفعاليةـ  
:ـ إضعاف الفعالية الحكومية4  
.قة تطبيق الإجراءات الحكومية الفعالةاإعـ    
         مية ويسمح بتسرب ح العموـ يرفع تكاليف المصال 
  .الموارد نحو القطاع الخاص 
                 .يزيد من المشكلات الإدارية ـ 
  للموارد  االفساد يعتبر تضييع ةإن إنشاء هيئات لمواجه ـ 
.  العمومية    

:نمو الأحزاب السياسية ـ 1  
الفساد موردا لتمويل الأحزاب وتقوية الحياة البرلمانية  ـ    
  .المجتمع      يسمح بخلق الأحزاب وربطها بالقطاعات الدينامية في  ـ  
  .تطوير الممارسة السياسية ـ  
  :الحفاظ علي الاندماج الوطني ـ2
يساهم الفساد في إعطاء مشروعية للتحولات  ـ  

 في                                                                         الجارية 

  .التحولات               و يسمح بإدماج المقصيين من تلك .معالمجت
السياسية ولاقتصادية        يسمح بخلق جسر بين النخب العصرية وتلك النخب    ـ  

  .التقليدية
  .والفردانية الحديثة            تسهيل التحول بين أنماط الحياة الجماعية التقليدية  ـ  
  .لمتعلمةحل مشكلات الشعوب غير ا ـ  
  :يالنمو الاقتصاد ـ 3
  .السماح بتكوين راس مال في غياب رأسمال حيوي ـ  
  .استثمارها                 الأرباح التي يتم جمعها بواسطة الفساد سيعاد  ـ  
  .المركزية و التخطيط         يزيل التعقيدات البيروقراطية ويوفر مرونة للسياسة  ـ  
  .حمي المقاولين الصغارتشجيع روح الشركة وي ـ  
  .الاحتكارات بعض       يقدم الفساد أساليب و طرقا للمنافسة تساهم في تكسير  ـ  
  .تشجيع الاستثمار ـ  
  :رفع فعالية وكفاءة الحكومة ـ4
  .سياسة سيئة      يخلق سلطة مضادة للإدارة ويكبح الآثار الضارة لأي  ـ  
الإيديولوجية التسلطية أو               ساس التعبئة يمنح للموظفين الدافعية ليس علي أ ـ  

  .الشمولية
 .المسؤولية    ينمي معرفة أكثر بالمحفزات المالية ويسمح برفع معني  ـ 

-Source :-Jean Cartier-Bresson, « Elément d’analyse pour une économie de la     
corruption »,Op.Cit.,pp.592-593. 

 



 
     .                                                                       .1988رؤساء الحكومة منذ :  3م الجدول رق

 رؤساء الحكومة تاريخ التعيين

    1988  نوفمبر  9
  1989سبتمبر  16
   1991 جوان  18
  1992جويلية  19

  1993  سبتمبر  4
  1994 مارس  11
  1995ديسمبر  31
     1997  جوان  10
  1997  جوان  25
  1998ديسمبر  15
  1999ديسمبر     
  2000   أوت  26
   2002جوان       
 

  قاصدي مرباح  
  مولود حمروش  
  سيد أحمد غزالي  
  بلعيد عبد السلام  
  رضا مالك  
  مقداد سيفي  
  احمد اويحي   
  ياستقالة أحمد أويح  
  يإعادة تعيين أويح  
  اسماعيل حمداني  
  ورأحمد بن بيت  
  علي بن قليس   
  علي بن فليس   
 

  

   .1999المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية : ، الجزائر دليل الجزائر السياسي رشيد بن يوب، : المصدرـ 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



          نسبة المحروقات من الصادرات : 5الجدول رقم

النسبة%  السنة
69 1970 
92 1975 
97 1980 
98 1985 
97 1990 

93.5 1995 
98 2000 

96.89 2002 

  

          ـ            .Ahmed Dahmani,Op.Cit.,p.145 :المصدر
 التقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الاول" المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ـ 
  .46،ص2001،نوفمبر19،الجزائر،الدورة العامة"2001سنة  من        
              2002نة س  التقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعيللسداسي الاول من"ـ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، 

               .80،ص2002،ديسمبر21،الجزائر،الدورة العامة"        
          

 
 
 
  

                                                   ).الوحدة مليار دولار(تطور المدیونية الخارجية :  6 الجدول رقم
حجم المديونية السنة  من الصادرات %خدمة الدين 

27.4 19.06 1980 
76.6 26.04 1988 
63.4 27.89 1990 
76.6 27.08 1992 

55.13 29.89 1994 
38.7 32.61 1996 
47.5 30.50 1998 

  - 
  - 

25.03 
22.00 

2000 
2002 
                                                      .Ahmed Dahmani,Op.Cit.,p.146-  :المصدر

  .273،ص المرجع السابقـ المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي،         
  
  
  
  
  



  
.أنمـاط الاسـتراتيجية المـضادة للفسـاد :7الجدول رقم  

 
الوطنية      National المحلية          Populist  Local   الشعبية        Iternational         الدولية   

.ـ التطهير  
ـ إعادة البناء و التكوين 

.الأخلاقي  
ـ إبراز الأمثلة عن          
الأشخـاص الفاسـدين     و 

ـ خلق .  تقديمها للرأي العام
.المواطن الجديد  

درجة الفساد     ـ التقليل من
من خلال دور الدولة      

.  التحكيمي  
.ـ الإصلاحات البنيوية  

.ـ وضع تدابير تشريعية  
ـ وضع إجراءات إدارية     

.    جديدة  
.  ـ الرقابة المتابعةالجماعية

.ـ وسائل الإعلام

ـ الإجراءات والتدابير     
تتخذها الدولة أو    يالت

ـ . مؤسسات القطاع العام
.ة ثقافة الوظيفةمقارب  

ـ القدرة علي تحديد        
.ضبط موضع الفساد  
دور    .ـ المقاربة القانونية

.الرقابة يالدولة ف  
ـ وكالات مواجهة         

.الفساد  
.ـ دور البرلمان  

ـ الشرطة والتعاون عبر    
.الوكالات

ـ سياسات البنـك العالمـي   
.و صندوق النقد الدولي  
          ـ مجهودات المنظمة

.الأوروبية للتعاون والتنمية  
ـ تدخلات منظمة شفافية       

 دولية       
 

 
Source: Stephen P.Riley,Op.Cit.,p.133.  

  
  
  
  
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزبـــــون الموظـف

ـسالرئيــ  
1: نمودج" كليتجارد" لتعريف الفساد  الشكل رقم

Source: Friderick Galtung, «criteria for sustainable corruption », in: Mark Robinson, (Ed),Op.Cit.,p.109. 



  
                                       

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 07، ص  المرجع السابق الذكر،" هكذا ساهمت السلطة في غسيل الأموال"عمر بوضرسة ، م :المصدر
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                            حجم تهريب الأموال إلى الخارج :2الشكل رقم 

  ريب الأموال على المديونية الخارجيةنسبة ته :3الشكل رقم
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